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  الإهداء

  
ن شاء االله أن أحيا على أيديهم، وأهتديمـن بحـر علـومهم،     بنورهم، وأنهلَ إلى م

وأروى شيوخي الأماثل، وسادتي الأفاضلعين فضلهم، إلى من م :  
  

الشيخ الدكتور أكرم ضياء العمري، والشيخ الدكتور عبد العظـيم محمـود الـديب،    
والشيخ الدكتور علي أحمد السالوس، والشيخ الدكتور علي محي الدين القره داغـي،  

الشيخ الدكتور مساعد مسلم آل جعفـر،  ، وعمر عبد العزيز الشيلخاني والشيخ الدكتور
  . غاالب ديب مصطفى الشيخ الدكتورو
  

جعت بفراق أجسـادهم  وسعدت بصحبتهم، وفُبالأخذ عليهم،  فتُإلى هؤلاء الذين تشر
قبل  هم وأنفاسهم التي لا تغادرني وأنا أدعو لهمحولكنها أروا عائداً إلى وطني السليب،

التسليم من كل صلاة، أولئك الذين كانوا مثالاً حياً للعالِم العامل، والفاضـل الكامـل،   
ماء العراق الشامخ بأبي حنيفة، وسماء الشام المختال بالشـافعي،  فطلعوا نجوما في س

  . وعين شمسوسماء مصر المزدانة بالأزهر ودار العلوم 
  

ود الرابضة خلف سأرواح الشهداء التي تسرح هناك في أعالي الجِنان، وإلى الأُوإلى 
، لى والـدي علمائنا القائمين على حدود الشريعة بالحجة والبرهان، وإالقضبان، وإلى 

 ،ن له حق عليوإلى عموم المسلمينوم.  
  

  .إلى كل هؤلاء أُهدي هذه الرسالة... 
  راشد سلهب " محمد جبرين " رامي  :الطالب                                       
   )أبو الحسن المقدسي الشافعي(                                               

  



أ 

  

  

  

  

  

  

  :إقرار

  
وأنهـا نتيجـة    ،دمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستيرقر أنا مقدم الرسالة أنها قُأُ

هـذه الرسـالة أو أي    نوأ، ه حيثما ورديلإالإشارة  تأبحاثي الخاصة باستثناء ما تم
قدم لنيل أية درجة عليا لأي جامعة أو معهدجزء منها لم ي.  
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  شكر وعرفان

  

هم الحقيقون في هذا المقام بالشكر والعرفان، ابتداء بالمدرسة الشرعية التي كان لها فضـل   كثير
السبق، ثم جامعة قدس التي تقف فـي  ال قطر التي استضافتني، وبطيب أهلها أكرمتني، ثم جامعة

  . دي والصمود، رغم الأغلال والقيودخندق التح
  

منسـقاَ وأعضـاء   والشكر الموصول لكلية الدراسات العليا، لا سيما قسم الفقه والتشريع وأصوله، 
، ثم من بعدهم زملاء لدين عفانةم من بينهم بأبي حذيفة الأستاذ الدكتور حسام اهيئة تدريس، وأكرِ
أفاضل، أثاروا هإحقاقـاً فن مع الموافق والمخـالِ تي للبحث، واستنهضوا فكرتي للنقاش المتزِم ، 

  . وراء الصدق للحق، وجرياً
  

اف، الـذي  الدكتور محمد مطلق عس: والشكر الجزيل للأستاذ الجليل، والمدرس النبيل أبي وائل 
ن حالبـاحثين راف، أنه رأس ق له أمام الملأ باعتتفضل بقَبول رعاية هذه الرسالة والإشراف، م، 

 شـين كـلُّ  ، وللأساتذة المناقبهذا التصريح من أهل الاعتساف أو الإسراف، أثابه االله الجنة ولستُ
  .التقدير والعرفان، جعل االله منازلهم فردوس الجِنان

  
ن أشار علي بالالتحاق بالدراسات العليا بجامعة القدس، وكـان السـباق   ما حييت مولست أنسى 

سلهب، مـن   حسين ديم العون المادي والمعنوي، أعني فضيلة عمي ووالدي الشيخ عبد العظيملتق
  . يؤجر عليه فضيلته إلى يوم الدين طوقني بأفضاله، وأكرمني بإفضاله، جعل االله هذه الدراسة علماً

  
أو صـاحب   ه،ن أعان على إتمام هذه الدراسة، من ناصح، أو داع، أو موجفالشكر لكل م وختاماً
أو بائع كتب، أو صديق، أو قريـب، لا سـيما زوجتـي    م مكتبة، ، أو صاحب فضل، أو قيرأي
  . ن شاء االله أن يكون من الجنود المجهولينإخوتي وأخواتي، ومو
  

من إلى كل هؤلاء أقدم شكري، وأعرض بين أياديهم خلاصة ذهني وفكري، عسى أن يكونوا بي 
  .الفائزين، والحمد الله رب العالمينالمأجورين، وبرضا الرحمن من 

  
  
  



ت 

  

  ملخص

  
 أصول الفقه الإسـلامي، ألا وهـو بـاب    من أهم أبواب علمِ تناولت هذه الدراسة بالبحث واحداً

رت الأزمنة والأمكنة، به تتسـع الشـريعة   لا ساحل له، مهما تغيالذي القياس، الذي يعتبر البحر 
  . لجنوب لتشمل بأحكامها الشرق الغرب، والشمال وا

  
ولهذه الدراسة أهمية واضحة؛ لارتباطها بأهم أبواب علم الأصول وهو القياس، وأهم أبواب علـم  
الفروع وهو العبادات، وما ينبني على هذه الدراسة من توسيع دائرة الفقه الإسلامي ليشـمل مـا   

  .يستجد من المسائل المعاصرة المتعلقة بالعبادات
  

جمـع   مدى مشروعية القياس في العبادات، فقد حاولت الدراسـةُ ويدور محور هذه الدراسة حول 
واستنباط آراء آخرين ممن لم يصرحوا بقولهم في كلام العلماء قديما وحديثا في موضوع الدراسة، 

  . وصولاً إلى أدق النتائج، وأوضح المناهجموضوع الدراسة، 
  

اء، والمنهج التحليلي في محاولـة  وقد جمعت هذه الدراسة بين المنهج الوصفي في نقل أقوال العلم
، إضـافة إلـى   فهم كلام العلماء، بما يخدم موضوع البحث، وفق منهج علمي موضوعي منضبط

  .الجمع بين الجانب النظري، والجانب التطبيقي العملي
  

المعتَبرين قـديما  وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها جواز القياس في العبادات عند العلماء 
ا، وأن ما نقل عن العلماء مما يخالف هذه النتيجة إنما هو محض خطأ نشأ عن قلة الاطلاع، وحديث

  . وعدم الدقة في النقل، والتسرع في الحكم
  

قة بالدراسة لم تستطع ومن أهم ما توصي به الدراسة هو بذل مزيد من البحث في موضوعات متعل
بة، والقياس في العبـادات عنـد التـابعين،    ها، كالقياس في العبادات عند الصحاالدراسة استكمال

  .والقياس في العبادات عند الحنفية والمالكية والحنابلة وغيرهم
  
  
  
  



ث 

  
Abstract 

 

This study  has discussed one of  the most significant field in the Islamic 

Fiqh rules , it is the analogy " Al-qiyas" , which is most distinquished  by its 

generality and breadth . Through this field , the religion "Sharia" can be 

extended so that to cover all matters of  life regardless of  time and place .      

 

It is important to raise this study because  it has something to do with one of 

the most significant Fiqh rules, the analogy "Al-qiyas", and because it deals 

with the question of  worships . 

 

This study has also been extended to cover ongoing This study  modern 

mothers relevant to the question of  worships . 

 

The study has exclusively focused on how mush "Al-qiyas" does go in 

occurdance with worships, trying to collect the views of old and modern 

scientists and many others, reaching to the most speafic conclusions as well 

as the clearest methodology. 

 

 The study has mixed between both the descriptive methodology and the 

analytic one, depending on objective, and scientific rules, and mixed also 

between the theoretical views and the practical applications. 

 

Finally, the study could reach critical points. First, both old and modern 

religion scientists agreed on the permission of the analogy "Al-qiyas" in 

contemporaries in conveying what is contrary to that permission, is due to 

the lack of their knowledge, exactness, and the rush in judgment. 

 

It is highly recommended to shed light more on the subjects which hasn't 

been completed by the researcher, like " Al-qiyas" in worships according to 

views of the companiens, follower, and the four methodologies (The four 

Imams). 
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� 
  المقدمة

  
ه عن القياس والنظير، المتعالي عن الشبيه والوزير، سبحانه مالله المنز س الحمدن إله عظيم، تقد

  . عن الأمثال، وتعالى عن الأشكال، وهو الكبير المتعال
  

االله وسلامه على إمام الموحدين، والدليلِ الهادي إلى كلِّ أصلٍ مكين، وكلِّ فرع من الشرع  وصلاةُ
صف بالحق المبين، محمد بن عبد االله، خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى االله عليه وعلى سائر متِّ

  : كلٍّ، وعلى الصحابة والتابعين، ثم أما بعد الأنبياء والمرسلين، وعلى آلِ
  

لنَيل درجة الماجستير في الفقه وأصوله، تَمزج بين الأصول والفروع،  فهذه مقدمة دراسة
  : يق، بعنوانوالنظرية والتطب

  القياس في العبادات 
  في المذهب الشافعي وتطبيقاتُه

ته خلال لتزم، ومنهجي الذي الدراسات السابقة، واأهمية الموضوع وأسباب اختياري لهفيها بينت 
  : ، وهي كالآتي لرسالةة التفصيلية لالبحث، والخط

  
  :وأهميتهأسباب اختيار الموضوع 

  

فأثناء عملي على استخراج القواعد شافعي، ة المحتاج للشمس الرملي الب نهايكانت البداية مع كتا
، وهذه المسائل الأصولية منه، لا زالت تتكرر بين يدي مسائل صرح فيها الإمام بالقياس دليلاً

  . أصوغ قاعدة من عندي تدل على جواز القياس في العبادات كانت من باب العبادات، حتى كدتُ
  

غيير عنوان خطتي المقترحة للماجستير، رأيتُ من النافع أن أبحث أمر القياس في ثم لما شاء االله ت
العبادات بصورة مستقلة، لا سيما والمشتهر بين طلبة العلم أن لا قياس في العبادات، وبعيد أن 

سائرين على خلاف الراجح في هذا العدد الكبير من  –فحول علم الأصول  وهم –يكون الشافعية 
  . فروعمسائل ال

  



ح 

  : ثم يزداد البحث أهمية بأمور منها
 . تناول الموضوعِ البحثَ في العبادات التي تمثل علاقة الإنسان بربه سبحانه  -1

  
، العلاقة الوثيقة بعلم أصول الفقه، الذي هو قاعدة الشرع، والأصل الذي يرد إليه كل فرع  -2

فيه صدره بالأخذ عن نشرح ، إلى مقامٍ يى الباحث من محض التقليد لإمامهقَّوبه يتر
 . االله ورسوله

  
ما يحكم عليه المعاصرون بأنه داخل في إطار ن القياس في العبادات والعلاقة الوثيقة بي -3

 . البدع الممنوعة

 

 ، يعتبر مثالاًلشافعية من تطبيقات قياسية كثيرة، دار حولها نقاش مذهبيما حواه فقه ا -4
 .المختلفة لجدلية بين وجهات النظر، والأدبيات ايحتذى للأمانة العلمية

  

  أهداف الموضوع 

  

 . اتالقياس في العباد ريانبيان الراجح من أقوال أهل العلم في ج -1

 

2- أو التعليلتعبدال نيت عليه العبادات من حيثُتوضيح الأصل الذي ب ، . 

 

 .علميا ونقده نقداًدراسة الجانب التطبيقي للموضوع في المذهب الشافعي  -3
  

  السابقة  الدراسات

  
وما يجوز فيه القياس وما لا يجوز، أما من ، الأصولي ون في عامة كتبهم القياستناول الأصولي
وجدت ، وإنما أجد من أفرد عنوان رسالتي بالبحثفلم بصفة مستقلة دراستي موضوع حيث تناول 

  : يالبحث ه بعض موضوعات تناولت ةدراس
  . حكمه وأثره : القياس في العبادات  �

  .محمد منظور إلهي بن محمد عبد القدوس : باحث ال
  . م1996ر، ، رسالة ماجستيالجامعة الإسلامية، كلية الشريعة، قسم أصول الفقه

  



خ 

وقد تيسر لي الاطلاع على خطتها، ثم احتجت للحصول على نسخة منها بعد أن بلغني نبأ طبعها 
الكتابة، وبعد  د من فراغي منوصلتني بعد يوم واح ونشرها قرابة ثمانية أشهر أو يزيد، ثم

  :ه في الآتيرسالتي ما يمكن تلخيصظهر لي من المزايا في استعراض الدراسة المذكورة 
  

يندرج تحت مسمى ، دون ما بالمعنى الخاص ن بحثي يقتصر على القياس في العباداتإ  -1
 . ، فيكون أخصر مما سبقالعبادة بشكل عام

 

 . لمذاهب الفقهية الأخرى، دون افعيةبحثي في التطبيقات عند الشا ينحصر  -2

 

للعبادة ومفهومها وأنواعها لمعنى القياس وحجيته وأقسامه، أو أتعرض ببحث تفصيلي  لم  -3
، لا سيما وهي موضوعات تناولتها ومقاصدها ونحو ذلك إلا بما يخدم موضوع البحث

 .  دراسات مستقلة

 

له ، بما يظهر من خلالشافعياضح بالخلاف داخل المذهب ابشكل و اعتنيت في رسالتي  -4
اء بغية الوصول ، وتنضج الآرالمذهب مدرسة ذات أسس ومناهج، تتلاقح فيها الأفكار

 .إلى الحق والصواب
  

ها في موضوعات سبق بحثُ الرسالة المذكورة من هنات منها إسراف الباحث لم تخلُ -5
حيانا من مثل كتعريف القياس وحجيته، ومنها متابعته لكلام الأصوليين دون تمحيص أ

غير موجود، يتبعه  خلاف رضِنقله منع القياس في العبادات عن الحنفية، وبالتالي فَ
 . أدلة ومناقشة لا طائل تحتها

  
قة بموضوع الدراسة لم أر من سبقني إليها، بأدلة متعلِّ –والله الحمد  –تميزت رسالتي  -6

، إضافة إلى التركيز بدأها قبليوبطريقة في بحث هذا الموضوع بالذات لم أر من 
 . على كثرة الفروع التطبيقية التي توضح ارتباط الفروع بأصولها

  
  
  
  
  



د 

  : منهجية البحث

  

   :يمكن تلخيص المنهج الذي سرت عليه في الآتي   
  
، والمنهجِ التحليلي في نقل أقوال أهل الفقه وأهل الأصولالجمع بين المنهجِ الوصفي في  -1

ومدى الدقة بين النظرية ، الفروع على الأصول ب عن صحة بناءالنظر والتنقي
 . والتطبيق

 

ديث تخريج الأحا، وفي متن الرسالة، بذكر اسم السورة ورقم الآية عزو الآيات القرآنية  -2
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت  ، وحيث كان الحديث فيالنبوية من مصادرها المعتمدة

  .ديث، وإلا نقلت الحكم عليه من كلام أهل الحبذلك
 

، الواردة أسماؤهم في الرسالة بإيجاز - في نظري  –غير المشهورة التعريف بالأعلام   -3
حيث اعتبرت من غير المقبول الترجمة لنبي، أو صحابي، أو علَم  وقد جاءت قليلة

ن في الترجمة له فائدة، لا سيما عند مشهور، أو عالم عصري، بل اقتصرت على م
 . لقب عدد من الأئمة ينبغي تحديد المقصود منهمالاشتباه، كالإمام القفال، وهو 

 

بيان ، المصدر الأول لاية المحتاج للرملي، وتحفة المحتاج للهيتمىمن كتاب نه كلٌّكان   -4
، لما يتمتع به الكتابان من الثقة والشهرة والاعتماد في أقيسة الشافعية في العبادات

 . الأم للإمام الشافعياب كت، مع ربط متين بالفتوى عند أتباع المذهب الشافعي
  

الأصول عامة، ابتداء من التابعين،  ول التأصيلي مقارنا بين كلام أئمةجاء الفصل الأ -5
 . وانتهاء بالعلماء المعاصرين

  
استفدت من طريقة تخريج الأصول على الفروع في استنباط أقوال بعض الأئمة، كما  -6

ى أدق إل اهب، وصولاًأفدت من هذه الطريقة في تصحيح المنقول عن بعض المذ
 . النتائج وأصوبها بإذن االله

  



ذ 

التزمت في التطبيقات الاقتصار على المذهب الشافعي، وربما أشرت إلى غيره لفائدة،  -7
الترجيح بين آراء  املتزسائل في كل مبحث ببعض التفصيل، دون اأناقش بعض الم

 . سة متفرقةثم أختم المبحث بأقي ،... والمختار : قلت فإن رجحتُ الشافعية،

  
ذكر  عند الكتاب، ثم بيانات الطبعة التزمت الاكتفاء في الهامش بذكر اسم الشهرة لصاحب -8

من الصفحات لا سيما في  مت أحيانا أرقام الفقرات بدلاًالمرجع للمرة الأولى، واستخد
تتفق أرقام فقراتها، كرسالة الشافعي، وبرهان  يالكتب ذات الطبعات المتعددة، والت

 . ؛ تسهيلاً على المناقشين والباحثينلحرمينإمام ا

  
 . الفهارس العلمية اللازمةبختمت الدراسة بأهم النتائج والتوصيات، ثم أردفتها  -9

  
  

  خطة الرسالة

  مقدمة 

  ت حقيقته وحكمه العبادافي القياس : الفصل الأول 

  : مباحث  أربعةوفيه 
   امهوأقس التعريف بالقياس وأركانه وحجيته: المبحث الأول 

  :  طالبوفيه ثلاثة م
  القياس في اللغة والاصطلاح : المطلب الأول 

  القياس في اللغة : الأول  فرعال
  القياس في الاصطلاح: الفرع الثاني 

  
  أركان القياس: المطلب الثاني 
  الأصل المقيس عليه: الفرع الأول 
  الفرع المقيس : الفرع الثاني 
  حكم الأصل : الفرع الثالث 

  العلة : لرابع الفرع ا
  

  وأقسامهحجية القياس : المطلب الثالث 
  أدلة مثبتي القياس: الفرع الأول 



ر 

  نفاة القياسأدلة : لفرع الثاني ا
  الترجيح: لفرع الثالث ا

  أقسام القياس : الفرع الرابع 
  

  د التعريف بالعبادات والتعب: المبحث الثاني 

  : ثلاثة مطالب وفيه
   العبادات: المطلب الأول 
  أقسام العبادات : المطلب الثاني

  تعبدالمعنى :  لثالثالمطلب ا
  العلاقة بين العبادات والتعبد:  لمطلب الرابعا

  مقصود العبادات والتعبديات : المطلب الخامس
  

  التعليل في العبادات  :  ثالثالمبحث ال

  :  طالبوفيه أربعة م
  رعيةالعلماء في تعليل الأحكام الش أقوال:  ولالمطلب الأ
  أصول الدين يالتعليل ف: الفرع الأول
  التعليل في أصول الفقه: الفرع الثاني
  العلماء في تعليل العباداتأقوال :  انيالمطلب الث
  ةتعليل العبادات في النصوص الشرعي:  ثالثالمطلب ال

  
  حكم القياس في العبادات:  رابعالمبحث ال

  : انبطلموفيه 
  ن أقوال الأصوليي:  ولالمطلب الأ

  أدلة جواز القياس في العبادات:  نيلمطلب الثاا
  

  في المذهب الشافعي تطبيقات القياس في العبادات:  نيالفصل الثا

  :ة مباحث وفيه ست
  تطبيقات القياس في أحكام الطهارة : المبحث الأول 
  تطبيقات القياس في أحكام الصلاة : المبحث الثاني 
  أحكام الجنائزتطبيقات القياس في : المبحث الثالث 



ز 

  تطبيقات القياس في أحكام الزكاة: المبحث الرابع 
  تطبيقات القياس في أحكام الصيام: المبحث الخامس 
  تطبيقات القياس في أحكام الحج: المبحث السادس 

  
  أهم نتائج البحث والتوصيات  تشتمل على: خاتمة 

  

  :الفهارس العامة وهي

  . فهرس الآيات
  .  فهرس الأحاديث

  . الآثارفهرس 
  . فهرس الأعلام

  . قائمة المصادر والمراجع
  . فهرس الموضوعات

  
وبعد فإني أحمد االله تعالى أن يسر لي طريق العلم الشرعي، وأقامني منه على طريق وسـط، لا  
إفراط فيه ولا تفريط، لا أجمد فيه على المنقول، ولا أهدم ما أسسه أهل الفروع والأصـول، ولا  

  . ، فكل الأئمة من رسول االله ملتمسأو تهويناً ظيماًأغلو في الأشخاص تع
  
جلَّ جلاله أن ينفع بهذه الدراسة عموم المسلمين، وأن تقع الموقع المرضـي عنـد    ائلا المولىس

بها الغلاة المفرطين، علماًالمنص بأن عمل الإنسان ناقص بطبعه، فما كان من خطأ  فين، وأن يهدي
باعي، وقلة اطلاعي، وما كان من إحسان، فمـن االله الواحـد    أو سهو أو سوء تعبير فمن قصور

والحمد الله رب العالمينان، الدي .  
  

  ) أبو الحسن المقدسي ( رامي بن محمد جبرين  بن راشد سلهب التميمي : كتبها 
  

ببيت المقدس، بعد صلاة العشاء من يـوم  بمدينة جد الأنبياء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، 
   .م 24/10/2008الموافق  هـ1429/شوال/25 معةالج
  

  .والحمد الله رب العالمين
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  ه كمه وححقيقتُ :تالعبادافي القياس  :الفصل الأول
  

بين الأدلة الشرعية؛ لما فيه من مسايرة لطبيعة النصوص  خاصة مكانةً )1(الأصولي القياس لقد شغَلَ
الشرعية الجزئية المتناهية، في مقابل حوادثَ ومسائل غير متناهية، فيأتي القياس خطة تشريعية 

منضبطة، تجيب عن حطرأ من غير المتناهي كم ما ي.  
  

 ق بالقياس في العبادات، من حيثُالمتعلِّ التأصيلي الجانب وفي هذا الفصل سوف يتناول البحثُ
   :كالآتيمباحث  أربعة ه، وقد انحصرت الدراسة فيه، وحكمحقيقتُ
  

  وأقسامهالتعريف بالقياس وأركانه وحجيته  :المبحث الأول
  

  د ريف بالعبادات والتعبالتع :المبحث الثاني
  

  التعليل في العبادات   :ثالثالمبحث ال
  

  حكم القياس في العبادات :رابعالمبحث ال
  
  

                                                 

قيد يخرج به القياس المنطقي، واللغوي، والنحوي، وغيره من الأقيسة مما لا  -ومثله الشرعي - صولي الأ) 1(
، القاهرة، مكتبة  38، المباحث اللغوية وأثرها في أصول الفقه صعبد الرحمن: ينظر. ذا البحث حاجة إليه في ه
 ، 227، ضوابط المعرفة صالميداني؛  م، رسالة ماجستير بجامعة الموصل2006/هـ1426، 1الثقافة الدينية، ط

  . م2002/هـ1423، 6دمشق، دار القلم، ط
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   وأقسامه التعريف بالقياس وأركانه وحجيته :المبحث الأول
  

   :طالبوفيه ثلاثة م
  

  القياس في اللغة والاصطلاح  :المطلب الأول
  

  :وفيه فرعان
  

  اللغة  القياس في :الأول فرعال
  

قاس: الفعل القياس في اللغة مصدرقاس: قال، ي يقيسه قَ الشيءسه ،سا وقياساًيواقتاسه وقي :إذا قده ر
  .)1(ه ويقتدي بهك سبيلَيسلُ: بأبيه اقتياساًيقتاس و ،على مثاله

  
معاني القياس في اللغة هي ملةوج :والإصابة ،روالاعتبا ،والتمثيل ،والتشبيه ،والمساواة ،التقدير، 

  .)2(والسبق
  

  في الاصطلاح القياس :الفرع الثاني
  

 ستقلاًم شرعياً اعتبره دليلاً نفم ،في حقيقته لاختلافهم عاًبتَ ،ون في تعريف القياساختلف الأصولي
هالمساواة ونحوِافه بعر، ل ن اعتبره عملاًومفه لمجتهد عربالحمل والإثبات والتعد3(ذلك ة ونحوِي(.  

                                                 

 العرب ، لسانابن منظور؛ م 1994/هـ1415روت، دار الفكر، بي ،530، أساس البلاغة صالزمخشري )1(
  . ج18مج، 9م، 2004، 3بيروت، دار صادر، ط ،6/186-187
 ؛ م1979/هـ1399بيروت، دار الفكر،  عبد السلام هارون،: تحـ، 41-5/40المقاييس في اللغة ، ابن فارس )2(

 ،11، نبراس العقول صمنُّون ؛ م2000/هـ1421، 1القاهرة، دار الحديث، ط، 310ص المنير ، المصباحالفيومي
الإسكندرية،  ،10-9، قياس الأصوليين صجمال الدين ؛ م2003/هـ1424 ،1بيروت، دار الكتب العلمية، ط

  . مؤسسة الثقافة الجامعية
، النملة ؛ م2000/هـ1421، 2بيروت، دار البشائر الإسلامية، ط،  22ص في القياس ، مباحث العلةالسعدي )3(

  . م1996/هـ1417، 1الرياض، دار العاصمة، ط، 7/13 بشرح روضة الناظر اف ذوي البصائرإتح
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بعيداً عن إشكالية  ،من المذاهب الأربعةمذهب  ن كلِّمللقياس  مختارٍ تعريف ذكر وفيما يأتي

   :عليه الواردةوالاعتراضات  ،التعريف
  
1- إبانةُ " :الحنفيةعند  القياس حكمِ  ثلِمين بمثلِ أحد1("ر ته في الآخَعلَّ المذكور(. 

  
 .)2("ه حكم ي علةفرعٍ لأصلٍ ف مساواةُ " :لمالكيةاوهو عند  -2

  
عند  كمِالح ةلاشتراكهما في علَّ ؛آخر في معلومٍحكمِ معلومٍ  ثلِإثباتُ م " :لشافعيةاوهو عند  -3

3("ثبِت الم(. 

  
  .)4("بينهما  بجامعٍ كمٍفي ح على أصلٍ فرعٍ ملُح " :لحنابلةاوهو عند  -4
  
  

                                                 

، 2محمد زكي عبد البر، الدوحة، وزارة الأوقاف القطرية، ط: تحـ ،554، ميزان الأصول صالسمرقندي) 1(
 ،1بيروت، دار الكتب العلمية، ط، 2/200 في الأصول ، الفصولالجصاص: وينظر . م1997/هـ1418
 ،3بيروت، دار الكتاب العربي، ط، 3/491 عن أصول البزدوي ، كشف الأسرارالبخاري ؛م 2000/هـ1420
، 1القاهرة، مطبعة الحلبي، ط، 3/9 في أصول المنار ، مشكاة الأنوارابن نُجيم ؛ م1997/هـ1417
  . م1936/هـ1355

 .م2002/هـ1422، 1دبي، دار البحوث، ط يوسف القيم،و الهادي شبيلي: تحـ، 4/5، تحفة المسؤول الرهوني) 2(
  . م2001/هـ1422، 1محمد جابي، دبي، دار البحوث، ط: تحـ ،2/642، لباب المحصول ابن رشيق :وينظر

نور الدين صغيري، دبي، أحمد الزمزمي، و: تحـ ،6/2157، الإبهاج ابن السبكي .وهذا تعريف البيضاوي )3(
شعبان محمد إسماعيل، بيروت، دار : تحـ، 2/791 نهاية السول، سنويالإ ؛ م2004/هـ1424، 1دار البحوث، ط

عادل العزازي، الدمام، دار : تحـ، 1/447، الفقيه والمتفقه البغدادي :نظريو . م1999/هـ1420، 1ابن حزم، ط
لجنة من علماء الأزهر، : تحـ، 7/8 في أصول الفقه ، البحر المحيطالزركشي ؛ هـ1426، 3ابن الجوزي، ط

  . ج8م، 2005/هـ1424، 3، طالقاهرة، دار الكتبي
 :وينظر . م1995/هـ1415، 2بيروت، دار ابن حزم ، ط، 2/196 وجنة المناظر ، روضة الناظرابن قُدامة) 4(

ض، مكتبة العبيكان، نزيه حماد، الريامحمد الزحيلي و:  تحـ، 4/6 المبتكر شرح المختصر ، المختبرابن النجار
النملة،  ؛ م1999/هـ1420 ،1بيروت، عالم الكتب، ط، 90ص في أصول الفقه ، البلبللطُّوفيا ؛ م1993/هـ1413

  . 7/17إتحاف ذوي البصائر 
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  القياس أركان :المطلب الثاني
  

  .)1(هوغيرِ وجنود ى به من ملكتقووما ي ،القويء الشي جانب :الركن في اللغة
  

    .)2(" فيه وهو داخلٌ ،به الشيء ما يتم " :وفي الاصطلاح
  

لفرع أما حكم ا ،الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والعلة: إلى أربعة أركان القياس أركانتنقسم وهذا 
  :على النحو الآتي هذه الأركان بيانعتبر من أركانه، وه، فلا يتُرالقياس وثم فنتيجةُ

  

  المقيس عليه الأصل :الأول ركنال
  

 ،ذلك الشيء إليه د وجودوما يستن ،هوأسفلُ ،الشيء أساس: الأصل في اللغة على معانٍ منها
  . )3(والحسب ،والشرفُ

  
، )4(اوالصورة المقيس عليه ،بوالمستصح ،والقاعدة المستمرة ،والرجحان ،الدليلُ: وفي الاصطلاح

  .)5("به  هالحكم المشب محلُّ " :وهو في باب القياسوالأخير هو المراد هنا، 
  
  

                                                 

  . 6/218لسان العرب ابن منظور، ) 1(
 ،1مازن المبارك، بيروت، دار الفكر المعاصر، ط: تحـ، 71ص والتعريفات الدقيقة ، الحدود الأنيقةالأنصاري) 2(

 ،1محمد المرعشلي، بيروت، دار النفائس، ط: تحـ، 182، التعريفات صالجرجاني :وينظر . م1991/هـ1411
  . م2003/هـ1424

الفيومي، المصباح المنير  ؛ 115-1/114لسان العرب ابن منظور،  ؛ 17الزمخشري، أساس البلاغة ص) 3(
  . 15ص

، التفتازاني ؛ 1/145هوني، تحفة المسؤول الر ؛ 1/9 نهاية السولالإسنوي،  ؛ 1/22ابن قُدامة، روضة الناظر) 4(
محمد : تحـ، 1/44 الساطع ، شرح الكوكبالسيوطي ؛ القاهرة، المكتبة التوفيقية، 1/21 على التوضيح التلويح

  . م2000/هـ1420الحفناوي، المنصورة، مكتبة الإيمان، 
، 2، دار الكتب العلمية، طعبد المنعم إبراهيم، بيروت: تحـ ،81، جمع الجوامع صابن السبكي) 5(

، 1الصميعي، ط عبد الرزاق عفيفي، الرياض، دار :، تعـ3/238، الإحكام الآمدي: وينظر.  م2003/هـ1424
  .م 2003/هـ1424
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  المقيـس الفرع :ركن الثانيال
  

في اللغة الفرع :أعلاه ن كلِّم شيء، على الكثرة والتفريق  وهو يدلُّ ،ع من أصلهوما تفر
ما يراد  ": ، أو)2(" وإثباتاً نفياً ،كمهافي ح عالواقعة المتناز " :فهووأما في الاصطلاح ، )1(والابتناء

  .)3(" فيه الأصلِ إثبات حكمِ

  

  حكم الأصل  :الثالث ركنال
  

أحكمت : قالي ،المنع: الحكم لُوأص ،انتقوالإ ،والإحكام ،القضاء: له معان منهالغة في الالحكم 
خطاب  :هو وفي الاصطلاح .)4(يليقها مما لا لأنها تمنع صاحب ؛ومنه الحكمة ،إذا منعتها: الدابةَ

الذي  " :وهو في باب القياس .)5(المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضعق بأفعال االله تعالى المتعلِّ
المراد  الخطاب: وبعبارة أخرى، )6(" يعلَّقُ على العلة من التحليل والتحريم والإيجاب والإسقاط

تعدتُيصل إلى الصورة المقيسة على الأ ه.  
  
  
  
  

                                                 

  . 279الفيومي، المصباح المنير ص ؛ 11/165لسان العرب ابن منظور، ) 1(
عبد االله ربيع : تحـ، 3/189 بجمع الجوامع ، تشنيف المسامعالزركشي: وينظر.  3/241الآمدي، الإحكام ) 2(
: تحـ، 2/464، الردود والنقود البابرتي ؛ م1999/هـ1419، 3سيد عبد العزيز، القاهرة، مؤسسة قرطبة، طو

  . م2005/هـ1426، 1ضيف االله العمري وترحيب الدوسري، الرياض، دار الرشد، ط
، 2، مكتبة الباز، طمحسن صالح، مكة المكرمة: تحـ، 422، شرح الورقات في أصول الفقه صابن الصلاح )3(

  .م2007/هـ1428
  . 90ص المنير الفيومي، المصباح ؛ 4/186لسان العرب ابن منظور،  )4(
ابن  ؛ م2004/هـ1424، 1القاهرة، دار السلام، ط، علي جمعة: تحـ، 1/205، بيان المختصر الأصفهاني) 5(

، 1، وعادل عبد الموجود، بيروت، عالم الكتب، طعلي معوض: تحـ، 1/482، رفع الحاجب السبكي
  . 2/5الرهوني، تحفة المسؤول  ؛ م1999/هـ1419

  . 1/512البغدادي، الفقيه والمتفقه  )6(
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  ة العلَّ :الرابع ركنال
  

ه ل صاحبشغالذي ي ثُالحدو ،بالشيء، والخروج واللهو ،والسبب ،والعائق ،المرض: العلة في اللغة
: وأعلَّه، خرجت منه وطهرت: فاسهامن ن مرأةُت اللَتعلَّت وتعلَّ: يقال ،ها معتلٌّوصاحب ،عن حاجته
والجمع ،لَّةجعله ذا ع :1(للَع(.  

  
  .)2("ومعرفا له  ،موجِبا للحكم مما جعله الشارع وانضبطَ رما ظه " :فهيالأصوليين  وأما عند

  

  ية القياس جح :المطلب الثالث
  

د التعب: وأخرى تحت عنوان ،ة القياسيجتحت عنوان ح يتناول الأصوليون هذا المطلب أحياناً
  .)3("عبارة عن وجوب العمل بالقياس  " :وهو على التحقيق ،هم واحدومقصود ،بالقياس

  
هذا الوصف  وأن ،ل بوصف ماما معلَّ في محلٍ كمه أن الحعلى ظنِّ بإذا غلَ ه أن المجتهدوبيانُ

بهذا الظن فإنه يجب عليه العملُ ،آخر في محلٍ موجود، وتعدحكمِ ةُي المالأول إلى الثاني لِّح، 
  .)4( والفتوى بمقتضاه

  
طريقتُهم في بيان معنى الحجية والتعبد بالقياس، أما نُفاة القياس هذه هو مذهب مثبتي القياس، وهكذا 

في  إجمالاًمحصورون  وهم، الأصوليين في حجية القياس من بيان أقوال فليسوا كذلك، وعليه فلا بد
رجيح، وذلك في الت، ثم بشكل مختصر لكل قولٍتون للقياس، ونافون له، مع الاستدلال مثبِ: ينقولَ

  : الفروع الآتية
  

                                                 

 ؛254الفيومي، المصباح ص ؛ 10/261ابن منظور، لسان العرب  ؛ 14- 4/13المقاييس في اللغة ابن فارس، ) 1(
  . م1996/هـ1416، 1بيروت، دار الفكر، ط، 3/224 واللغات ، تهذيب الأسماءالنووي

  . 101السعدي، مباحث العلة ص) 2(
  . 54منُّون، نبراس العقول ص )3(
عادل عبد الموجود وعلي معوض، القاهرة، مؤسسة المختار، : تحـ، 124ص في أصول الفقه ، المعالمالرازي) 4(
  . م1987/هـ1407 ،1الصحوة، طالقاهرة، دار ، 43، حجية القياس صزيدان؛  م2004/هـ1425 ،2ط
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  أدلة مثبتي القياس  :ولالفرع الأ
  

هنا نكتفي بذكر و ،والإجماع ،والسنة ،بالكتاب المثبتون للعمل بالقياس على حجيته استدل الجمهور
على النحو الآتي وجه الاستدلال مع بيان ،يون أدلتهمع:  
  

  .]2، الآية،الحشرسورة [﴾بصارِ لأفَاعتَبِروا يا أُولِي ا ﴿ :ه تعالىقولُ: أما الكتاب فاستدلوا بآيات منها
  

فيكون  ،به مأمور والاعتبار ،اعتبار والمجاوزةُ ،ةن القياس فيه معنى المجاوزة والتعديوجه الدلالة أ
  .)1(يجب العمل بمقتضاه حجةٌ فالقياس ،يجب العمل بمقتضاه به حجةٌ والمأمور ،به القياس مأموراً

  
سورة [﴾فَجزاء مثْلُ ما قَتَلَ من النَّعمِ يحكُم بِه ذَوا عدلٍ منكُم هدياً بالِغَ الْكَعبة ﴿  :قولُه سبحانه: هامنو

على أن  فدلَّ ،هالشيء نفس مقام الشيء قائماً ثلَجعل م ن االلهَأ من الآية الدلالة وجه .]95المائدة، الآية،
النظير عطى حكيوأن المتماثلَ ،هنظيرِ م2(وهذا هو القياس الشرعي ،ما واحدهين حكم(.  

  
 ،أسود لي غلام دلِو ،يا رسول االله: فقال � النبيأتى  أن رجلاً: �أبي هريرة  حديثُ: ومن السنة

 ؟)) قرهل فيها من أو ((:قال ،رمح: قال ؟)) ما ألوانها (( :قال ،نعم: قال ؟)) هل لك من إبل (( :� فقال
))ه عزك هذا نَابنَ فلعلَّ (( :قال ،رقٌه نزعه علعلَّ: قال ؟)) ى ذلكفأنَّ (( :قال ،نعم: قال

)3(.  
  

الذي نزع كلَّ  بجامع العرق ،ى البعير الأورقعل الأسود قاس الغلام �نه أ من الحديث وجه الدلالة
  .)4(هنظيرِ حكم للغلامِ بحكمِونبه الرجلَ على أن ي ،واحد منهما

                                                 

، 1شعبان إسماعيل، بيروت، دار ابن حزم، ط: تحـ، 490، معراج المنهاج شرح المنهاج صابن الجزري )1(
  . 74 ، 64منُّون، نبراس العقول ص ؛ م2003/هـ1424

 ؛ م1999/هـ1419، 1عبد الفتاح كبارة، بيروت، دار النفائس، ط: عـت، 1394، الرسالة فالشافعي) 2(
منُّون، نبراس  ؛ 7/30؛ الزركشي، البحر المحيط  1/467البغدادي، الفقيه والمتفقه  ؛ 2/210، الفصول الجصاص

  . 77العقول ص
مصطفى البغا، دمشق، دار : تحـ، )4999/ح(، الصحيح، كتاب الطلاق، باب إذا عرض بنفي الولد، البخاري) 3(

د فؤاد محم: تحـ، )1500/ح(، الصحيح، كتاب اللِّعان، لممسو ؛ م1993/هـ1413، 2العلوم الإنسانية، ط
  . الباقي، القاهرة، دار إحياء الكتب العربيةعبد

العلوم المدينة المنورة، مكتبة ، 334، مذكرة في أصول الفقه صالشنقيطي ؛ 2/226الجصاص، الفصول ) 4(
م2004/هـ1425، 4م، طكَوالح .  
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فاجتهد ثم  إذا حكم الحاكم (( :يقول �االله  ع رسولَأنه سم :� عمرو بن العاص حديثُ: منهاو

)) وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ،أصاب فله أجران
)1(.  

  
جملة من  والقياس ،صابأو أالمجتهد سواء أخطأ  ،الاجتهاد �ه إقرار من الحديث وجه الدلالة

  .)2(حجية القياس تفثبت ،على الجميع حمل الخبرفي ،ل إبقاء العموم على عمومهوالأص ،الاجتهاد
  

 سلفاً ،به والعملِ ،على الحكم بالقياس من الأصوليين الإجماع واحد ى غيروأما الإجماع فقد حكَ
  .)3(فينحتى ظهور المخالِن بعدهم وم والتابعين ،�الصحابة  نِدمن لَ ،وخلفاً

  
 ،)4(باتفاق أهل السنة وما أجمعوا عليه حجةٌ ،أجمعوا على العمل بالقياس �صحابة ه أن الوبيانُ

  .)5( فالقياس حجة يجب العمل بمقتضاه
  
  
  

                                                 

ومسلم، الصحيح، كتاب  ؛ )6919/ح(أجر الحاكم إذا اجتهد،  ، بابالبخاري، الصحيح، كتاب الاعتصام) 1(
  ) .1716/ح(الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد، 

  . 1/476البغدادي، الفقيه والمتفقه  )2(
خليل الميس، بيروت، دار : تحـ،  260،270، تقويم الأدلة صالدبوسي ؛ 2/206،236، الفصول الجصاص )3(

: تحـ، 282، المغني صالخبازي ؛ 563السمرقندي، ميزان الأصول ص ؛ م2001/هـ1421 ،1مية، طالكتب العل
البخاري، كشف الأسرار  ؛ هـ1403، 1محمد مظهر بقا، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي، ط

، 5/53، المحصول يالراز ؛ 4/135، تحفة المسؤول الرهوني ؛ 2/647، لباب المحصول ابن رشيق ؛ 3/511
الشنقيطي، مذكرة في أصول الفقه  ؛ م1997/ هـ1418، 3طه جابر العلواني، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط: تحـ
، 1، الدمام، دار ابن الجوزي، ط، 196ص عند أهل السنة والجماعة ، معالم أصول الفقهالجيزاني ؛ 328ص

  . م1996/هـ1416
؛ ابن  6/438؛ الزركشي، البحر المحيط  2/242لرهوني، تحفة المسؤول ؛ ا 3/448البخاري، كشف الأسرار  )4(

أحمد السقا، القاهرة، مكتبة : تحـ، 20- 19ص في أصول الفقه، النبذ ابن حزم ؛ 1/306قُدامة، روضة الناظر 
  . م 1981/هـ1401الكليات الأزهرية، 

  . 93منُّون، نبراس العقول ص )5(
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  أدلة نُفاة القياس  :نيالفرع الثا
  

  : )1(أهم ما استدلوا به ما يأتي ولعلَّ ،أدلةفاة القياس بجملة نُ قَتعلَّ
  

ه وقولِ ،]3سورة المائدة، الآية،[﴾الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم ﴿  :بقوله تعالىمن القرآن الكريم  استدلوا
  .]89سورة النحل، الآية[﴾ونَزلْنَا علَيك الْكتَاب تبياناً لِّكُلِّ شَيء ﴿  :سبحانه

  
وجه الدلالة من الآيتين أنه تعالى أوضح أن ليس شيء من الدلف فيه مما اختُين وأحكامه إلا وحه كم

لا قياس في  أن نتيقَّمال والإجماع ،ةلأو الدلا ،أو الاقتضاء ،أو الإشارة ،بالنص :في القرآن الكريم
  .)2(إلى القياس فلا يحتاج بعد القرآن ،مقابلة النص

  
وأجيب بأن الكتاب كاف، والقياس فيكون الحكم  ،وإن لم يكن بالنص القاطع ،به الكتاب لَمما نز

حكام لم يشتمل عليه القرآن نصاً، كميراث الجد مع من الأ ، ثم إن كثيراًبما أنزل االله لقياس حكماًبا
ضة، وهذه المسائل لها حكمعلى عدم اشتراط  ، فدلَّقطعاً الإخوة، وميراث الجدة، والمبتوتة، والمفو

  .)3(وما في معنى النص والإشارة ،النص، بل يكتفى بالدلالة
  

إنه : ه ليس حجةً، إن قيلرد القياس وكونُ " :ابن الصلاح رحمه االله قولُ جوبة ومن لطيف الأ
بإثبات حكمٍ  بالرد إليه بوسط، فقد حصل الاعترافُ: الكتاب كان باطلاً، وإن قيل مأخوذ من نص

4(" كذلك، فلا تكون الآية دليلاً على إبطاله بأمرٍ يرجع إلى الكتاب، والقياس(.  

  

                                                 

الحديث، محمود عثمان، القاهرة، دار : تحـ، 8/1091، الإحكام ابن حزم: بتفصيل المسألةَتناولَ  )1(
د شاكر، القاهرة، دار التراث، أحم: تحـ، 65-1/56المحلَّى  ، 69-59صالنُّبذ  ،مج1ج، 8م، 2005/هـ1426
رضوان جامع رضوان، المنصورة، مكتبة : تحـ، وما بعدها 1/209، أعلام الموقعين ابن القيم ؛ مج8ج، 11

، 410، نظرية التقعيد الفقهي صالروكي ؛ 160-149منُّون، نبراس العقول ص ؛ م1999/هـ1419، 1الإيمان، ط
  . م2006/هـ1427، 1بيروت، دار ابن حزم، ط

  . 8/1092، الإحكام ابن حزم )2(
  . م2003/هـ1424، حديثالقاهرة، دار ال، 340، أصول الفقه صالخضري؛  272، تقويم الأدلة صالدبوسي )3(
  . 411شرح الورقات ص )4(
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ن كان م كإنما أهلَ ،ما تركتكم دعوني (( :قال �عن النبي  ،حديث أبي هريرةلسنة باستدلوا من او
فأتوا منه ما  كم بأمرٍوإذا أمرتُ ،فاجتنبوه م عن شيءكُفإذا نهيتُ ،هم على أنبيائهمهم واختلافُقبلَكم سؤالُ

)) استطعتم
)1(.  

  
 �وما أمر به  ،ى المسلم اجتنابهعل فواجب �أن ما نهى عنه  بيان ففي الحديث أما وجه الدلالة

على المسلم فعلُ فواجبه ما وسه ذلكع، وليس  ،عنه أو يأمر به فواجب ألا يبحث عنه وأن ما لم ينه
فحيث ثبتت الإباحة في غير  ،ولا سبيل إلى قسم رابع ،سوى الحرام والواجب إلا المباح

   .)2(فقد بطل القياس لمصادمته النص ،المنصوص
  

من جهة م والواجب وإنما هو داخل في المحر ،عنه القياس ليس مسكوتاًما ثبت بن بأوأجيب 
  .)3( فلا يصح أن يكون مباحا ،المعنى

  

  الترجيح  :ثالثالفرع ال
  

، والذي يطمئن )4(كبيراً اًنصيبمسألة أصولية حازت من البحث الشرعي لا شك أن حجية القياس 
وهو أن القياس الشرعي  ،إلى يومنا � من لدن الصحابة ،هو قول جمهور العلماء ،فه كل منصإلي

  . في عموم الأحكام الشرعية  بشروطه يجب العمل به

                                                 

ومسلم،  ؛ ، واللفظ له)6858/ح(، �البخاري، الصحيح، كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول االله ) 1(
  ) .1337/ح(الصحيح، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، 

  . 68صالنُّبذ  ؛ 8/1095،1102، الإحكام ابن حزم )2(
رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، قسم الشريعة، ، 105القياس فيه ص ، ما لا يجريالحريتي )3(

  . د محمد بلتاجي حسن. أ : م، إشراف2000/هـ1421
إبطال القياس لداود الظاهري : جيته ولم تكن من مراجع هذا البحثمن الكتب القديمة التي تناولت القياس وح) 4(
، القياس )هـ324ت(، إثبات القياس لأبي الحسن الأشعري )هـ319ت(نذر، إثبات القياس لابن الم)هـ270ت(

بن ، ملخص إبطال القياس والرأي لا)هـ386ت(، القياس والعلل للصيمري الشافعي )هـ344ت(للقشيري المالكي 
اس ، إزالة الالتباس عن مسائل القي)هـ684ت(، جلاء الالتباس في الرد على نُفاة القياس للصدفي المالكي حزم

إثبات القياس في الشريعة الإسلامية، لعبد القادر شَيبة : ، ومن الكتب الحديثة)هـ1362ت(لأمين الشيخ البسيوني 
الحمد، حجية القياس في الشريعة الإسلامية لسلامة الأحمدي، القياس حقيقته وحجيته لمصطفى جمال الدين، حجية 

اع والقياس لمحمد شعبان إسماعيل، ما اختُلفَ في إجراء القياس وأقسامه لرمضان اللخمي، دراسات حول الإجم
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فالظاهرية عند سماع حجتهم ينبهر  " :نصها صائبة متعلقة بهذا المقاموهنا أشير إلى عبارة نافعة 

ظاهره وباطنه :ليللكن عند التأمل نجد أن الفقه مع الذين يتبعون الد ،الرأي الإنسان بادي، 
  .)1("أهل المعاني والآثار  وهم ،عية بعضها على بعض حتى تتفقويحملون النصوص الشر

  

  أقسام القياس : الفرع الرابع
  

القياس من حيث القوة  ه هو تقسيم، والذي يتصل بالبحث وتتكرر ألفاظُ)2(للقياس تقسيمات عديدة
3(" في الفارق، أو كان احتمال الفارق فيه ضعيفاما قُطع فيه بن " :وهو والضعف إلى قياس جلي(، 

وي4(لقياس الأولى، وقياس المساوي ى كذلك بالقياس في معنى الأصل، شاملاًسم(.  
  
، لكن البعض يريد به )5(" من حكم الأصل طةًما كانت العلة فيه مستنب " :وهو خفي قياسٍإلى و

الوصف الذي لا تظهر فيه المناسبة بعد البحث  :ه وهوهم يريد به قياس الشب، وبعض)6(قياس الأدنى
  .)7(وأُلِفَ من الشرع الالتفات إليه في بعض الأحكام التام،

  

  
  

  

                                                                                                                                                    

القاهرة، دار السلام، ، ، أصول الفقه تاريخه ورجالهإسماعيل: انظر بعض ما سبق . القياس فيه لحمود المباركي
  .وقد استخرجتها من خلال تصفح الكتاب كاملاً  . م1998/هـ1419 ،2ط
  . هـ1422، 1ام، دار ابن الجوزي، طالدم، 6/527 ستقنععلى زاد الم ، الشرح الممتعابن عثيمين) 1(
  . 7/48؛ الزركشي، البحر المحيط  4/5الآمدي، الإحكام  )2(
  . 3/403الزركشي، تشنيف المسامع  )3(
  . 2/821الإسنوي، نهاية السول  )4(
  . 4/6الآمدي، الإحكام  )5(
  .م2000/هـ1420، 1القاهرة، الفاروق للطباعة، طمكتب قرطبة، : تحـ ،3/793، الغيث الهامع ابن العراقي )6(
مكتب قرطبة، : تحـ، 351، غاية المأمول في شرح ورقات الأصول صالرملي؛  3/371الآمدي، الإحكام  )7(

  . م2005/هـ1426، 1القاهرة، مؤسسة قرطبة، ط
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  د التعريف بالعبادات والتعب :المبحث الثاني
  

  :ة مطالبخمس وفيه
  

  العبادات معنى  :المطلب الأول
  

 ،ه لهتألَّ: ده عبادةوعبد االلهَ يعب ،دة والعبوديةوالاسم العبو ،ها الخضوع والتذللأصلُ: العبادة في اللغة
: والعبودية ،والانقياد ،لكالم: والعبادة ،العبادة هي الطاعة مع الخضوع: وقيل ،الطاعة: عبادةوال

  .)1( نقيض الحرية
  
فقد  ،وحيث لم أر من اعتنى بجمع هذه التعريفات ،عبارات في تعريفها ما في الاصطلاح فللأئمةأ

   :وهذه التعريفات في الجملة على قسمين كر ما وقفت عليه منها مع كثرتها،حسنت محاولة ذاست
  

   :قولهم همثالُ ،بادة أو العبادات بالمعنى العامتعريف للع: القسم الأول
  
 .)2(" الطاعة والتذلل الله تعالى باتباع ما شرع " :هيالعبادة  -1

  
  .)3("أقصى غاية الخضوع والتذلل  " :هي -2
  
 .)4(" به ومأموراًكلُّ ما كان طاعة الله  " :هي -3

  
 .)5("وغاية الذل له  ،اسم جامع لغاية الحب الله " :هي -4

  

                                                 

  . 232لفيومي، المصباح صا ؛ 11-10/8ابن منظور، لسان العرب ) 1(
  . م1973/هـ1392، 1، طمؤسسة الزعبي ، بيروت،نزيه حماد: تحـ، 57في الأصول ص، الحدود لباجيا) 2(
  . م1996/هـ1416 بيروت، دار الفكر،، 1/66 وأسرار التأويل ، أنوار التنزيلالبيضاوي) 3(
شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن : جمعها، وهذا تعريف المجد ابن تيمية،  576، المسودة صآل تيمية) 4(
  . محمد محي الدين عبد الحميد، بيروت، دار الكتاب العربي: ، تحـ)هـ745ت(حمد الحراني الدمشقي أ
  . م2005/هـ1426، 3المنصورة، دار الوفاء، ط، 20/8، مجموع الفتاوى ابن تيمية) 5(
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 .)1(" اسم للطاعة المؤداة على وجه التذلل، ونهاية التعظيم " :هي -5

  
   .)2("فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لربه  " :هي -6

  
  .)3(" في ثوابه طمعاً ؛إلى االله بقصد منها التقرما ي " :هي -7

  
على الوجه الذي  ،واجتناب نواهيه ،لفعل أوامره وتعظيماً محبةً ؛الله عز وجل لُالتذلُّ " :هي -8

4("ه جاءت به شرائع(.   
  

 ،اختلاف العلوم الشرعية دون ملاحظة ،عنى الاصطلاحي الخاصتعريفات للعبادة بالم: القسم الثاني
   :ومن هذه التعريفات قولهم

  
 .)5("التذلل والخضوع والتقرب للمعبود بفعل أوامره  " :هي -1

  
 .)6("على سبيل الاستيلاء  ،فا لما يميل إليه الطبعه مخالِعباد االلهُ هفعل يكلف " :هي -2

  
 .)7("ربة الله تعالى ما ورد التعبد به قُ " :هي -3

  
 .)8("ربة والطاعة ما تُعبدنا به على وجه القُ " :هي -4

  

                                                 

  . بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1/48، الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية نعلاَّابن ) 1(
  . 223الجرجاني، التعريفات ص) 2(
  . م 2005/هـ1426، 1الإسكندرية، دار العقيدة، ط، 64ص في مضار الابتداع ، الإبداعمحفوظ) 3(
  . م2004/هـ1425، 1، طدار الصفوةة، قاهرال، 13، فقه العبادات صابن عثيمين) 4(
م، مصورة 1982/هـ1402وقاف الكويتية، تيسير فائق، الكويت، وزارة الأ: تحـ، 2/367، المنثور الزركشي) 5(

  .، وهذا تعريف إمام الحرمين الجويني بالأفست عن الطبعة الأولى
  .، وهذا تعريف المتولِّي  2/367الزركشي، المنثور ) 6(
  .، وهذا تعريف المروزي  2/367الزركشي، المنثور ) 7(
  .ي ، وهذا تعريف أبي إسحاق الشيراز 2/367الزركشي، المنثور ) 8(
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 . )1("إلا تعظيم االله تعالى بأمره  فعل لا يراد به " :هي -5

  
 .)2("فعلٌ يأتي به المرء على وجه التعظيم الله تعالى بأمره  " :هي -6

  
 .)3("عقلي  ولا اقتضاء ،عرفي من غير اطراد ،ما أمر به شرعاً " :هي -7

  
 .)4(" له بإذنه تعظيماً ؛فعل خلص الله بالاختيار " :هي -8

  
 .)5("معرفة المعبود و ،النية :بشرط ،ما تُعبد به " :هي -9

  
  .)6(يةما يتعلق بكمال القوى الإدراك :هي - 10
  
لحق بها من الذكر وما ي ،الشعائر المعروفة من الصلاة والصيام والزكاة والحج " :هي -11

  .)7("والتلاوة والدعاء 
  
واتخذها شعائر  ،الصور المحددة التي رسمها الإسلام للتقرب بها إلى االله تعالى " :هي -12

  .)8("مميزة له 
  

                                                 

  . م1995 ،1عبد المجيد تركي، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط: تحـ، 59، أصول الفقه صاللامشي) 1(
  . 1/314البخاري، كشف الأسرار ) 2(
، وهذا التعريف لأبي م2000/هـ1421 ،1عبد االله التركي، ط: تحـ، 1/493 شرح منتهى الإرادات، البهوتي) 3(

  .البقاء والفخر إسماعيل 
  . م2004/هـ1424، 2محمد عبادة، القاهرة، مكتبة الآداب، ط: تحـ، 75، معجم مقاليد العلوم صسيوطيال) 4(
نصر فريد : تحـ، 2/3 على شرح الخطيب ، تحفة الحبيبيرميجالب ؛ 77الأنصاري، الحدود الأنيقة ص) 5(

  . واصل، القاهرة، المكتبة التوفيقية
  . مصورة عن طبعة الحلبي، م1993/هـ1414ت، دار الكتب العلمية، بيرو، 1/59، نهاية المحتاج الرملي) 6(
  . م1995/هـ1416 ،24القاهرة، مكتبة وهبة، ط، 7، العبادة في الإسلام صالقرضاوي) 7(
  . 213ص مصدر نفسهال) 8(
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 ،والحج ،والصوم ،والزكاة ،كالصلاة :لعباده دية التي شرعها االلهُالشعائر التعب " :هي - 13
 .)1("ونحو ذلك  ،كروالذِّ ،والعمرة

  
  .)2("والجهاد  ،والحج ،والزكاة ،والصوم ،الصلاة " :هي - 14
  

كاة، وإنما محل بحثنا هو العبادات بالمعنى الخاص الشامل للطهارة، والصلاة، والصيام، والز
  .البعض عبادة بالمعنى الخاص  اوالحج، بخلاف غيرها من أبواب الفقه وإن اعتبره

  

  أقسام العبادات : المطلب الثاني
  

   :منها ما يأتي ، بعضها لا يمثل إلا مذهباً بعينه،ذكر العلماء عدة تقسيمات للعبادات
  

  :)3(إلى قسمين هاأدائ من حيث وقتالعبادات تنقسم  :ولالأالتقسيم 
  

 . كالصلاة  ،وتهتفوت العبادة بفَ ،نوهي التي اختص جوازها بوقت معي :مؤقتةعبادات   - أ

  
في  ق بجواز أدائها أو عدمهوليس للوقت تعلُّ ،ذكر لها وقتوهي التي لم ي :عبادات غير مؤقتة  - ب

  .كالزكاة  ،الجملة
  

  :)4(إلى أربعة أقسام لاًتعجيلاً وتأجي تنقسم العبادات من جهة تعلقها بالأوقات: التقسيم الثاني
  

عبادة يجب أداؤها على الفور، وهي الزكاة؛ لأنها شرعت لدفع حاجة المساكين الناجزة، وهذه   - أ
ها إلا بالفورية الحاجة لا يتحقق سد.  

                                                 

  . م1981/هـ1401، 1الكويت، مكتبة الفلاح، ط، 54، مقاصد المكلفين صالأشقر) 1(
، 1/54، رد المحتار ابن عابدين ؛ هـ1301استانبول، مطبعة محمود بك، ، 1/138لنيرة ، الجوهرة االحداد) 2(

  . عن البولاقيةمصورة  م،1987/هـ1407، 2لتراث العربي، طبيروت، دار إحياء ا
محمد وهيثم تميم، : تحـ، 1/176 بشرح النقاية ، فتح باب العنايةالقاري ؛ 67، تقويم الأدلة صالدبوسي )3(

  . م1997/هـ1418، 1دار الأرقم، طبيروت، 
  . 2محمد نجيب المطيعي، جدة، مكتبة الإرشاد، ط: تحـ، 7/90، المجموع نوويال) 4(
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ها في أوقاتها ن فعلُف، فهذه يتعيمتعلقة بأوقات شريفة، ولا تتعلق بمصلحة المكلَّعبادة   - ب

  .صود منها، كالصلاة، وصوم رمضان المشروعة لها؛ لأنه المق
  
عبادة يجب المصير إليها، ويجب استغراقها العمر، بحيث تنبسط عليه حقيقة وحكما، وهي   - ت

  .الإيمان 
  
ق بوقت شريف، ولم تشرع مستغرقة للعمر، ة، ولا تتعلَّف الناجزعبادة لا تتعلق بحاجة المكلَّ  - ث

  .وكانت مرة واحدة في العمر، وهي الحج 
  

  : )1(إلى ثلاثة أقسام ، وتنقسممن حيث وصفها بالأداء والقضاء :ثالثلالتقسيم ا
  

 ورد ،والنهي عن المنكرت من الأمر بالمعروف كغير المؤقَّ ،ما لا يوصف بقضاء ولا أداء  - أ
فلو تداركه بعد ذلك لا يسمى  ،والتوبة من الذنوب وإن أثم المؤخر لها عن المبادرة ،المغصوب

    .قضاء 
  
  . والنوافل على الأظهر، من الفرائض قطعا ،وهو ما له وقت محدد ،داء والقضاءالأما يوصف ب  - ب

  
  . الجمعة والوضوءك ،الأداء دون القضاءب يوصفما   - ت

  
  :)2(من جهة خلوص تعلقها بحق االله إلى حيث تنقسم :التقسيم الرابع

  
نقسم بدورها وهذه ت ،وتشمل الإيمان والصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد :عبادة خالصة  - أ

 .إلى أصول ولواحق وزوائد 

  
 .كالكفارات  :ة فيها معنى العقوبةعباد  - ب

  

                                                 

  . 73-3/72الزركشي، المنثور  )1(
  . 68- 3/67، مشكاة الأنوار ابن نُجيم ؛ 2/432البخاري، كشف الأسرار  )2(
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 .كزكاة الفطر  :ومعنى العبادة غالب ،عبادة فيها معنى المؤنة  - ت

  
  .شر كالع :على معنى العبادة ومعنى المؤنة غالب ،معنى المؤنةعبادة فيها   - ث

  
كالصلاة والصيام،  :عبادة بدنية :ثة أقسامإلى ثلا ، وتقسمفيها من حيث ما يبذل :خامسالتقسيم ال

، )2(وقد ذكر الأئمة تقسيمات أخرى للعبادة .)1(كالحج :عبادة بدنية ماليةكالزكاة، و :عبادة ماليةو
  .وفيما ذكرناه مقنع، واالله أعلم 

  

  دتعبالمعنى  :لثالثالمطلب ا
  

  .)3(دعوته إلى الطاعة :وتعبدت الشيء ،التنسك :في اللغة التعبد
  

، ولنصطلح على الصادر من جهة الشرع التعبدقون بين ن العلماء يفرأما في الاصطلاح فالظاهر أ
 ،)4(، ولنصطلح على تسميته بالمعنى الخاصديالحكم الموصوف بالتعببين و ،تسميته بالمعنى العام

   :منها ،تعريفاتب فعرفوا الأول
  
 .)5(لتزام الخضوع والاستسلاماستدعاء الطاعة من العبد باهو  :التعبد -1
  
 .)6("ه الشرع ما حد دهو الرجوع إلى مجر " :التعبد -2
  

                                                 

القاري، فتح باب  ؛ م2006، 1ة، مكتبة الرحاب، طلقاهرمحمد عثمان، ا: تحـ، 136، الروح صابن القيم )1(
  . 2/236ابن عابدين، رد المحتار  ؛ 1/474العناية 

عبد العزيز : تحـ، 2/224، الإعلام بفوائد عمدة الاحكام بن الملقنا ؛ 2/170لزركشي، البحر المحيط ا) 2(
  . م1997/هـ1417، 1المشيقح، الرياض، دار العاصمة، ط

  .، مادة عبد 232ص اح المنيرالمصبالفيومي، ) 3(
دار ، دمامال، 312، القواعد الأصولية عند الشاطبي صالمريني: ينظر . ثم رأيتُني مسبوقاً إلى هذا الاصطلاح) 4(

  .  ، رسالة ماجستير بدار الحديث الحسنيةم2002/هـ1423، 1، طابن القيم
  .بد الوهاب المالكي ، وهذا التعريف للقاضي ع 368-2/367الزركشي، المنثور  )5(
 مج،2ج، 4م،  2001/هـ1422، 5بيروت، دار المعرفة، ط ،بتصرف يسير جدا 1/589، الموافقات الشاطبي) 6(

  . 314؛ المريني، القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي ص مع تعليقات الشيخ دراز
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  .)1(" الطلب على وجه التكليف ": هو التعبد -3
  

  :وأما الحكم أو الأحكام التعبدية فلها كذلك عدة تعريفات منها
  
  .)2(" ما لم يظهر لنا جلبه لمصلحة، أو درؤه لمفسدة" : هو يالتعبد -1
 

  . )3(أن تكون العلة غير ظاهرة :هوالتعبدي  -2
  
  .)4("ه تَعلَّ علما لا نَعبارة عم " :هو يالتعبد -3
  
 .)5("ما لا يعقل معناه، عبادةً كان أو غيرها  " :هو يالتعبد -4
  
 .)6("عقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه ما لا ي " :هو يالتعبد -5
  
 .)7("كمته علم حالحكم الشرعي الذي لا تُ " :هو يالتعبد -6
  
 .)8("ولو كانت في مجال العبادات  ،هي التي لا تدرك حكمتها " :يةالتعبدالأحكام  -7
  
  .)9("فهم منه المصلحة المناط الذي لا ي " :هو يالتعبد -8
  

                                                 

  . 2/556بجيرمي، تحفة الحبيب ال) 1(
  . م2002/هـ1421، 1القاهرة، دار البيان العربي، ط، 1/18 ، قواعد الأحكامابن عبد السلام )2(
  . 3/332الآمدي، الإحكام ) 3(
  .بتصرف يسير جدا   3/219الزركشي، تشنيف المسامع ) 4(
  . 4/396البجيرمي، تحفة الحبيب  ؛ هـ1315 القاهرة، المطبعة الميمنية،، 8/229، تحفة المحتاج الهيتمي) 5(
  . 66محفوظ، الإبداع ص) 6(
  . 2/245ابن عثيمين، الشرح الممتع ) 7(
  . م1992/هـ1412 الرياض، الدار العالمية للكتاب الإسلامي،، 1هـ 196، نظرية المقاصد صالريسوني) 8(
  . 7/232النملة، إتحاف ذوي البصائر ) 9(
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 لم نستطع إدراكها؛ية لها معانٍ وإن كنا التعبدوفيها إشارة إلى أن الأحكام  ،متقاربة هذه التعريفاتو
، أو في زمان دون خفى على البعضعالى، لكن لدقة المعنى فإنها قد تلاستحالة العبث على االله ت

 ما ظهر لنا أنه جالب لمصلحة، أو دارئ لمفسدة" : وهو العادي دي يقابلهبأن التعب ، علماً)1(غيره
   .)3("أو مفسدته  ،فت مصلحتهرِوع ،عقلَ معناهما  " :، أو)2("
  

  التعبدالعلاقة بين العبادات و :لمطلب الرابعا
  

ومعناهما مشترك  ،فمنشؤهما واحد ،يات من حيث اللغة واضحة جليةالتعبدالعلاقة بين العبادات و
أما من جهة الاصطلاح  ن أحدهما بالآخر في مواطن كثيرة،ر عأن يعب روفلا غَ ،من وجوه كثيرة

العموم والخصوص  ة هيعلاقالأن  ،بمعناها الخاصيات التعبدوادات فالظاهر من حيث تعريف العب
  .)4(" أن يجتمع مفهوم اللفظَين في أفراد، وينفرد كلٌّ منهما في أفراد أخرى " :الوجهي وهي

  
وعدد الجمرات في  ،والسجدات ،في أمور كعدد الركعات يجتمعان يالتعبدالعبادة و وبيان ذلك أن

 ،ولا يدخل في العبادات ،يالتعبدفهو من  خرى كعدد جلدات حد القذففي أ انفترقويالحج، 
  . وهو داخل في حد العبادة  ،وليس بتعبدي ظهر أنه معقوللوضوء فالأوكا
  

دولما كثرت  " : قول الغزالي رحمه االله ينومن أمثلة تفريق العلماء بين المصطلحات في التعب
غير المنصوص في الزكاة  ولا قياس ،والتسليم والفاتحة عليهاالعبادات لم يرتض قياس غير التكبير 

  .)5("على المنصوص 

  
العبادات، كما أن العادي والمعقول في  بمفهومه الخاص ليس محصوراً التعبدأن  مما يزيده بياناًو

؛ لأن أصل العبادة الطاعة، وكل عبادة فلها معنى قطعاً "إنما وليس محصورا في المعاملات، 
  .)6(" ع لا يأمر بالعبث، ثم معنى العبادة قد يفهمه المكلف، وقد لا يفهمهالشر

                                                 

  . م1999/هـ1420، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط، 2/244، حاشيته على البدر الطالع العطار) 1(
  . 1/18 ابن عبد السلام، قواعد الأحكام )2(
  . 66محفوظ، الإبداع ص) 3(
  . 49الميداني، ضوابط المعرفة ص: وينظر . القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث، 33، شرح السلم صالجندي )4(
  . بيروت، دار الفكر، مصورة عن البولاقية، 265-2/264المستصفى  )5(
  . 8/216نووي، المجموع ال) 6(
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أن يجتمع  " :وهي فهي علاقة عموم وخصوص مطلق بالمعنى العام، التعبدأما علاقة العبادة و

هما مفهوم اللفظَين في أفراد، وينفرد أحد- 1(" في أفراد أخرى -  وهو الأعم(.  

  
لا سيما على التعريف  ،التعبدالأحكام داخلة في إطار  فكلُّ ،ليس كل تعبد عبادةًو ،دعبادة تعب فكلُّ 

حمل العبادة بالمفهوم العام بينما تَ ،أم أبى فُالمكلَّ يضر الذي يشمل سائر أحكام الشرع، ،له يالثان
  . ، وهي حاصلة في بعض الأحكام فقطالذي يحصل من كل المكلفينمعنى الخضوع والتذلل 

  
العبادات المتقرب بها إلى االله : أحدهما: ينعلى ضرب به العباد دبعما تُ " :ل الشاطبي رحمه االلهاق

العادات الجارية بين : والثاني .وذلك الإيمان وتوابعه من قواعد الإسلام وسائر العبادات  ،بالأصالة
  .)2("بإطلاق  فاسدوفي مخالفتها نشر الم ،إطلاقالعباد التي في التزامها نشر المصالح ب

  

  يات التعبدمقصود العبادات و :المطلب الخامس
  

 ،هملن عه مملع ،ومقصود حكمةٌ ره سبحانه وشاءبل في كل ما قد ،الله تعالى في كل أمر ونهي
  . )3(ومن جملة ذلك العبادات ،لأنه سبحانه ذو الحكمة البالغة الباهرة ؛لهن جهِله موجهِ

  
 ،مقصود العبادات هو الخضوع الله " :بقوله الشاطبيومقاصد أجملها  مكَالعبادات حشرع قد كان لِف

بقلبه  حتى يكون العبد ،وعمارة القلب بذكره ،والانقياد تحت حكمه ،والتذلل بين يديه ،ه إليهوالتوج
  .)4("له غير غافل  ومراقباً ،مع االله وجوارحه حاضراً

  
  

                                                 

  . 48الميداني، ضوابط المعرفة ص: وينظر . 32الجندي، شرح السلم ص )1(
  . 1/509الموافقات ) 2(
، حجة االله البالغة الدهلوي ؛ م1991/هـ1411، 3بيروت، دار الفكر، ط، 1/150 علوم الدين إحياء، الغزالي) 3(
، 166، علم المقاصد صيالخادم ؛ م2005/هـ1426، 1السيد سابق، بيروت، دار الجيل،ط: تحـ، 1/294

  . م2001/هـ1421 ،1الرياض، مكتبة العبيكان، ط
  . 1/523الموافقات ) 4(
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هو  -  إلى جانب الأحكام التي عقلناها - ع على معناها فمقصوده يات التي لم نطلالتعبدوأما شرع 
  .)1("عقل ويتم شرح الصدور بتعليل ما ي ،عقليتحقق الإسلام لأمر االله تعالى بما لا ي " :أن

  
قل ع ،أمر ونهي كلَّ " لأن ؛التعبدف ليس بخارج عن شرف العبودية وتين فإن المكلَّلوعلى كلتا الحا
  .ن له الأمر سبحانه م طاعةَ ويحقِّقُ ،الأجر لُيحصبه  ،)2("ففيه تعبد  ،قل معناهمعناه أو لم يع

  

  التعليل في العبادات   :ثالثالمبحث ال
  

وهو  ،)3("ليثبت الحكم في الفرع  ؛تبيين العلة في الأصل " :الاصطلاح إطلاقات منهافي للتعليل 
بيان ما يترتب على الأحكام : ومنها ،قياس عليهاشامل للتعليل بالعلة القاصرة حتى يتبين امتناع ال

4(لمحاسن الشريعة وتفوقها إظهاراً ؛م ومصالحكَالشرعية من ح( .     
  

، وليس كذلك المعنى والذي يتناوله البحث هو الكلام على المعنى الأول؛ لتعلقه بالقياس الأصولي
  : طالب كالآتيم إلى ثلاثة المبحث يقتضيه البحث تقسيم هذا الثاني، وإن مما

  

  العلماء في تعليل الأحكام الشرعية أقوال :ولالمطلب الأ
  

أو النتائج المسبقة ،أو التقليد الأعمى ،بإن نسبة الأقوال إلى المذاهب والأئمة لا مجال فيه للتعص، 
 صلة وثيقة ذاتُثم إن مسألة التعليل  المفاهيم، نِيوأب ،إنما هو بيان للأقوال على أصح الوجوه

والخطأ في  ،وهذه الأخيرة مبنية على مسألة التحسين والتقبيح العقلي ،بمسألة الاستصلاح الكلامية
  . لا بد أن يترتب عليه خطأ فيما ينبني عليه من مسائل  ،واحدة منها

  
من بيان بعض  فلا بد ،وإنما هو في أصول الفقه ،وعلى الرغم من أن بحثنا ليس في أصول الدين

بل  ،لا لعدم أهميته ،مع اقتناع الباحث بقلة جدوى الجانب الكلامي ،يقة بهذا المبحثما له صلة وث

                                                 

  . 273، تقويم الأدلة صالدبوسي )1(
  . 311المريني، القواعد الأصولية عند الشاطبي ص: ينظر.  1/508ات الشاطبي، الموافق )2(
  . 3/21، مشكاة الأنوار ابن نُجيم) 3(
  . م2000/هـ1421، 1عمان، دار النفائس، ط، 139ص عند ابن تيمية صد الشريعة، مقاالبدوي) 4(
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فإن  ،للأقوال وبياناً ،لمحل النزاع وتحريراً ،والخلاف اللفظي في كثير منها ،بسبب تقارب الأقوال
     الكلام ينتظم في فرعين

  التعليل في أصول الدين  :فرع الأولال
  

العلة، والغرض، والحكمة، : هي أساسية ة بالتعليل في أصول الدين في ثلاثةقتنحصر الألفاظ المتعلِّ
  : ق بها، كلاً على حدةوحتى لا تختلط المذاهب والأقوال، فإن البحث يتناول هذه الألفاظ وما تعلَّ

  
من الصفة الموجِبة ل " :تعنيف - علمِ الكلام  - في أصول الدين  - أو الغائية العقليةوهي  - أما العلة 

   .)1("قامت به حكما 
  

موجِبةٌ بذاتها، لا تتخلَّف عن حكمها، معقولةُ المعنى، ومن صفات هذه العلة عند المتكلمين أنها 
  .)2(حاصلةٌ لا بجعل جاعل

  
كانت موجودة  " :وهذه الصفات لا شك أنها لا تنطبق على العلة الشرعية، بدليل أن العلة الشرعية

  .)3("بة للحكم، فدلَّ على أنها غير موجِبة للحكم قبل الشرع، ولم تكن موجِ
  

من  ليس عند أهل السنة شيء " :وإرادته، إذ إضافة إلى أن إيجابها وتأثيرها إنما هو بجعل االله 
  .)4("فهو بخلق االله تعالى وإرادته  موجود را في شيء، بل كلُّالعالم مؤثِّ

  
ن أهل السنة ينفون العلة في أصول الدين بالتعريف إ: وبناء على هذا البيان المقتضب يمكن القول

: ، بل إنهمسبحانه وتعالى ب في نفس الأمر إلا الخالقُالمتقدم للعلة، إذ لا فاعل في الحقيقة، ولا موجِ

                                                 

،  2ط أحمد المهدي، القاهرة، دار الكتب والوثائق القومية،: تحـ، 3/422، أبكار الأفكار الآمدي) 1(
  . 232الجرجاني، التعريفات  ؛ 1/59، الإحكام ابن حزم: وينظر.  م2004/هـ1424

  . 2/200، الفصول الجصاص ؛القاهرة، مكتبة المتنبي ، 93ص ، المواقفالإيجي) 2(
محي الدين مستو، و يوسف بديوي، دمشق، دار ابن كثير، : تحـ، 216ص في أصول الفقه اللُّمع، الشيرازي) 3(
عبد االله : تحـ، 5/297 في أصول الفقه ، الواضحابن عقيل :عند شافياً نظر بياناًاو . م2002/هـ1423، 3ط

  . م1999/هـ1420، 1بيروت، مؤسسة الرسالة، طالتركي، 
، 1عبد الرحمن الجبرين وآخران، الرياض، مكتبة الرشد، ط: تحـ، 7/3179 شرح التحرير ، التحبيرالمرداوي) 4(

  . م2000/هـ1421
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، إلى ما لا يتناهى، ة، ولو كان لها علة، لكان للعلة علةٌلا يفعل الأشياء لعلَّ ]سبحانه [ أجمعوا أنه  "
  .)1(" وذلك باطلٌ

  
وما مصدر هذه الافتراضية المسملِّاة بقانون العية بالوصف المتقدتاج الفكر الفلسفي الدخيلِم إلا ن 

على الإسلام، والذي تصدللمعجزات،  يٍفْما الأشاعرة منهم؛ لما فيه من نَى له أئمة أهل السنة، سي
  .)2(المفكرون الغربيونحتى بعهم عليه ومنع لمطلق القدرة الإلهية، وهو ما أبطله المسلمون، وتا

  
فما نُسميه نحن علة، إنما هو أمارة  " :ه بعضهم فقالن العلة العقلية والشرعية نبرق بيوإلى الفَ

؛ ليتتبع كل ما وجد فيه العلة، فيكون فيه الحكم، وإنما الحكم للمجتهدوعلامة نَصبها الشرع على 
  .)3("تي وقع التواضع عليها في الاصطلاح هناك اشتراك في مجرد لفظ العلة ال

  
  .)4("العلة الباعثة على الفعل ":هوأصول الدين  وأما الغرض ففي

  
لا  ه العالملقَعله تعالى وخَإن فُسر الغرض بفائدة ترجع إلى الفاعل، فإن ف " :السنة يقولون وأهلُ

يقتضي استكمال الفاعل غرضٍ بهذا التفسير ؛ لأنه أي الفعلُ لبهذا التفسير للغرض ل بالأغراض،علَّي
  .)5("نى عن كل شيء ؛ لأن حصوله للفاعل أولى من عدمه، وذلك ينافي كمال الغبذلك الغرض

  
ستعمل هذا لا يار مقدمة، وهو المقصود بالقول أو الفعل بإضم الغرض ": ونحوه قولُ أهل العربية

هذا لا يوصف لمعتمد الذي يظهر وجه الحاجة إليه، ولا: الغرض: ويجوز أن يقال... في االله تعالى 
  .)6(" وصف بالحاجة لا يلحقهالاالله تعالى به؛ لأن 

                                                 

، 1ط عبد الحليم محمود، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية،: تحـ، 51ف لمذهب أهل التصوف ص، التعرالكلاباذي) 1(
  .، وما بين المعقوفين زيادة من الباحث للتعظيم والبيان م2004/هـ1424

  . م2008/هـ1429، 1القاهرة، دار السلام، ط، 131- 123، مناهج البحث عند مفكري الإسلام النشار) 2(
  . هـ1396القاهرة، دار التراث، ، 2/521 في تاريخ الفقه الإسلامي ، الفكر الساميالثعالبي) 3(
  . م2003/هـ1424، 1مكتبة العصرية، طبيروت، ال، 14، حاشيته على شرح أم البراهين صدسوقيال) 4(
كمال الدين قاري وعز الدين معميش، بيروت، : تحـ، 184ص شرح المسايرة ، المسامرةابن أبي شريف) 5(

بد النصير ع: تحـ، 240، شرح جواهر العقائد صالخيالي: وينظر.  م2004/هـ1425، 1المكتبة العصرية، ط
 ؛ 202الدسوقي، حاشيته على شرح أم البراهين ص ؛ م2008/هـ1429 ،1الهندي، القاهرة، مكتبة وهبة، ط
، 28دمشق، دار الفكر، ط، 142ص الكونية ، كبرى اليقينياتالبوطي ؛ 207الريسوني، نظرية المقاصد ص

  . م 2008/هـ1429
  . رودي، القاهرة، المكتبة التوفيقيةعماد البا: تحـ، 31-30، الفروق اللغوية العسكري) 6(
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من الناس إذا  كثيراً فإن ،وإما حاجةٌ إما ظلم: بنوع من النقص ...شعر فهذا اللفظ ي " :قيل ولذلك

ه المذموم، واالله ه لهواه، ومرادلَهذا لغرضه، أرادوا أنه فع لَعله غرض في هذا، أو فَ فلان: قال
منز1("ذلك مما جاء به النص  ر أهل السنة بلفظ الحكمة والرحمة والإرادة ونحوِه عن ذلك، فعب( .  

  
الصواب الذي دل عليه الكتاب وعليه جميع  " :وأما قول الدكتور محمد العروسي عبد القادر

التي خلق االله وأمر لأجلها تعود إليه وينتفع بها،  الصحابة والتابعين وأئمة السلف أن الحكم والغايات
بمعنى أنه سبحانه يحب الحكمة التي من أجلها خلَقَ وأمر ويرضاها، وتعود أيضا إلى عباده، وهي 

  .)2("فرحهم بها والتذاذُهم بها 
  

ونحن في غير محل النزاع، إذ الحب والبغض من االله ثابت بالنصوص، فدعوى  أما هذا القول
ولكن أين الدليل على أن حبه ن باالله، وبما ثبتَ عن االله، على مراد االله، وبما يليق بجلال االله، نؤم

للحوادث حتى  إلى االله، وهل االله سبحانه محلٌّ عائداً ه له يسمى نفعاًللشيء أو بغض وتعالى سبحانه
اللذة وما كان طريقاً  " :هومع ملاحظة أن النفع عند أهل الأصول  يعود الانتفاع إلى ذاته العلية،

  . )3("إليها 

  
وأنه سبحانه حكيم في أفعاله  ،هم على إثبات الحكمة الله تعالىاتفق أهل السنة وغيروأما الحكمة فقد 

في الأقوال والأفعال،  الإصابةُ " :هي إجمالاً الحكمةُإذ ، )4(وأنه سبحانه لا يفعل قبيحاً ،وأحكامه
5("كل شيء في موضعه  ووضع(.  

  
                                                 

إذن محمد رشاد سالم، الرياض، دار الفضيلة، ب: تحـ، 1/455=  285-1/284، منهاج السنة النبوية ابن تيمية) 1(
للدلالة على رقم الصفحة في الطبعة القديمة الأكثر انتشارا؛ (=) ، وما بعد إشارة  هـ1424من جامعة الإمام سنة 

  .ى الباحثينوضعتها تسهيلا عل
، 1جدة، دار حافظ، ط، 282ص بين أصول الفقه وأصول الدين ، المسائل المشتركةعبد القادر) 2(

  . م1990/هـ1410
  . 4/97، تحفة المسؤول الرهوني: وينظر .، ونحوه تعريفهم للمصلحة  6/2325، الإبهاج السبكيابن ) 3(
 ؛ م1983/هـ1403 ،1ل الحوت، بيروت، عالم الكتب، طكما: تحـ، 168ص في الدين ، التبصيرالإسفرايني) 4(

الآمدي، أبكار  ؛ محمد محي الدين عبد الحميد، القاهرة، دار الطلائع: تحـ، 252، الفَرقُ بين الفرق صالبغدادي
محب الدين الخطيب، الرياض، وزارة :  تحـ، 37ص من منهاج الاعتدال ، المنتقىالذهبي ؛ 2/157الأفكار 

  .م 2003/هـ1424، 2القاهرة، مكتبة مصر، ط، 3/533، فيض القدير المناوي ؛ هـ1418سلامية، الشؤون الإ
  . هـ1423 ،1المملكة العربية السعودية، وزارة الشؤون الدينية، ط، 27، الحكمة في الدعوة صالقحطاني) 5(
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ومنهم من  ،فمنهم من جعلها مرادفة للمشيئة ،الإلهيةالحكمة  لف أهل السنة في التعبير عنلكن اخت
لعلة والغرض فقد ، أما من يستخدمها بمعنى ا)1(ه من العواقب المحمودةق االله وأمرِلْرها بما في خَفس

  .فلا حاجة لإعادته  تقدم الكلام معهم،
  

 فنُسب إلى الأشاعرة نفي ،ل السنة في إثباتهابين أه خلافاً مهأوكمة عن الحوهذا الخلاف في التعبير 
أو دفع  ،إنهم أنكروا أن يكون االله يفعل لجلب منفعة لعباده: قيل " :حتى قال بعضهم ،الحكمةالتعليل ب

  . )3(والباحثين، وبنحوه قال طائفة من العلماء )2("مضرة عنهم 
  

ة عند الأشاعرة على معنى نفي؛ لأن الحكمة إن كانت مدودةٌوهذه النسبة حتى في أصول الدين مر
العلة العقلية والغرض، فهذا لا يختص به الأشاعرة، بل هو محل اتفاق أهل السنة، وقد تقدم، وإن 

نصوص أهل السنة من الأشاعرة  والمنفعة والعاقبة المحمودة فهذه كانت الحكمة بمعنى المصلحة
  .وغيرهم تثبتها 

  
نحن لا ننكر أن أفعال االله تعالى اشتملت على خير، وتوجهت إلى  " :ء التوحيد الأشاعرةعلماقال 

له على الفعل، ما  صلاح، وأنه لم يخلُق الخَلْق لأجل الفساد، ولكن الكلام إنما وقع في أن الحاملَ
  .)4(" له كان صلاحاً يرتقبه، وخيراً يتوقعه، بل لا حاملَ

  
وإن لم يجب على االله  فعال الرب سبحانه لا تخلو عن مصالحأ ":الأشاعرة المفسرونقال و

الاستصلاح، فقد يذلك إلى الفساد فيزوي عنه الدنيا؛ أنه لو بسط عليه، قاده  علم من حال عبد
ر على الجملة مفوض إلى والأم ... فليس ضيقُ الرزق هواناً، ولا سعةُ الرزق فضيلةً مصلحة له،

  .)5("مشيئته

                                                 

  . 39الذهبي، المنتقى ص ؛ 169،  168الإسفراييني، التبصير ص) 1(
  . 1/465=  1/290نهاج السنة ابن تيمية، م) 2(
، 37، تعليل الأحكام صالشويخ ؛ 1/312؛ ابن النجار، المختبر  1/322الشاطبي، الموافقات : ن هؤلاءم) 3(

، مقاصد الشريعة اليوبي ؛ 148قاصد الشريعة عند ابن تيمية صالبدوي، م ؛ م2000/هـ1420طنطا، دار البشير، 
، السفياني ؛ 272د القادر، المسائل المشتركة صعب ؛ م1998/هـ1418، 1الرياض، دار الهجرة، ط، 81ص

  . م2005الإسكندرية، مكتبة الإيمان، ، 239الفروق في العقيدة 
  . ألفرد جيوم، القاهرة، مكتبة المدني: تحـ، 400، نهاية الإقدام في علم الكلام صالشَّهرستاني) 4(
د الحفناوي ومحمود عثمان، القاهرة، دار الحديث، محم: تحـ، 8/349، الجامع لأحكام القرآن القرطبي) 5(

  .  م2005/هـ1426
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من الحنفية إلى أن أفعاله تعالى تترتب عليها الحكمة  ذهب المشايخُ " :ماء التوحيد الماتُريديةعلوقال 
الأشاعرة إلى أن  وذهب مشايخُ...  لا وجوباً على سبيل اللزوم، بمعنى عدم جواز الانفكاك تفضلاً

  .)1("الحكمة في أفعاله تعالى على سبيل الجواز وعدم اللزوم 
  

، ولم واقع والحق أن رعاية الحكمة لأفعال االله وأحكامه جائز " :الفقه الأشاعرةعلماء أصول وقال 
العقلي، ورعايةَ الأصلح، والفرقُ  :، وإنما أنكرت الأشعريةينكره أحد والتحسين ،العلةَ، والغرض

طُ  بين هذه ورعاية الحكمة واضحالخَب 2("، ولخفاء الغرض وقَع(   .  
  

في تحريمه إما رعاية حق  ظَلحالأحكام بأسرها لا يخلو كل منها عن أن الم " :ةوقال فقهاء الأشاعر
لأن  ؛لتعقَّعن ذلك كله فليس بواقع بل ولا م حكمٍ ولُما خُأو أو حقهما، ،أو حق الآدمي ،االله تعالى
كم إما لمصلحة تظهر فيهشرع الح، دأو للتعب، 3(" اين أو أحدهموكلاهما لا بد فيه من المعني(.  

  
؛ الصواب نفيه عن جانب الربوبية، الغائية والباعثَ والعلةَ إن الغرض " :السلفيين علماءوقال 

لإشعاره بالنقص، تعالى االله عن ذلك، أما قصد حصول الحكَم والمصالح بالنسبة للعبيد من أفعاله 
هو بكلِّي في كل فعل  ليس "حصول المصالح للعبيد  ولكن، )4(" يهتعالى وأحكامه، فلا محذور ف

دي، وذلك على سبيل التفضكْمٍ من أحكام الشريعة، على القول بإثبات التعبلَ، ولا في كل حل فُع
5("ة، لا الوجوب نَّوالم(.  

  
 ه،لا تتبع الحكمة، بل الحكمة تتبع أفعالَ] تعالى [ أن أفعاله  "وها هنا مسألة يجب التنبيه لها، وهي 

خالق الحكمة والمصلحة، فكل ما يفعله تكون الحكمة والمصلحة فيه، وحسبه حكمةً وكيف لا وهو 
  .)6("أن يكون مفعولَه، وكلُّ من يستبعد هذه الدقيقة فإنما يتكلم في شأنه تعالى بالقياس على نفسه 

                                                 

، أبو المغربي: وينظر.  م2003/هـ1424، 1بيروت، دار ابن حزم، ط، 209-208، نظم الفرائد صشيخ زاده) 1(
  . م1985/هـ1405، 1القاهرة، مكتبة وهبة، ط، 242منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية ص

أبو الفضل : تحـ، 678، البرهان في علوم القرآن صالزركشي: وينظر.  7/158محيط الزركشي، البحر ال) 2(
  . م2006/هـ1427الدمياطي، القاهرة، دار الحديث، 

  . م1983/هـ1403بيروت، دار الفكر، ، 3/28، الفتاوى الكبرى الفقهية الهيتمي) 3(
  . 2/523الثعالبي، الفكر السامي ) 4(
  . 2/523المصدر نفسه ) 5(
، 2بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط، 3/5لعلم والعالم من رب العالمين ، موقف العقل واصبري )6(

  .، وما بين المعقوفين زيادة من الباحث للتعظيم والبيان، م1981/هـ1401
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لكن يبقى هاهنا إشكال، وهو أن أهل السنة ينفون وجوب الحكمة كما سبق، في حين يوجبه 

والتقبيح، المبنية على مسألة التحسين لاح في أفعال االله وأحكامه، لة، وهذه هي مسألة الاستصالمعتز
على  وإلزامٍ إيجابٍ المعتزلة يجعلون موافقة أحكام الشرع لما يدركه العقل مسألةَ "أن  والصواب
  .)1(" الحكيم سبحانه مصالح منا القولَ بتجويز إهمال المفاسد والوفي التنزيه، حتى يتفاد االله، مبالغةً

  
مبالغة في التسليم،  ؛هم من الفقهاء والمتكلمين يجعلون ذلك طَولاً وإحساناغير "وفي المقابل فإن 

  .)2("حتى لا يقعوا في القول بالإلزام على االله، وهو الفعال لما يريد 
  

كَمِ االلهأحكام  والقول بالجواز ليس إلا جوازا عقليا، أما من جهة الوقوع فليست تنفكسبحانه عن الح 
  .)3("غايةُ الأمر أنه يخفى علينا وجه حسنه  "والمصالح 

  
وهكذا سائر ما يقدره االله تغلب فيه المصلحة والرحمة والمنفعة،  " :ومثله قول ابن تيمية رحمه االله 

  . )4("وإن كان في ضمن ذلك ضرر لبعض الناس، فلله في ذلك حكمة أخرى 
  

ا يثبت ضررا لبعض الناس بحسب بين الأقوال فرق، فكلها يثبت حكمة االله، وكلهوبهذا لا يبقى 
  .الظاهر، وإن كان لحكمة في الباطن، فنعوذ باالله من حسد أو تعصب يسد باب الإنصاف 

  
من خلال ما سبق يتبين أن الحكمة في أفعال االله وأحكامه ثابتة عند أهل السنة باتفاق، وإنما تحاشى 

؛ لما فيه من الإيهام، كما أنهم متفقون على أن حصول بالذات استخدام لفظ العلة والغرضلمون المتك
  .)5( الحكمة والمصلحة إنما هو على سبيل الجواز دون اللزوم والوجوب، إذ لا يجب على االله شيء

  

                                                 

: وينظر.  م1989 بيروت، دار الغرب الإسلامي،، 175ص بين النقل والعقل ، الحكم الشرعيالغرياني) 1(
  . 26أصول الفقه صالخضري، 

  . 175الغرياني، الحكم الشرعي ص) 2(
، 1علي جمعة، القاهرة، دار السلام، ط: تحـ، 185ص على جوهرة التوحيد ، تحفة المريدالباجوري) 3(

  . م2002/هـ1422
  . 1/463=  1/289منهاج السنة ) 4(
بيروت، دار إحياء التراث ، 276ص روالجواه ، اليواقيتالشعراني ؛ 1/468 =1/292ابن تيمية، منهاج السنة ) 5(

  . 2/522الثعالبي، الفكر السامي  ؛ العربي
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 مكَإلى اصطلاح خاص عند البعض من أهل السنة، ممن رأى أن حصول الح ويبقى لزوم الإشارة
الحق أن  " :جاب غيره، فقالإيب من جهة إيجاب االله على نفسه، لا والمصالح على سبيل الوجوب،

هذا إلا ما و. )1("لا واجبة عليه  ،ل بهاحيث التزم التفض ،واجبة من االله عز وجلَّ ،رعاية المصالح
  .واالله أعلم وأحكم  - فيما يظهر  - محض اصطلاح، ليس يخالف ما تقدم 

  

  التعليل في أصول الفقه :نيالفرع الثا
  

 واحد رغي ركَبل ذَ ،ت تعليل الأحكام الشرعيةعلى إثبا -  )2( باستثناء الظاهرية - اتفق الأصوليون 
  .)3(على ذلكأو الاتفاق منهم الإجماع 

  
الأحكام الشرعية من  على امتناع خلو الاتفاق من الفقهاء واقع " :من ذلك قول الآمدي رحمه االله 

وسواء  ،على رأي أصحابنا ،وإما بحكم الاتفاق ،على رأي المعتزلة ،إما بطريق الوجوب ،الحالمص
  .)4(" ظهرت الحكمة أم لم تظهر

  
وإن اختلفوا في  ،كمة ومقصودعلى أن أحكام االله تعالى لا تخلو عن ح ةٌعأئمة الفقه مجم " :ولهوق
كقول  ،الاتفاق والوقوع من غير وجوبأو بحكم  ،كما قالت المعتزلة ،ون ذلك بطريق الوجوبكَ

  .)5("أصحابنا 
  

على تعليل  -إلا من لا يعتد به من جامدي الظاهرية  -أجمع العلماء  " :وقال الطوفي رحمه االله 
  .)6("ودرء المفاسد  ،الأحكام بالمصالح

                                                 

، من كلام م1964/هـ1384، 2القاهرة، دار الفكر العربي، ط، 214، المصلحة في التشريع الإسلامي صزيد) 1(
الآمدي، الإحكام  ؛ 1/451=  1/282ابن تيمية، منهاج السنة : ينظرو. الطُّوفي في شرح الأربعين الملحقة بالكتاب 

  . 1، تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي هـ 3/328
  . 1/56المحلَّى ، 67صالنُّبذ ، 1150، الإحكام صابن حزم) 2(
 ؛ 4/95الرهوني، تحفة المسؤول  ؛ 2/858الإسنوي، نهاية السول  ؛ 523ابن الجزري، معراج المنهاج ص )3(

، 1عبد الفتاح الدخميسي، القاهرة، الفاروق الحديثة، ط: تحـ، 5/296صول ، مختصر تيسير الوابن إمام الكاملية
  . 96اليوبي، مقاصد الشريعة ص ؛ م2002/هـ1423

  . 3/329الإحكام  )4(
  . 358-3/357 المصدر نفسه )5(
  .، أخذاً من كلام الطُّوفي في شرح الأربعين الملحق بالكتاب  215زيد، المصلحة في التشريع ص) 6(
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 إنما ترضينالمع هؤلاء نأفالجواب  ،)1(زعم بطلان دعوى الإجماعي بعض الأصوليينإن  :فإن قيل

وهم  ،الفقهاء لا المتكلمين إجماع دعوىوال ،علم الكلام إلى المسألةَو ،مينالخلاف إلى المتكلِّ واأسند
2(لأن فيهم من ليس مجتهدا ؛بخلافهم ليسوا من أهل الإجماع حتى يعتد( .  

  
وا الحكمة فَالأصوليين فالجواب أن الأصوليين من المتكلمين إنما نَم لمتكلمي وعلى اعتبار قصده

 والدليلُ ،دون معناها في أصول الفقه ،والعلة والغرض بمعناها الاصطلاحي هناك في علم الكلام
بل هو التوافق مع  ،وليس هذا تناقضا كما يحلو للبعض أن يزعم ،للعلة والقياس إثباتهم جميعاً

  .  العكس هو التناقض، بل )3(مصطلح كل علم
  

فهم مسبوقون  ،مين على فرض اعتبارهم ضمن أهل الإجماعوجواب ثالث هو أن هؤلاء المتكلِّ
  . )4(والمنتسبين إليه ،بإجماع السلف من أهل الفقه قبل ظهور علم الكلام

  
تأثرهم تبعا ل ،في تعريف العلة الشرعيةفقد اختلفت عبارتهم أهل السنة اسون من يالقَ أما

ومدى لزوم ترتب الحكمة أو  ،فعال اهللاختلافهم في النظر إلى تعليل أو ،بمصطلحات المتكلمين
   :قولهم ومن هذه التعريفات ،وهي آيلة في النهاية إلى خلاف لفظي ،عدمه

  
  .)5("المعرف للحكم  "هي  :العلة  - أ

  
  .)6("المعنى الذي عند حدوثه يحدث الحكم  "هي  :العلة  - ب

                                                 

  . 6/2346، الإبهاج السبكين اب) 1(
قول أهل الكلام والأصول غير معتبر في انعقاد الإجماع؛ لأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد في  " :قال ابن الصلاح) 2(

يعتبر قولهم، ولا ينعقد الإجماع دون : الأحكام الشرعية، فهم عوام بالإضافة إلى المجتهدين، وقال بعض الأصوليين
  . 6/410الزركشي، البحر المحيط : وينظر.  309شرح الورقات، ص. "ه يصدق عليهم اسم العلماء م؛ لأنموافقته

 دار القاهرة،، 46، 24ص ومشكلة المفاهيم ، المصطلح الأصوليجمعة: ينظر ،لبيان أهمية مراعاة الاصطلاح) 3(
  . م2004/هـ1425، 1الرسالة، ط

  . 205الريسوني، نظرية المقاصد ص) 4(
  . 360الرملي، غاية المأمول ص ؛ 6/2283لسبكي، الإبهاج ابن ا) 5(
 ؛ 3/531البخاري، كشف الأسرار  ؛ 191اللامشي، أصول الفقه ص: وينظر.  2/199، الفصول الجصاص) 6(

  . دار الكتب العلمية: هـ، تصوير1308استانبول، المكتبة النفيسة العثمانية، ، 265، شرح المنار صابن ملك
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 .)1("معرف للحكم  منضبطٌ ظاهر وصفٌ "هي  :العلة  - ت

  
  .)2("ه علامة عليه بإليه، وناطه به، ونص ضاف الشرع الحكمما أ "هي  :العلة  - ث

  
ما ظهر وانضبط مما جعله الشارع موجِبا  " :أن العلة الشرعية هي -وقد سبق  - مختاروالتعريف ال

  .)3("ومعرفا له  ،للحكم
  

  العلماء في تعليل العباداتأقوال  :نيالمطلب الثا
  

 ،الأصل والغالبمن جهة  ،الأحكام الشرعية في تعليل العباداتتعليل جواز اختلف العلماء القائلون ب
   :المعاملات فإن حاصل الأقوال في مسألتنا اثنان وإذا استبعدنا رأيهم في تعليل 

  
في النصوص  الأصلُ " :؛ حيث قالوافيةوهو ظاهر مذهب الحن ،الأصل في العبادات التعليل :الأول

، وحيث لم يفرقوا بين عبادات وغيرها، )4("ون ذات علة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة أن تك
  .فالأصل هو العموم وشمول الجميع 

  
 ،والكفارات ،والحدود ،، فذكروا أصول العباداتبا لا يجري فيها القياسبل إن الحنفية عينوا أبوا

ومع ذلك فلم يذكروا أن العبادات تخالف غيرها في شيء )5(راتوالمقد ، .  
  

 كما أن ،دون الالتفات إلى المعاني ،والالتزام بالمنصوص عليه ،صل في العبادات التعبدالأ :الثاني
هو  " :فقد قيلوهو ظاهر مذهب المالكية،  ،الأصل في الأحكام الشرعية هو التعبد والانقياد والتسليم

                                                 

االله عبد: تحـ، 1/419، شرح مختصر الروضة الطُّوفي: وينظر.  7/3177، التحبير شرح التحرير ويالمردا) 1(
، 203ص إلى مذهب الإمام أحمد ابن بدران، المدخل ؛ م1987/هـ1407، 1التركي، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط

  . 7/37ف ذوي البصائرالنملة، إتحا ؛ م2001/هـ1422، 1، دار العقيدة، طحلمي الرشيدي، الإسكندرية: تحـ
  . 2/270، روضة الناظر ابن قُدامة: وينظر . 2/230الغزالي، المستصفى ) 2(
  . 101السعدي، مباحث العلة ص) 3(
  . 3/532البخاري، كشف الأسرار : وينظر.  265، شرح المنار صابن ملك )4(
  . 3/532البخاري، كشف الأسرار  ؛ 2/266الجصاص، الفصول في الأصول  )5(
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 والماء إذ لم يلتفت في رفع الأحداث إلى مجرد النظافة حتى اشترط النيةَ ؛رحمه االلهرأي مالك 
كذلك، ومنع  ه، والتسليمِالتكبير مقام بغير ذلك، وامتنع من إقامة غيرِ المطلق، وإن حصلت النظافةُ

  .)1("من إخراج القيم في الزكاة 
  
 ،د في الأحكام هو الأصلحيث رأى أن التعب �الشافعي  " :فقد قيل، )2(هذا القول منسوب للشافعيةو

أغلب عادات الشرع في غير  " :وكذلك قيل .)3("في الفروع عليه  همسائلَ وبنى ،غلَّب احتمال التعبد
  .)4("مات الجامدة دون التحكُّ ،العبادات اتباع المناسبات والمصالح

  
أو في فيه دت عليه دلالة جِالله أو لرسوله و كمٍح كلُّ " :فالشافعي رحمه االله يقول ،وليس هذا بظاهر

 ،نص حكْمٍها فنزلت نازلة ليس في ،من المعاني م فيه لمعنىكبأنه ح غيره من أحكام االله أو رسوله
الإمام أنه لا فرق بين  ن من كلامبيو ،)5(" إذا كانت في معناها ،حكم فيها حكْم النازلة المحكوم فيها

  .وسيأتي مزيد بيان  ،وهو الذي يصح نسبته إليه ،باب وآخر من أبواب الفقه

  
هو ما لأن عدم التمييز بينهما  ؛بين العلة والحكمةفرق لا بد من التنبيه إلى وجود  حاجوقبل بيان الر
  .)6(بأن الأصل في العبادات التعليل القولَ أن ينسب إلى بعض الأئمةإلى أدى بالبعض 

  
ر في الحكم والذي استقر عليه أمر الأصوليين هو التفريق بين العلة والحكمة في أمور منها أن المؤثِّ

، في حين ، قد تظهر وقد تخفىالحكمة، وإنما العلة معرف، وأن الحكمة وصف غير منضبط هو
ة الحكم، وأما العلة فسبب الحكم، وأن نَّظمنضبطا، وأن الحكمة هي م ظاهرا تكون العلة وصفا

  .)7(ف عن الحكم، وأما العلة فيدور الحكم معها وجوداً وعدماًالحكمة قد تتخلَّ
                                                 

  . 1/589الشاطبي، الموافقات ) 1(
ابن  ؛ مج 2هـ، 1399، 1عبد العظيم الديب، الدوحة، أوقاف دولة قطر،  ط: تحـ، 905، البرهان فالجويني) 2(

 الإسلامية ، مقاصد الشريعةابن عاشور ؛ 1/585؛ الشاطبي، الموافقات 2/65، 1/18، قواعد الأحكام عبد السلام
  . م2004/هـ1425الشئون الإسلامية، و الخوجة، قطر، الأوقافالحبيب ابن محمد : تحـ، 159ص

، 5محمد أديب صالح، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط: تحـ، 41تخريج الفروع على الأصول ص ،الزنجاني )3(
  . م1987/هـ1407

  . 2/304المستصفى  الغزالي، )4(
  . 1481الشافعي، الرسالة ف) 5(
  .، وقد نسبه مذهباً لابن تيمية 195البدوي، المقاصد عند ابن تيمية ص) 6(
، 399- 398، المصباح في رسم المفتي ومناهج الإفتاء صالراشدي؛  125-124الشويخ، تعليل الأحكام ص) 7(

  . م2005/هـ1425، 1بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط
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، وعليه فذكر )1(التعليل بالحكمة أو عدمهجواز ظهر الاختلاف في  وق وغيرهاولأجل هذه الفر

  .الأئمة لحكمة تشريع بعض الأحكام لا يلزم منه القول بالتعليل 
  

هو  - عبادات وغيرها من  -كام إن الأصل في الأح :يقولون أن أكثر مثبتي القياس المختاروالقول 
   .)2(بتي القياسإلى عامة مث وهو ما نسبه بعضهم التعليل

  
هو التعليل  - عبادات وغيرها  -  الشرعية الأصل في الأحكام ودليل صحة هذه النسبة أن جعل

كتفى فيه بل ي ،نص إلى إقامة الدليل على أن هذا النص معلول لا حاجة في تعليل كلِّ "أنه معناه 
هذا الوصف من بين  لكن يحتاج فيه إلى إقامة الدليل على أن ،بأن الأصل في النصوص التعليل

  .)3("سائر الأوصاف هو الذي تعلق الحكم به 
  

وإنما فيها  ،با لكون الأصل في العبادات التعبدموجِ باب العبادات ديات فيوليس مجرد كثرة التعب
الغالب على الأحكام الشرعية  "بل لقد صرح الشافعية بأن ما يزيد على العاديات، من التعبديات 

وهو الظاهر من كلام . )4("فيكون ظن التعليل أغلب من ظن عدم التعليل  ،تعليلها بالمصالح
  .  )6( والحنابلة )5(المالكية

  
ل المعنى ومعرفة وإنما غلب لأن تعقُّ ،فالتعليل هو الغالب على أحكام الشرع " :وقال بعض المالكية

أفضى إلى غرض  فيكون ،إلى مصلحة أقرب إلى انقياد المكلف من التعبد المحض كونه مفضياً
  .)7("الحكيم 

                                                 

  . 3/445شرح مختصر الروضة  ،الطُّوفي) 1(
وما بعدها يكاد يتفق  190كلام الريسوني في نظرية المقاصد ص ثم وجدتُ.  3/532البخاري، كشف الأسرار ) 2(

  .والمختار عندي، واالله أعلى وأعلم 
  . 3/250الآمدي، الإحكام : وينظر.  3/532البخاري، كشف الأسرار ) 3(
ي، ابن الجزر ؛ 3/361الآمدي، الإحكام  ؛ 133الرازي، المعالم ص: وينظر.  2/874 نهاية السولالإسنوي، ) 4(

  . 5/296ابن إمام الكاملية، مختصر التيسير  ؛ 6/2346ن السبكي، الإبهاج با ؛ 523معراج المنهاج ص
  . 4/95، تحفة المسؤول الرهوني ؛ ، ومقصودي كلام صاحب المتن 4/329، رفع الحاجب السبكيابن ) 5(
: وينظر.  2/239الروضة » راح التعبد ما أمكن م من الصحابة اتباع العلل واطِّلع« : رحمه االله ابن قُدامة قال ) 6(

  . 7/238النملة، إتحاف ذوي البصائر 
  . 4/95، تحفة المسؤول الرهوني) 7(
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من أن التعبد في الأحكام الشرعية هو خلاف  ره أهل الأصولما يقر ،مما يؤيد القولَ المختارولعل 
أنه الأوفق : الثاني. من الأحكام التعقل دون التعبد أن الغالب: الأول :من ثلاثة وجوهوذلك  ،الأصل

كان أدعى  ،معقول المعنى كان أن الحكم إذا: ثالالث .ألوف من تصرفات العقلاء وأعرافهمبالم
  . )1(القَبولإذ المعقول المألوف أقرب إلى  ،وأدعى إلى القَبول ،للانقياد

  
إنما يحاول وجدان علة في  ،ا يتعرض المجتهد لدراستهاأن النصوص الشرعية لم والذي يتلخص
وإلا صرح بأن الحكم غير  ،ديةومن ثم بالقياس والتع ،ح بالتعليلفإن وجده صر ،النص الشرعي
  . نتهى الأمر إلى وفاق اف ،وهو محل اتفاق ،هو ما لا يجري فيه القياسو ،معقول المعنى

  

  ةتعليل العبادات في النصوص الشرعي :ثالثالمطلب ال
  

في  حصل له طائفة عظيمة من التعليلاتع لنصوص الكتاب والسنة وأقوال الأئمة ليإن المتتب
ين ا نكتفي بمثالَوهن ،)2( لى كثير منها في بناء الأحكام وإجراء الأقيسةالاعتماد عيمكن  التي العبادات
   :تطبيقيين

  
افين عليكم إنها من الطو ،إنها ليست بنجس (( :عن الهرة قال �أنه  �أبي قتاده  حديث  - أ

))والطوافات 
التي هي  م إنلاستخدا ؛ نظراًبالنص الظاهر في التعليلوالعلة في الحديث ثابتة  .)3(

  .)1(حروف التعليل هي أحد

                                                 

  . 349، 3/332الآمدي، الإحكام ) 1(
  . 85الحريتي، ما لا يجري القياس فيه ص ؛ 61الشويخ، تعليل الأحكام ص: مزيدينظر ال) 2(
، 2خليل شيحا، بيروت، دار المعرفة، ط: تحـ، )46/ح(رة، باب الطهور للوضوء، ، الموطأ، كتاب الطهامالك) 3(

، 1حمزة الزين، القاهرة، دار الحديث، طوأحمد شاكر، : تحـ ،)22535/ح(، المسند، أحمدو ؛ م1999/هـ1420
سلمان،  مشهور آل: عني به، )75/ح(، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، السنَن، وأبو داود ؛ م2005/هـ1426

، كتاب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة، السنَن، الترمذيو ؛ ، مع أحكام الألباني2الرياض، مكتبة المعارف، ط
أحكام  مع ،1مشهور آل سلمان، الرياض، مكتبة المعارف، ط: عني به، هذا حديث حسن صحيح :، وقال)92/ح(

مشهور آل سلمان، : عني به، )68/ح(هارة، باب سؤر الهرة، الصغرى، كتاب الط السنَن، النَّسائيو ؛ الألباني
، كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الهرة، السنَن، وابن ماجه ؛ ، مع أحكام الألباني1الرياض، مكتبة المعارف، ط

  . ، وصححه الألباني، مع أحكام الألباني1ن، الرياض، مكتبة المعارف، طمشهور آل سلما: عني به، )367/ح(
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لم  ،في الحكم لو لم يكن علةً من حيث إن الشارع ذكر وصفاً ،بمسلك الإيماءوكذلك التعليل ثابت 

ها غير صفة الطواف التي لا يفيد ذكر رذكَ وهنا ،في كلام الشرع والعبث منتف ،يكن ذكره مفيداً
وبالجملة فقد أسقط النجاسة بصفة  ،كر صفة الطواف فائدةولولا إرادة التعليل لما كان لذ ،التعليل

  .)2( فيكون ما في معناها له نفس الحكم ،ر الاحتراز عنهاوتعذُّ ،مؤثرة هي ضرورة الطواف
  
 ،هتْصقَووقع عن راحلته فَ إذْ ،بعرفةَ واقفٌ بينما رجلٌ: قال رضي االله عنهما ابن عباس حديث  - ب

ولا  ،طوهولا تحنِّ ،نوه في ثوبينوكفِّ ،اغسلوه بماء وسدر (( :�بي قال الن ،هتْصقَفأو: أو قال
روا رأسهتخم، يوم القيامة ملبيا  بعثُفإنه ي((

)3(.  
  

: والثانية ،ةالمفيدة للعلي إن: بلفظالظاهر  بالنص الأولى :على التعليل من جهتين حديث دالٌّوال
 وتغطية مِرِحب النهي عن تطييب الم، حيث رتَّ)4(وذلك بترتيب الحكم على الوصف بالفاء ،بالإيماء

يوم القيامة  ه على مجيئه ملبياًرأس.  
  

  حكم القياس في العبادات :رابعالمبحث ال
  
ن من خلال تعريف العبادات أن مقصودنا ومحل النزاع في كلامنا هو تلك الشعائر التعبدية التي تبي

 ،قام الأول الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحجتعورف على تسميتها بذلك وهي تشمل في الم
عي اتفاق خذ بعين الاعتبار أنا لا ندمع الأ ،وما تعلق بها من أوصاف وأركان وشروط وغير ذلك

  . وهذا ما قد تجده في المذهب الواحد  ،جميع الأئمة على تسمية بعض أفراد محل النزاع أنه عبادة
  

                                                                                                                                                    

، 692ص إلى بناء الفروع على الأصول ، مفتاح الوصولالتلمساني: ينظر.  356السعدي، مباحث العلة ص) 1(
  .م2003/هـ1424، 2محمد علي فركوس، مكة المكرمة، المكتبة المكية، ط:  تحـ

  . 2/847 نهاية السولالإسنوي،  ؛ 303الخبازي، المغني ص ؛ 270، تقويم الأدلة صالدبوسي) 2(
ومسلم، الصحيح، كتاب  ؛ ، واللفظ له)1206/ح(ن في ثوبين، البخاري، الصحيح، كتاب الجنائز، باب الكف) 3(

  . )1206/ح(الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، 
  . 356السعدي، مباحث العلة ص ؛ 2/841الإسنوي، نهاية السول ) 4(
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وإنما البحث في أفراد هذه العبادات الكبرى وما  ،دة مستقلة جديدةكما أنا لا نقصد هنا إثبات عبا
فهو عن إثبات  -ر لحكمه وإنما هو مظهِ -عن إثبات حكم الفرع  زلأن القياس إذا عج ؛يتصل بها

  . )1(أصل جديد كصلاة سادسة أعجز
  

أي في  ،ي العباداتلا قياس ف: المراد بقول أهل العلم " :قول ابن عثيمين رحمه االله وهو ما يلخصه 
فلا بأس  ،ين في المعنىذلك مع تساوي العبادتَ أما شروطٌ في عبادة وما أشبه ،إثبات عبادة مستقلة

على  قياساً ؛سل والتيممتجب التسمية في الغُ: يستعملون هذا كقولهم زال العلماءوما  ،به
  .)2("الوضوء

  
في بعض الأمور دون  خاص " المنهي عنه تداعالابلأن  وهذا القياس لا يصادم المنع من الابتداع؛

وكلِّ شيء أحدث على غير أصل من أصول الدين، وعلى غير عياره وقياسه، وأما ما كان  بعض،
وفي هذا المبحث ، )3(" منها مبنياً على قواعد الأصول ، ومردوداً إليها، فليس ببدعة، ولا ضلالة

  :الآتيةيتضح حكم القياس في العبادات في المطالب 

  

  والفقهاء في حكم القياس في العباداتأقوال الأصوليين  :ولالمطلب الأ
  

كان لا بد من الوقوف على  ،لما اقتضى الإنصاف والأمانة الاستفادة من جهود السابقين واللاحقين
   :مما يتعلق بمسألة بحثناما كتبه المعاصرون بعض 

  
 .)4("رات والعبادات جواز القياس في الأبدال والمقدإلى عدم  وذهب الحنفيةُ " :فقال الشيخ الحريتي

 هل يجري فيها القياس أم لا ؟ فذهب الأحنافُ ،اختلف الفقهاء في العبادات " :وقال الدكتور الروكي
وذهب الشافعيةُ ،ن تابعهم من المالكية إلى أنه يجري فيها القياسوم المالكية إلى أنه لا  وبعض

  .)5("يجري فيها القياس 
  

                                                 

  . 170الحريتي، ما لا يجري القياس فيه ص) 1(
  . 6/524الممتع الشرح  )2(
  . م1932/هـ1351، 1محمد راغب الطباخ، حلب، المكتبة العلمية، ط: تحـ، 4/301، معالم السنن الخَطَّابي )3(
  . 171ما لا يجري القياس فيه ص) 4(
  . 484نظرية التقعيد الفقهي ص) 5(
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ض للعبادات من الصحة والفساد، والفرضية والنفلية، واختلفوا في ما يعرِ " :وقال الشيخ الصديقي
أيجري فيه القياس أم لا ؟ فذهب الحنفية إلى أن ذلك لا : الأسبابووغير ذلك من الشروط والموانع 

  .)1(" يجوز، وخالفهم فيه جماعة

  
ل التضادوهذا مرده إلى تضارب النسبة في  ،إلى الأصوليينفي نسبة الأقوال  وظاهر بأدنى تأم

تحرير الأقوال من خلال طريقة تخريج الأصول على على  فلذا كان العزم ،المصنفات الأصولية
يا إلى أقوال بل مترقِّ ،من أرباب المذاهب المتبوعة وغيرهم ،بكلام الأصوليين اءهتدع الام ،الفروع

 في فروع ،للاستقصاء أو الإحصاء قاصد غير ،االله تعالىرحمهم  ن بعدهمن ومالصحابة والتابعي
  :كالآتي

  

  على وجه العموم قول أئمة الفقه والأصول :الفرع الأول
  

وعليه فالذي  ،أن البحث في كلام الأصوليين لا بد من ربطه بكلام الفقهاء ،الذي ينبغي عدم إغفاله
 ،اق الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلةاتف ،الأصول على الفروع بطريقة تخريجنستطيع استنتاجه 

 ونكتفي بالأمثلة ،ياس في العباداتقعلى جواز ال والأئمة المجتهدين ،لصحابة والتابعينبل وعامة ا
   :وهي في غصنين الآتية

  

  في الجملة  مسائل متفق عليها :الغصن الأول
  

مسائلَ وفيه خَمس:   
  

  الحجر من الجامداتألة الاستنجاء بغير مس :ىالأول المسألة
  

والحنابلة في صحيح المذهب إلى جواز  ،والشافعية ،والمالكية ،أكثر أهل العلم من الحنفيةذهب 
. )2(لخرق والورق ونحوهكا الاستنجاء بغير الماء والحجر من الجامدات الطاهرات غير المحترمة

                                                 

  . م2005/هـ1425، 1عمان، دار النفائس، ط، 153- 152فقه المستجدات في باب العبادات ص) 1(
القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، بهامش ، 1/110، الشرح الكبير الدردير ؛ 1/224ابن عابدين، رد المحتار ) 2(

، 1معوض وعبد الموجود، بيروت، دار الكتب العلمية، ط: تحـ، 1/296، التهذيب البغَوي ؛ حاشية الدسوقي
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باستثناء  -  الحجر بغيرفي حين ذهب الظاهرية والحنابلة في رواية إلى عدم جواز الاستنجاء 
  .)1(مما يقوم مقامه في إزالة النجاسة ،-الماء

  
وجب تعديته إلى ما وجد فيه  ،متى ورد النص بشيء لمعنى معقول " :والقاعدة عند القائسين أنه

وبهذا يخرج  ،وهذا يحصل بغير الأحجار كحصوله بها ،والمعنى هاهنا إزالة عين النجاسة ،المعنى
  .)2(" ير معقولفإنه غ ،التيمم

     
من خلال ما سبق يتضح لنا بجلاء أن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في صحيح المذهب قد 

وإلا فظاهر النص  ،ه من الجامدات الطاهرات غير المحترمةقاسوا على الاستنجاء بالأحجار غير
لبطل  - جزؤها وشرطها  والطهارة - ولولا جواز القياس في العبادات  ،الاقتصار على الأحجار

  . وحاشاهم  ،ولكانوا مخالفين للنص ،استدلال الجمهور
  

  لنقض الوضوء بذهاب العقْ :ةالثاني المسألة
  

بالجنون ذهب عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين إلى نقض الوضوء 
قل حتى نُ ،سواء اليسير والكثير ،والإغماء والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل والإدراك

  .)3(الإجماع على هذا القول
  

                                                                                                                                                    

ة، مكتبة السنة القاهر، 1/10 في الفقه حرر، المابن تيمية ؛ 1/130النووي، المجموع  ؛ م1997/هـ1418
  . 1/129ابن عثيمين، الشرح الممتع  ؛ هـ1369المحمدية، 

قاهرة، دار آخرون، المحمد خطاب و: تحـ، 1/200، المغني ابن قُدامة ؛ 122مسألة  1/95ابن حزم، المحلَّى ) 1(
  . م2004/هـ1425الحديث، 

  . 1/200، المغني ابن قُدامة) 2(
الموصلي، الاختيار  ؛ م1991/هـ1411، 3رعية، طقطر، رئاسة المحاكم الش، 31، الإجماع صن المنذراب) 3(
القاري، فتح باب العناية  ؛ م1998/هـ1419، 1محمد سليمان، دمشق، دار الخير، طوعلي أبو الخير : تحـ، 1/14
الدردير، الشرح الكبير  ؛ م2003/هـ1423الرياض، دار عالم الكتب، ، 1/427، مواهب الجليل الحطاب ؛ 1/67
، 1محمد تامر، القاهرة، دار السلام، طو أحمد إبراهيم،: تحـ، 1/315، الوسيط الغزالي ؛ 1/118

بشرح زاد  البهوتي، الروض المربع ؛ 1/221ي ، المغنابن قُدامة ؛ 5/28النووي، المجموع  ؛ م1997/هـ1417
  . م1994/هـ1415 ،1، طالقاهرة، مكتبة التراث الإسلامي، 37ص المستقنع
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ب الوضوء في الحالة التي وا أنه إذا كان النوم يوجِأعني أنهم رأَ ،قاسوه على النوم " وهؤلاء كلهم
1("فأحرى أن يكون ذهاب العقل سببا لذلك  ،وهو الاستثقال ،للحدث غالبا هي سبب(.  

  
مع ما فيها  ،ى هذا القياس في أبواب الطهارات التابعة لأهم العباداتوهكذا يتفق عامة أهل الفقه عل

فكان اتفاقا ضمنيا على جريان القياس في  ،دة للقياسوندرة المعاني المؤيمن ضروب التعبد 
  .العبادات 

  
، لى النومسناه عق :فإن قالوا... أما دعوى الإجماع فباطل  " :كده خلاف الظاهرية قائلينوهو ما يؤ 

ى فقيسوا عل، سلب إحدى الطهارتين وهي الغُلكن قد وافقتمونا على أنه لا يوجِالقياس باطل  :قلنا
  .)2("كم ض قياسفهذا قياس يعارِ، سقوطها سقوط الأخرى وهي الوضوء

  
 لُبطُوقد اتفقوا على أنه لا ي، النوم لا يشبه الإغماء ولا الجنون ولا السكر فيقاس عليه  "وبيانه أن 

إحرامه ولا صيام3(" ؟لهم إبطال وضوئه بغير نص في ذلك فمن أين، من عقوده  ه ولا شيء(.  

  
ة خروج الخارج، وأما نَّظالمفاصل، وهو م على العقل، واسترخاء في النوم الغلبةُ " :بل قد يقال

إما : صلومتى اعتبر استرخاء المفافإنما تقتضي عدم الشعور، لا نفس الخروج، على العقل،  الغلبةُ
  .)4(" امتنع القياس ،علةً، وإما جزء علة

  
أجمعوا أن  " :قول بعض أئمة التابعين  - ولا حاجة لذكره في مسألة مفردة  – ومما يتعلق بالطهارة

، )5(" فخشي على نفسه الموتَ، يتيمم، وكان بمنزلة المريض الرجل يكون في أرض باردة، فأجنب،
  .ووضوح المسألة يغني عن التعليق

  
  

                                                 

  . مج 2عبد الحكيم بن محمد، القاهرة، المكتبة التوفيقية، : تحـ، 1/86، بداية المجتهد ابن رشد) 1(
  . 157مسألة  ، 1/222المحلَّى ، ابن حزم) 2(
  .لمصدر نفسه ا) 3(
  . م2004/هـ1424 ،1بيروت، دار الكتب العلمية، ط، 1/133، فتاواه السبكي )4(
، 2، المكتب الإسلامي، طبيروت حبيب الرحمن الأعظمي،: تحـ، 2/226، المصنَّف  بد الرزاقع )5(

، رسالة ماجستير، جامعة 1/333، الإجماع عند الإمام النووي الراشدي؛  العلمي سنشر المجل م،1983/هـ1403
  . م المرشدعثمان بن إبراهي. د : هـ، إشراف1419، فقه وأصولهال فرع، لشريعةأم القرى، كلية ا
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  طبة في العيدين تثنية الخُ :ةالثالث المسألة
  
بل وعامة  ،مما يدل على جريان القياس في العبادات عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلةو

  . )1(كالجمعة ،طبتينالعيد قام فخطب خُصلاة العيد إذا صلى  هم على أن خطيبالسلف اتفاقُ
  

فإذا ثبت اتفاقهم  ،نا من العبادات باتفاقومسألتُ ،القياس حضمين وإنما مستندهم في إثبات الخطبتَ
وهذه نصوص الأئمة تؤكد  ،اتثبت اتفاقهم على جريان القياس في العباد ،على إجراء القياس فيها

   :ذلك
  

لا شك  " :وقالوا  ،)2("ة على الجمع فيه القياس والمعتمد ،في تكرير الخطبة شيء تْثبلم ي " :قالوا
  .)3("أما التنصيص على الكيفية فلا  ،رود النقل مستفيضا بالخطبةفي و

  
 فيه وليس ،ووعظٌ أمر ،عمالج بِطَوأنها كخُ ،طبة العيدعلى مشروعية خُ فيه دليلٌ " :وقيل أيضا

 اًسقيا صنعه الناس وإنما ،�ه لم يثبت ذلك من فعله ولعلَّ ،نه يقعد بينهماأو ،طبتان كالجمعةخُ أنها
  .)4(" جمعةعلى ال

  
لم  �ن له أن النبي ن نظر في السنة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبيم " :وكذلك قيل

فإن جعلنا  ،ه إلى النساء ووعظهنلكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى توج ،طبة واحدةيخطب إلا خُ
  .)5(" مع أنه لا يصح ،هذا أصلاً في مشروعية الخطبتين فمحتمل

  

                                                 

، 1الكتب العلمية، طبيروت، دار ، 2/77، فتح القدير ابن الهمام ؛ 1/118الموصلي، الاختيار ) 1(
 بيروت، دار الفكر،، 1/177، الشرح الصغير الدردير ؛ 2/578الحطاب، مواهب الجليل  ؛ م2003/هـ1424

، 1د، بيروت، دار الكتب العلمية، طعبد الموجوو معوض :تحـ، 2/363ز العزي، الرافعي ؛بهامش بلغة السالك 
عبد : تحـ، 309، الإقناع الحجاوي ؛ 3/119ابن قُدامة، المغني  ؛ 5/28، المجموع النووي ؛ م1997/هـ1417

  . 543، مسألة  5/82المحلَّى ، ابن حزم ؛ م1999/هـ1419، 2المحسن التركي، الرياض، دار عالم الكتب، ط
  . م1997/هـ1418، 1حسين الجمل، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط :تحـ، 2/838الخلاصة  ،النووي )2(
  . 2/77، فتح القدير ابن الهمام) 3(
  . م2000/هـ1421، 1السيد، القاهرة، دار الحديث، طو الصبابطي :تحـ، 2/96، سبل السلام الصنعاني) 4(
  . 5/146الشرح الممتع ابن عثيمين،  )5(
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 روقد عمل به فقهاء الأمة على م ،هذا من العمل المتوارث " :قالأن ي النظرفي  اًهرظاوليس 
بل الدعوى  ،؛ لأن هذا النقل العملي المستقر لم يثبت بالسنة)1("فلا ينبغي تركه  ،العصور والأيام

فإن ثبت  ،ستندوعلى التسليم بأنه إجماع فلا بد له من دليل وم ،كما سبق أنه لم ينقل إلا خطبةٌ واحدة
وهو آيل إلى  ،وإلا كان ثابتا بالقياس ،كان إجماعا ضمنيا على جريان القياس في العبادات ،إجماعا

  .ما سبق 
  
لما فيه  ؛بالمعنى الاصطلاحي إن تثنية الخطبة بدعةٌ :لعاقل أن يقول ليس يجوزبناء على ما تقدم فو

يعقل لا  والحقُّ ،لي المستقر عبر العصورللإجماع العم وجحد ،ن بعدهمالصحابة ومفي  من طعنٍ
  . مع أشباهنا  ويكون ،هؤلاء يعدوأن 
  

لا يقولون  وهم ،القائلين بتثنية خطبة العيدوالظاهرية من جملة  ،وكيف يصح هذه الزعم :فإن قيل
  .فلا بد من دليل آخر؟ ،بالقياس

  
على  متعويله ، والظاهر)2(من أدلة واحجة تثنية الخطبة فيما أورد والم يذكر الظاهرية فيجاب بأن

  . فيؤول إلى ما سبق  ،بنفي الخلاف واحصر منه؛ لأهووإن لم يذكر ،الإجماع
   

  زكاة الجواميس   :ةالمسألة الرابع
  

الفقه في مجاري الظنون، فإن أيدت هذه أهل التدريب على التعاطي مع كلام مقصود هذه المسألة 
ن جواز القياس في العبادات فبها ونعمت، وإلا ففي غيرها كفاية، المسألة ما يحاول البحث إثباته م

  .من عدم التسليم للنقول مع احتمالات العقول  ويكفي الباحث والقارئ أن يعتاد ضرباً
  

ليس فيه لين البقر في  ...نوع من البقر  " :الجواميس مفردها جاموس، وهووبيان المسألة أن 
  .)3("ياسة والد ،والزرع ،استعماله في الحرث

  

                                                 

  .م 2005/هـ1426، 1ية ودار الطيب، طالمكتبة العلم، قدسال، 10/61، يسألونك عفانة) 1(
  . وما بعدها 5/82المحلَّى ، ابن حزم) 2(
  .، مادة جمس  3/195ابن منظور، لسان العرب : وينظر .، مادة جمس  69الفيومي، المصباح المنير ص) 3(
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، فهذه )1("ميس بمنزلة البقر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الجوا ": وقد قيل
بينهما فروق  وإن كان ،من البقر ، لكنها في الحقيقة ضربصراحةً الجواميس لم يأت بها النص

  . س بمنزلة البقرالجوامي: صريح قولهم، وهذا عليها الأئمة بحكم البقر بالقياس مثرة، فحكَغير مؤ

  
فأما الجواميس ففيها الزكاة؛ قياساً على البقر من طريق السنَّة،  " :يده تأكيدا قول بعض الأئمةويز

  .)2("البقر  إن الجواميس ضأن: وقد قيل
  

اسم البقر  " :ولك أن تقلب استدلال القائلين بعدم وجوب زكاة بقر الوحش عليهم في مسألتنا فتقول
ذلك أن الزكاة إنما  وسر...  فهم منه إذا كانت لا تسمى بقراً ينصرف إليها، ولا يعند الإطلاق لا

ونسلها، وكثرة الانتفاع بها؛  من درها وجبت في بهيمة الأنعام دون غيرها؛ لكثرة النماء فيها
  .)3(" لكثرتها، وخفة مؤنتها

  
وليس إطلاق  ث، والدياسة، والزرع،فإن كانت الجواميس ليس فيها لين البقر في استعمالها في الحر

ستنتج من ذلك جريان القياس في لفظ البقر مفهِماً دخول الجواميس إلا بضرب من القياس، فلي
  .، وهذا قياس في العباداتفي بعض الأصناف الزكوية وجوب الزكاة

  

  من مسائل الحج :المسألة الخامسة
  

م حرِأجمعوا على أن الم "أولاهما أن العلماء : لان على جواز القياس في العباداتتد وههنا مسألتان
ن أخذ أظفاره ممنوع؛ قياساً على الحلق، بجامع الترفه، وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، )4(" م

تقليم الأظافر لم يرد في نص، لا قرآني ولا نبوي، ولكنهم قاسوه على حلق  " مع أن ،)5(والحنابلة

                                                 

  . م2004/هـ1425، 1، طصغير الأنصاري، رأس الخيمة، مكتبة مكة: تحـ، 3/12الإشراف  ،ابن المنذر )1(
 ،1علي معوض، عادل عبد الموجود، بيروت، دار الكتب العلمية، ط: تحـ، 3/110الكبير  الحاوي ،الماوردي )2(

  . م1994/هـ1414
  . 377- 3/376ابن قُدامة، المغني  )3(
  . 3/200، الإشراف  50ابن المنذر، الإجماع ص )4(
نصر فريد : تحـ، 3/267، الإقناع الشَّربيني؛  2/60لشرح الكبير ؛ الدردير، ا 1/219الموصلي، الاختيار  )5(

زهير الشاويش، بيروت، دمشق، المكتب : تحـ، 1/403، الكافي ابن قُدامة؛  واصل، القاهرة، المكتبة التوفيقية
  . م1988/هـ1408، 5الإسلامي، ط
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ذكر في الفروع أنه يتوجه احتمال ألا يكون من المحظورات، بناء على ... ه الشعر بجامع الترفُّ
  .)1(" القول أن بقية الشعر ليس من المحظورات

  
والحنابلة على وجوب الدم على  ة، والشافعية،اتفاق الحنفية، والمالكيوأما المسألة الثانية فهي 

  .)2(القارن؛ قياساً على المتمتع؛ خلافاً للظاهرية
  

  فيها مسائل مختلف :الثانيالغصن 
  

أهل الرأي  ورأس ،ن بعدهم هم سلف أئمة الفقه والأصولوم لا شك أن طائفة من التابعين
 ،قل عنهم من فتاوى واجتهاداتوهؤلاء يمكن إدراك آرائهم الأصولية من خلال ما نُ ،والاجتهاد

تدل على تجويز هؤلاء  ،فهي محل خلا ،من المسائل المنقولة في كتب الفقهاءموجزة وهذه طائفة 
  :على طريقة تخريج الأصول على الفروعوإنما نحكم بذلك  ،القياس في العبادات

  
على قياساً  ،لا يمسح على العمامة والخمار إلا من لبسهما على طهارة " :قال أبو ثور -1

    .)3("الخفين

 

 .)4(مان إذا فرغادا، ويسلِّران إذا سجإذا قرءا بالسجدة، يكبمحمد بن سيرين وأبو قلابة كان  -2
  
     ؛تته صلاة العيد قضاها أربع ركعاتأن من فاإلى  �وهو رواية عن أحمد  ذهب سفيان الثوري -3

  .)5("كالجمعة  يت أربعاًلِّفإذا فاتت ص عيد لأنها صلاةُ "
  

                                                 

  . 7/117ابن عثيمين، الشرح الممتع  )1(
؛  1/282؛ الدردير، الشرح الصغير  1/193؛ ابن عابدين، رد المحتار  1/680القاري، فتح باب العناية  )2(

محمد : تحـ، 4/395، الشرح الكبير ابن قُدامة؛  القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 127، رحمة الأمة صالدمشقي
؛ الراشدي،  836، مسألة  7/167؛ ابن حزم، المحلَّى  م2004/هـ1425آخرون، القاهرة، دار الحديث، خطاب و

  . 2/526الإجماع عند النووي 
  . 202، مسألة  2/64ابن حزم، المحلَّى  )3(
  . 2/293؛ ابن المنذر، الإشراف  )5930/ح(، المصنَّف عبد الرزاق، ) 4(
؛  3/125، المغني ابن قُدامة ؛ 544، مسألة  5/87المحلَّى ، ابن حزم: وينظر . 1/135، الكافي ابن قُدامة) 5(
  . 5/35نووي، المجموع ال
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 ،من شيء وهذه ليست بدلاً ،لأن صلاة الجمعة بدل من الظهر ؛...تشبيه ضعيف  " وعورض بأنه
 .)1(" قاس إحداهما على الأخرى في القضاءفكيف يجب أن تُ

 

بول شهادة عدل واحد في إثبات هلال في طائفة من أصحاب الحديث إلى قَ ذهب أبو ثور -4
  .)3("على هلال رمضان؛ لتعلقه بعبادة قياساً  "؛ )2(شوال

  
وقال سعيد بن  ،يصوم ثلاثة آلاف يوم: ى بالفطر في رمضانفي الذي يتعد إبراهيم النخعيقول  -5

يجزئ ؛ لأن رمضان يصوم اثني عشر يوما: ربيعة الرأيكي عن وح ،يصوم شهرا: المسيب
 .)4( فيجزئ عن كل يوم اثنا عشر يوما ،صيامه عن جميع العام

  
وما ذكروه تحكُّم لا ... بدليل سائر العبادات  ،القضاء يكون بحسب الأداء " وعورض هذا القول بأن

 .)5("وليس معهم واحد منهما  ،صار إليه إلا بنص أو إجماعدير لا يوالتق ،دليل عليه

  
ع في نهار جامالم من أئمة التابعين أن سعيد بن جبير، والشعبي، والنخعي، وقتادةحكي عن  -6

  .)6("ئ في الصلاة طن وقياساً على الأكل، وعلى م  "ان يجب عليه القضاء، ولا كفارة؛ رمض
  
7- جأَوعلى  عطاء ب7(؛ قياساً على الجماعفي نهار رمضان الكفارة مِجِحتَالم(. 

  
إلى إيجاب القضاء والكفارة على من أفطر بالاستقاءة؛ قياساً  عطاء والأوزاعي وأبو ثورب ذه -8

8(ع في نهار رمضانعلى المجام(. 

  
                                                 

  . 402-1/401، بداية المجتهد ابن رشد) 1(
  . 3/113ابن المنذر، الإشراف ) 2(
  . 3/412الماوردي، الحاوي  )3(
  . 4/171، المغني ابن قُدامة ؛ 737، مسألة  191-6/189ابن حزم، المحلَّى ) 4(
  . 4/171ابن قُدامة، المغني ) 5(
  . 3/121؛ ابن المنذر، الإشراف  3/424الماوردي، الحاوي  )6(
بخصوصيات  ، إتحاف أهل الإسلامالهيتمي ؛ 1/170، المغني ابن قُدامة ؛ 1/546، بداية المجتهد ابن رشد) 7(

  . م1990/هـ1410، 1عبد القادر عطا، بيروت، مؤسسة الكتب، ط: تحـ، 127ص الصيام
؛  3/419؛ الماوردي، الحاوي  3/129منذر، الإشراف ؛ ابن ال) 7549/ح(،  4/215عبد الرزاق، المصنَّف  ) 8(

  . 1/546بداية المجتهد 
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 " أنه، ويبقى في يده هذه الزروع والثمار ه وثمارفي المسلم يزكي زروع الحسن البصريأفتى  -9
1("شر في كل سنة، كالماشية، والدراهم، والدنانير على مالكها الع(. 

  
 .)2(" قياساً على الإبل "مس من البقر شاة؛ يجب في كل خَ: سعيد بن المسيبقال  - 10

  

  قول المذاهب المتبوعة على وجه الخصوص :الفرع الثاني
  

   :ة أغصانه خمسوفي
  

  مذهب الحنفية  :الغصن الأول
  

 ،على القياس الأصولي مبنية ،من الفروع الفقهية في العبادات ة مع الحنفية بذكر طائفةتقع البداي
   :فمن هذه المسائل

  
 . )3(، بل يكره ذلك؛ لأنه مسح فأشبه مسح الخفالرأس ث مسحثلَّلا ي: قالوا -1

  
والعلة أنه صوم واجب على  ،دون تعيين الشهر ،نية الصوم في رمضان مطلقَ وااشترط -2

 .)4(فأشبه صوم النفل ،نالأعيا
 

3- وإن لم  ،)5(القيء والرعاف علىقياساً  ؛في سائر الأحداثث على صلاته قالوا بجواز بناء المحد
قياساً  الحنفيةُه لم يسم. 

 

                                                 

  . 3/38ابن المنذر، الإشراف ) 1(
  . 2/179لصنعاني، سبل السلام ا) 2(
، 3محمد عدنان درويش، بيروت، إحياء التراث العربي، ط: تحـ، 1/114، بدائع الصنائع كاسانيال) 3(

  . 1/34القدير ، فتح ابن الهمام ؛ م2000/هـ1421
  . 1/560القاري، فتح باب العناية  ؛ 315-314الدبوسي، تقويم الأدلة ص )4(
  . 1/43، فتح القدير ابن الهمام ؛ 293الخبازي، المغني ص) 5(
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 علىقياساً  ؛بالوضوء لوقت كل صلاة لس أو انفلات ريح ونحوه الاكتفاءأجازوا لدائم الحدث بس -4
 .)1( المستحاضة

 

أن الإقامة على الأذان؛ والمعنى الجامع قياساً ؛ ين في الإقامةالالتفات في الحيعلتَقالوا باستحباب  -5
2(الأذانين أحد(. 

 

وجوب الجمعة  ما هو شرطُ " :يشترط للجمعة فقالواما قاسوا شروط صلاة العيدين على  -6
ت والوق ،والجماعة ،والمصر ،وجوازها من الإمامين صلاة العيدوجوب  فهو شرطُ ،وجوازها

 .)3(" إلا الخطبة فإنها سنة بعد الصلاة
  
 .)4(، خلافا لأبي حنيفةبجامع الكرامة ،على البالغ قياساً ؛إذا استشهد الصبي لُسغَي لا:قالوا -7
 

 واحد أن كلَّ "ه ووجه ،فيه الوضوء :الرجل أو فرج المرأة رِفي الريح يخرج من ذكَ قالوا -8
 .)5(" لخارجة منهما كالخارجة من الدبر فيكون حدثاًفكانت الريح ا ،مسلك النجاسة كالدبر

  
 قياساً ؛وإلا فبالقلب ،وإلا فبالعين ،إذا عجز المريض عن الإيماء بالرأس يومئ بالحاجب :قالوا -9

؛ لأن الأبدال لا خلافه ومعتمد المذهب ،على الإيماء بالرأس عند العجز عن الركوع والسجود
  .)6(بل بالنص ،تنصب بالرأي

عن الحنفية أنهم يمنعون  وانقلفقد  ،م من فروع فلننتقل إلى كلام أهل الأصولنكتفي بما تقدوإذ 
  .)7(وكل معدولٍ به عن القياس ،والمقدرات ،أصول العبادات :القياس في

                                                 

  . 1/148القاري، فتح باب العناية  ؛ 1/40موصلي، الاختيار ال) 1(
  .هـ1425، 1الدمام، دار ابن الجوزي، ط، 237لأذان ص، أحكام االحازمي ؛ 1/259ابن عابدين، رد المحتار ) 2(
 ؛ 2/6ابن الهمام، فتح القدير  ؛ 116- 1/115الموصلي، الاختيار : وينظر.  1/616الكاساني، بدائع الصنائع ) 3(

  . 1/399، بداية المجتهد ابن رشدووجه القياس عند 
  .، وبه قال الصاحبان  1/460القاري، فتح باب العناية  ؛ 1/1/134الموصلي، الاختيار ) 4(
  .، وهو قول محمد بن الحسن 1/92ابن عابدين، رد المحتار  :وينظر.  122-1/121الكاساني، بدائع الصنائع ) 5(

  .، قاله زفَر، وهو رواية عن أبي يوسف  1/386القاري، فتح باب العناية  ؛ 1/105، الاختيار الموصلي) 6(
، نفائس الأصول القرافي ؛ 5/348ل الرازي، المحصو ؛ 203الشيرازي، اللُّمع ص ؛ 2/895الجويني، البرهان ) 7(
 ؛ م1999/هـ1420، 3عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكة المكرمة، مكتبة نزار الباز، ط: تحـ، 8/3607

  . 7/3515، التحبير المرداوي ؛ 3/164الزركشي، تشنيف المسامع 
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وحكم إجراء  ،بيان مختصر عن المعدول به عن القياس تقديم ل الجواب عن هذا الإشكال فاللازموقب

   .)1("لا لمعنى  ،ما خرج عن المعنى " :فهو أما تعريفه إجمالاًف ،القياس فيه
  

   :وهو على ضربين ،ما لا يعقل معناه :الأول: )2(والمعدول به عن القياس على قسمين
  

فهي إضافة إلى كونها مستثناة من قاعدة  ،كقبول شهادة الواحد ،مستثنى من قاعدة عامة  - أ
 . فهي غير معقولة المعنى  ،الشهادات

  
وليس مستثنى  ،فهو غير معقول المعنى ،وأنصبة الزكوات ،حكم مبتدأ به كأعداد الركعات  - ب

 . من قاعدة عامة سابقة 

  
أو غير معقول  ،ص السفرخَسواء أكان معقول المعنى كر :ما شرع ابتداء وليس له نظير :الثاني

  . سامة المعنى كاليمين في القَ
  

يجوز القياس عليه مطلقا إذا : الأول :قياس أربعة مذاهبوفي جواز القياس في المعدول به عن ال
لا يجوز القياس : الثالث.  لا يجوز القياس عليه مطلقا: الثاني .وهو مذهب الجمهور  ،عرفت علته

يكون أو  ،النص الوارد على خلاف القياس أو مجمعا على تعليل ،وصةعليه إلا إذا كانت العلة منص
إن ثبت الحكم المخالف للقياس بدليل مقطوع جاز القياس : لرابعا .ا لقياس بعض الأصول موافق

  . )3(فلا عليه وإلا
  

                                                 

  . 3/182ونحوه الزركشي، تشنيف المسامع  . 4/166اجب ، رفع الحالسبكيابن ) 1(
ابن  ؛ 2/468البابرتي، الردود والنقود  ؛ 3/547البخاري، كشف الأسرار  ؛ 2/280الجصاص، الفصول ) 2(

الرازي،  ؛ 2/326الغزالي، المستصفى  ؛ 657التلمساني، مفتاح الوصول ص ؛ 2/665رشيق، لباب المحصول 
ابن السبكي، رفع الحاجب  ؛ 2/691الأصفهاني، بيان المختصر  ؛ 3/246كام لآمدي، الإحا ؛ 5/363المحصول 

 شرح مسلَّم الثبوت وت، فواتح الرحمالأنصاري ؛ 4/20ابن النجار، المختبر  ؛ 5/347ابن عقيل، الواضح  ؛ 4/165
  . 143الحريتي، ما لا يجري القياس فيه ص ؛ بهامش المستصفى بيروت، دار الفكر،، 2/250
  .صادر نفسها الم )3(
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وهذا لا يختلف فيه الحنفية  ،ه إلى وجدان العلة أو عدمهإنما مردف قل عن الحنفيةعما نُالجواب أما 
عدم بحجة  ؛ولكن الحنفية سلكوا مسلك الإجمال لما ذكروا أبوابا لا يدخلها القياس عن غيرهم،

  .فوقفوا عند كل مسألة أو فرع على حدة  ،وسلك غيرهم مسلك التفصيل ،معقولية المعنى
  

عقل معناه المراد من المعدول به عن القياس ههنا أنه لا ي " :هما نص عن بعض المحققين نُقلوقد 
  .)1(" موافقا له من وجه يجوز القياس عليهفإنه إذا كان  ،وجه لقياس من كلِّاويخالف  ،أصلا

  
ن تابعهم أسد وأرجح ولكن هذا لا يوجب فرض اختلاف لا مسلك الشافعية وم وإن كان المختار أن

  .ب تسويد الأوراق طائل تحته إلا ح

  
؛ لأن أحكام إن النصوص معلولةٌ في الأصل :اءالصحيح قول من قال من الفقه " :الحنفية بعضقال 

النصوص معلولة هذا أن أحكام االله تعالى  :المعنى بقولناو ،االله مبنية على الحكَم ومصالح العباد
ويجوز أن يكون البعض مما  ،فإن كانت معقولةً يجب القولُ بالتعدية ،متعلقة بمعانٍ ومصالح وحكَم

ونحن لا  ،ومنها ما يعقل ،ما لا يعقل] الأحكام [ فإن منها  " :نحوه قولهمو .)2("لا نعرفه بعقولنا 
  .)3(" لا لما يعقلس إنستجيز القيا

  
رات كأعداد لبتة بالعقول مثل المقددرك امن الشرائع ما لا ي " :بعضهموهو ما يوضحه قول 

لا مدخل للرأي في مقادير  " :وقوله. )4("وأروش الجنايات  ،ومقادير الزكوات والعقوبات ،الركعات
  .)5("العبادات وهيآتها 

  
 ،ودراسة الأصول عندهم ،من استقراء فروع الحنفية " :قائلا نأحد الباحثيكذلك ما انتهى إليه وهو 

لا : وهذه يقولون عنها ،النصوص التعبدية :أولهما :هناك تقسيما للنصوص إلى قسمين يتبين أن
فلا  ،فهي متمحضة للعبادة ،مثل الصلوات والركعات والحج والتيمم ونحوها ،معنى معقولا فيها

                                                 

  . 3/551البخاري، كشف الأسرار ) 1(
  . 3/532ه عنه البخاري، كشف الأسرار لَونقَ ؛ 629ص الأصول السمرقندي، ميزان) 2(
  . وما بين المعقوفين زيادة من الباحث ، 273-272الدبوسي، تقويم الأدلة ص) 3(
  . 3/499البخاري، كشف الأسرار ) 4(
  . 1/315 مصدر نفسهال) 5(
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نصوص يبحث عن عللها : ثانيهما " :قائلا ثم يتابع .)1("ها ولا يمكن التعرف على علت ،تعلل
  .)2("معللة  ومقاصدها، فهي

  
فوضح أن الحنفية لا يمنعون القياس في العبادات ،م من نصوصبما تقد، عون عدم معقولية بل يد

ل ب ،وهذا لا يختص به الحنفية على التحقيق ،وما لم تظهر علته لا يقاس عليه ،بعض مفرداتها
 ،)3(حنابلة يشترطون في الأصل أن لا يكون معدولاً به عن القياسالغيرهم من المالكية والشافعية و

  .واالله أعلم 
  

  مذهب المالكية  :الغصن الثاني
  

فالقياس جارٍ  ،كل حكم شرعي أمكن تعليله " :قالوا فقد وفروعاً مذهبهم أصولاً أما المالكية فواضح
بل  ،لا نقول بالقياس مطلقاً " :ونحوه قولهم.)4("اب إذا أمكن تعليلها فيجري القياس في الأسب ،فيه

  .)5("بة للحكم همت العلة الموجِنقول به إذا فُ
  

؛ )6(" لا مدخل للقياس في الفضائل "ولعله لا يشكل على هذا إلا استدلالهم في بعض الفروع بأنه 
أما و قد تخفى علة التفضيل، وقد تظهر، الظاهر تعلُّق هذه المسألة بتعقٌّل العلة وعدمه، إذلأن 

  :من أقيسة المالكية في العباداتالفروع فهذه طائفة منتقاة 

  
وقد علم من عادة الشرع  ،فكل واحد منهما عبادة ،على الوضوء قياساً ؛يشترط في التيمم النية -1

 . )7(اشتراط النية في العبادات
 

                                                 

)1 (العم2002/هـ1423، 1الرياض، مكتبة العبيكان، ط، 165ف بين أبي حنيفة وأصحابه ص، الخلاريم .  
  . 166مصدر نفسه صال) 2(
  . 7/3147، التحبير المرداوي ؛ 3/182الزركشي، تشنيف المسامع  ؛ 657التلمساني، مفتاح الوصول) 3(
  . 2/671، لباب المحصول ابن رشيق) 4(
  . 4/149، تحفة المسؤول ونيالره) 5(
  . عن المنيرية مصورة بيروت، دار الكتب العلمية،، 1/158، إحكام الأحكام ابن دقيق العيد )6(
، الدر الثمين شرح المورد المعين ميارة؛  1/154الدردير، الشرح الكبير  ؛ 2/698ابن رشيق، لباب المحصول ) 7(

  . م2008/هـ1429ار الحديث، عبد االله المنشاوي، القاهرة، د: تحـ، 220ص
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 ،كلْمع الدسل إمرار اليد على سائر الجسد ي الغُف رحمهم االله أصحابه لِّمالك وجالإمام اشتراط  -2
 .)1(" فعوأما الاحتجاج من طريق الاسم ففيه ض ،الطهر على الوضوء قياسِ :بالقياسِ "

 

على  قياساً ؛للرجال أن يغسلوا صبية لم تبلغ أن تشتهى كبنت ثلاث سنين أجاز بعض المالكية -3
 .)2(نحوهغسل النساء ابن ثلاث سنين و

 

ولا ينتظر  ،في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة أنه يكبر أول دخوله ،مالك عن روي -4
 .)3(على تكبير من دخل الفريضة قياساً ؛تكبير الإمام

 

القول  هذا مع أن ،بالإطعام التكفير ابتداءفي كفارة الجماع في نهار رمضان استحب مالك  -5
ه لأنه رأى الصيام قد وقع بدلَ ؛يق القياسمن طر هذاإلى  وإنما ذهب ،لظواهر الآثار "مخالف 
الإطعام شتَّ في مواضعن الشرعى م، وأنه مناسوهذا كأنه من باب ... من غيره  ب له أكثر

 .)4(" على الأثر الذي لا تشهد له الأصول ،ترجيح القياس الذي تشهد له الأصول
  
على الثياب قياساً  ؛تجب فيه الزكاة فلا ،متخذ للقنية والامتهان مالٌ " :المالكية في الحلي قال -6

 .)5("والعبيد 
 

على من  ،ه في الإحرام لغير ضرورة أو حاجةرأس قَن حلَوجوب الفدية على م � قاس مالك -7
فهي على  ،إذا وجبت على المضطر "لأن الفدية  ؛ه في الإحرام لضرورة أو حاجةحلق رأس

  .)6("غير المضطر أوجب 
  
 

                                                 

  . 1/135الدردير، الشرح الكبير : وينظر.  1/95، بداية المجتهد ابن رشد) 1(
.  م1987/هـ1407 ،1أحمد إمام، القاهرة، مكتبة الخانجي، ط: تحـ، 2/272 الرباني ، كفاية الطالبالمنوفي) 2(

  .وبه قال أشهب 
عبد االله المنشاوي، القاهرة، دار : تحـ، 77، القوانين الفقهية صيابن جز؛  1/434ابن رشد، بداية المجتهد ) 3(

  . م 2005/هـ1426الحديث، 
  . 739، مسألة  6/197المحلَّى ، ابن حزم: وينظر.  1/544، بداية المجتهد ابن رشد) 4(
  . 1/460الدردير، الشرح الكبير : وينظر.  676التلمساني، مفتاح الوصول ص) 5(
  . 1/269الدردير، الشرح الصغير : وينظر.  1/644بداية المجتهد  ،ابن رشد) 6(
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على  قياساً ؛ينن أفطر في قضاء رمضان أن عليه يومأن م بعض أصحاب مالكروي عن  -8
 . )1(الحج الفاسد

 

  .)2(ع في نهار رمضانجامعلى الم قياساً ؛فعليه القضاء والكفارة ،من استقاء: المالكية بعضقال  -9

  مذهب الشافعية  :لثالثالغصن ا
  

 القياس :أو ،)3("جارٍ فيه  فالقياس ،كل حكم شرعي أمكن تعليله " أن أما مذهب الشافعية فقاعدته
  .)4(جدت شروط القياسك به فيها إذا وويجوز التمس ،يجري في جميع الشرعيات

  
لأن  ؛لا يجوز القياس عليها ،وما أشبهها ،والصيام ،فما لا يعقل معناه فكعدد الصلوات " :واقالو

  .)5("يصح القياس فإذا لم يعقل ذلك الحكم لم  ،القياس لا يجوز إلا بمعنى يقتضي الحكم
  

وهذا كورود  ،فيه فلا يسوغ القياس ،ولم يكن معقول المعنى ،فأما ما يثبت برسم الشرع " :واوقال
وتعدد  ،الركوع اتحاد ومن هذا القبيلِ ،والتسليم عند التحليل ،بالتكبير عند التحريمالشرع 
  .)6("السجود

  
منع  من بعض المالكية والشافعيةإليه ذهب  ما - وله تعلق بالمالكية  - لكن يشكل على ما ذكرناه 

  . )7( لهالعدم الاطلاع على ضبط أص ؛القياس في الطهارات والأحداث
  

وإنما يحدث  ،وليس هذا محل اختلاف ،عقل معناهغاية المقصود هو منع القياس فيما لا ي وجوابه أن
أ ،ه معقول المعنى فيجري القياس فيهن كونُالخلاف في الفرع المعيفلا يجري فيه  ،ديو معناه تعب

  .القياس 
                                                 

  .، عن ابن القاسم، وابن وهب  100؛ ابن جزي، القوانين الفقهية ص 1/547 بداية المجتهد ،ابن رشد) 1(
  .، وبه قال عبد الملك وابن الماجشون  2/290المنوفي، كفاية الطالب ) 2(
ابن السبكي، الإبهاج  132الزنجاني، تخريج الفروع على الأصول ص :ينظرو.  2/332الغزالي، المستصفى ) 3(
  . 5/222ابن إمام الكاملية، مختصر تيسير الوصول  ؛ 7/90 الزركشي، البحر المحيط ؛ 6/2248
  . 2/826الإسنوي، نهاية السول  ؛ 503ج المنهاج ص، معراالجزريابن ) 4(
  . 213ص اللُّمعالشيرازي،  )5(
  . 947ف لجويني، البرهانا) 6(
  . 7/81الزركشي، البحر المحيط ؛ 4/120السمعاني، قواطع الأدلة  ؛ 923فالجويني، البرهان ) 7(
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أو  ،أو نص سنة ،كل حكم يمكن أن يستنبط منه معنى مخيل من كتاب " :وخلاصة قول الشافعية أن

أو  ،أو الكفارات ،سواء أكان من الحدود ،وما لا يصح فيه مثل هذا فإنه لا يعلل ،إجماع فإنه يعلل
  .)1(" صأو الرخَ ،المقادير

  
مثل الصلاة وما تشتمل عليه  ،قد يوجد قسم لا يجري التعليل في جملته ولا تفصيله " :ومع ذلك فإنه

ومقادير  ،وربما يدخل في هذا القسم الزكوات ،وغير ذلك ،والركوع والسجود ،من القيام والقعود
  .)2("والأوقاص  ،الأنصبة

  

  مذهب الحنابلة  :الغصن الرابع
  

فقد  ،البعض من منع القياس في العبادات لة ما يتعلق بهالحنابأهل الأصول من جد في كلام وقد ي
 ؛ومنع القياس في أركان الصلاة ،لأنها غير معقولة المعنى ؛القياس في شروط الطهارة منع بعضهم

  .)3(لأنها ثبتت تعبدا
  
 ،والكفارات ،والحدود ،القياس في المقدرات جريان " :لمحققون منهم ولفظهن العمدة ما قال الك
وشرب  ،والقذف ،وحد الزاني ،ونحوها ،وأروش الجنايات ،وعدد الصلوات ،الزكوات صبكنُ

  .)4("أحمد  وسائر الكفارات مذهب ،الخمر

  
فالجواب ما . والتشريع الباطل  ،بل هذا فتح لباب البدعة ،هذا يصادم كلام بعض الحنابلة :فإن قيل

 ،قسنا ،وأفادنا القياس الظن ،فهمنا مناط الحكمأنا إذا  " :هذه الشبهة اً علىردم؛ نفسهأ ه الحنابلةخط
وفي «  :قائلا تحت إطار القياس بدخول المعدول به عن القياس بعضهم حبل صر .)5(»وإلا فلا 

  .)6("إن معرفة المعنى من شرط القياس في المستثنى وغيره  :الجملة

                                                 

  . 120-4/119، قواطع الأدلة السمعاني) 1(
  . 7/71الزركشي، البحر المحيط : وينظر.  4/120، قواطع الأدلة السمعاني )2(
  .امش التحقيق ، ه7/2522، التحبير المرداوي) 3(
  . 3/451، شرح مختصر الروضة الطُّوفي) 4(
  .المصدر نفسه ) 5(
  . 2/287، الروضة ابن قُدامة) 6(



52 
 

  
فلا خلاف أنه رك فيه المعنى المناسب وأما ما لا يد " :االله ويزيده تأكيدا قول الدكتور النملة حفظه 

  .)1("وهي العلة  ،؛ لأنه فقد ركنا من أهم أركان القياسلا يجوز القياس فيه

  
تدلِّل على  من أقيسة الحنابلة في العباداتفهذه جملة  ،وأما من جهة الفروع ،هذا من جهة الأصول

  :جوازه عندهم منها
  
 . )2(على الوضوءقياساً  ؛والتيمم ،سلالغُوجوب التسمية في  -1

  
 ،على دم الاستحاضةقياساً  ؛ينتقض الوضوء بخروج الدم والقيح والصديد الكثير من سائر البدن -2

  .)3( أشبهت الخارج من السبيلين ،ولأنها نجاسة خارجة من البدن
  
على أن الحكم  بناء ،روايتين وضأ من سائر اللحوم المحرمة ؟ علىهل يت :لف عن أحمداختُ " -3

هاب مختص، م أولى بالتوضؤ منه مأو أن المحر4("مضرة  ن المباح الذي فيه نوع(.  
  

سواء كانت مباحة  ،بأكل ما سوى لحم الإبل من اللحوم فلا نقض " :لكن قال المتأخرون من الحنابلة
 ،معنىوالحكم فيه غير معقول ال ،الأخبار الصحيحة إنما وردت في اللحملأن  ؛...أو محرمة 

  .)5(" ه على مورد النصفاقتصر في
  
وبطلان الطهارة رة تقديم الطهاوحكمها في التوقيت واشتراط  " ،المسح على العمامة يجوز -4

كم الخفبخلعها كح؛ لأنها أحد الممسوحالنبي  "ه أن وبيانُ ،)6("سبيل البدل  لىن عي� قد أمر 
تَأمعليما كا وكلُّ ،ينبالمسح على الخفَّ ه حس7("ه ن بمعناه م(.  

  
                                                 

  . 7/438إتحاف ذوي البصائر  )1(
  . 83، 1/71الحجاوي، الإقناع  ؛ 196، 1/167ى ، شرح المنتهالبهوتي) 2(
  . م2000/هـ1421، 6يروت، دار المعرفة، ط، ب، 41، العدة صالمقدسي ؛ 1/42ابن قُدامة، الكافي ) 3(
  . 21/10ابن تيمية، مجموع الفتاوى ) 4(
  . 1/245ابن قُدامة، المغني : وينظر.  1/145، شرح المنتهى البهوتي) 5(
  . 1/130البهوتي، شرح المنتهى : وينظر.  1/39، الكافي ابن قُدامة) 6(
  . 19/131ابن تيمية، مجموع الفتاوى ) 7(
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 .)1("سل الجنابة أشبهت غُ ،ديةلأنها طهارة تعب " ؛النيةعندهم سل الميت من فروض غُ -5

  
لأن  ؛يقضيه على صفته من غير تفصيل " :التكبير في صلاة الجنازة ه بعضقالوا في الذي يفوتُ -6

 رمع غيبته للعذولأن الصلاة على الميت تجوز  ،كسائر الصلوات ،الأداء على صفة الإدراك
 .)2("فيقضيها للعذر أولى  ،وهو الصلاة على الغائب

  
عليها في القدر قياساً  ؛ما يجزئ في الفطرة ،ع في رمضانيجزئ في كفارة المجام :قالوا -7

 .)3(والصفة

  
  .)4( على الصيامقياساً  ؛لا تلزم بالشروع فيها ،سائر النوافل من الأعمال :قالوا -8
  

إجراء القياس في جميع الأحكام  البعض عمنَ " :االله حفظه  الجيزاني قد قالف ،وبقيت هاهنا تتمة
بل  ،صحيح وهذا غير .ثلهالقياس في م ر إجراءفيتعذَّ ،لأن في الأحكام ما لا يعقل معناه ؛الشرعية

، )5(" لأنه ليس في هذه الشريعة شيء يخالف القياس ؛جاز إثباته بالقياس ،ه بالنصكلُّ ما جاز إثباتُ
  .كتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وبعض الحنابلة ثم أحال على

  
 ،يان القياس في جميع الأحكامن القول بأن الشريعة ليس فيها ما يخالف القياس لا يقتضي جرعلى أ

 ،ه بالآراء والأقيسةفلا يصح معارضتُ ،بالنص لا يمكن أن يخالف القياس أن حكما ثابتاً بل الظاهر
دلالة القياس توافق دلالة  " :يقول ابن تيمية .جزما  ذا القياس صحيحأن ه وإلا فما أدرى المجتهد

كما لا  ،صحيحاً ولا يوجد نص يخالف قياساً ،النص فهو قياس فاسد قياس خالف دلالةَ فكلُّ ،النص
  .)6(" صريح يخالف المنقول الصحيح يوجد معقولٌ

  

                                                 

  . 1/336الإقناع الحجاوي، : وينظر.  1/250، الكافي ن قُدامةاب) 1(
  . هـ1369ة، مكتبة السنة المحمدية، القاهر، 1/198 والفوائد السنية ت، النكَابن مفلح) 2(
  . 1/502الحجاوي، الإقناع  ؛ 4/192ابن قُدامة، المغني ) 3(
  . 1/231ابن تيمية، المحرر  ؛ 4/217ابن قُدامة، المغني ) 4(
  . 189ص عند أهل السنة معالم أصول الفقه) 5(
، 1صالح المهندي، قطر، الشئون الإسلامية، ط: تحـ، 12ص لأحكام أفعال العباد ، شمول النصوصابن تيمية) 6(

  . 19/155مجموع الفتاوى : وينظر.  م1997/هـ1417
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م المجتهد بفساد النص فكيف يجزِ بغير أما ،جد النص والقياس جميعاهذا الكلام لا يكون إلا إذا وو
مون الأقيسة على ه إلى الذين يقدموج سيما وما كتبه ابن تيمية لا ،ف بدون دليلقياس المخالِ

  . عون موافقة القياس ويد ،النصوص
  

م إلا بنوع من التحكُّ ،القياس في جميع الأحكام هم من مثل هذا الكلام جوازولست أدري كيف فُ
إن العقل له مدخل في جميع تفاصيل العقائد  :قالعليه أن ي وهل يصح بناء ،العجيبوالفهم  ،الباطل

  .اللهم لا ! بمقتضى كلام ابن تيمية وفهم هؤلاء ؟
  
ومن كان متبحراً في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدلَ على غالب  " :ح قائلاابن تيمية يصر إن بل

 ن يفرقمالعلماء من كيف و ،فهل كلمة أغلب توازي كلمة كل. )1("الأحكام بالنصوص والأقيسة 
  . فامتنع هذا الفهم غير المقبول  ،)2(وكلمة جميع ،حتى بين كلمة كل

  
 أن :الثاني الشرطُ " :هنفسالجيزاني ى ذلك من قول عل وليس أدلَّ ،إن هذا القول واضح السقوطثم  

عقل معناه كعدد ا ما لا يأم ،الحكم ن تعديةُكملتُ ؛ىالمعن عليه معقولَ المقيسِ يكون حكم الأصلِ
  .)3(" فيهالركعات فلا سبيل إلى تعدية الحكم 

  
الأحكام  لا يجوز ثبوت كلِّ " :بل الصواب أنه ،البعض أنه قولُكما ادعى الجيزاني صحيحا وليس 

  .)5(لالمعووهو الذي عليه  ،بل هو قول جماهير أهل الأصول .)4("بالقياس عند الجمهور 
  

ليس  " :أئمة التابعين، فقد قال إبراهيم النخعي رحمه االله بل القول بالامتناع هو صريح قول بعض
ن هم أهل السنة الذين ، والظاهر أن الباحث المذكور إما لا يدري م)1(" يجيء القياس شيء في كلِّ

                                                 

  . 19/155مجموع الفتاوى : وينظر.  12ابن تيمية، شمول النصوص ص) 1(
، 1أبو الوفا الأفغاني، بيروت، دار الكتب العلمية، ط: تحـ، 1/158، تمهيد الفصول يالسرخس) 2(

  . م1993/هـ1414
  . 199معالم أصول الفقه ص )3(
  . 4/224ابن النجار، المختبر ) 4(
 ؛ 503ابن الجزري، معراج المنهاج ص ؛ 4/82لآمدي، الإحكام ا ؛ 4/153الرهوني، تحفة المسؤول ) 5(

الزركشي، البحر  ؛ 4/417، وله رفع الحاجب  6/2248، الإبهاج السبكيابن  ؛ 2/826نهاية السول الإسنوي، 
آل تيمية، المسودة  ؛ 5/224التيسير  ابن إمام الكاملية، مختصر ؛ 3/170، وله تشنيف المسامع  7/90المحيط 

  . 7/3539، التحبير المرداوي ؛ 374ص
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أو ليل لا يدري ما يقول وإما هو حاطبوكتابة الأصول على مذهبهم، عي النسبة إليهم، يد ،
ب يريد مدح ابن تيمية فيسبهمتعص .  

  
أن كلاً من الأحكام  صالح لأن يثبت بالقياس بأن يدرك  :معناه "ن إن فُسر كلام ابن تيمية بأن لك

فليس  ،فإن حمل على الجواز العقلي ،فالظاهر أن الكلام في الجواز العقلي أو الشرعي ،)2("معناه 
أما من  ،فالظاهر بعد انقطاع الوحي امتناعه ،ل على الجواز الشرعيمح وإن ،حالاً فيمتنعهو م

  . )3(فليس بواقعٍ اتفاقا ،حيث الوقوع
  

تقتضي الأمانة  ،وفروعاً وقبل تجاوز هذه الأغصان وترك مكالمة أتباع المذاهب الأربعة أصولاً
وقد  ،ختلاف الأقوال فيهالا رٍريتحأصح و ،جمالاًبأدق تحرير لمحل النزاع في هذا المطلب إ الإشادة

الاطلاع عليه في المراحل الأخيرة من صياغة هذا المطلبر تيس .   
  
م المعنى في هوهو جواز فَ ،فكأن النزاع صار في مسألة أخرى " :الطوفي رحمه االلههو قول ذلك و

كم ح مناطُ قَعليها إذا تحقَّ ياسالق فيصح ،ه في بعضهايجوز فهم: نقول فنحن ،هاالحدود ونحوِ
ق مناط حكم الأصل لتعذر تحقُّ ؛القياس فلا يصح ،فهملا يجوز أن ي: وهم يقولون ،الأصل في الفرع

  .)4("في الفرع 
  

وحينئذ الأشبه ما قلناه، إذ جواز فهم المعنى في ذلك لا يلزم منه محالٌ، ولا  " :االله ثم يضيف رحمه 
ين على امتناع ن كان هذا محل الخلاف، وإلا عاد الخلافُ لفظياً؛ لاتفاق الفريقَينكره عاقل، فإ

لف وهذا في ظني قاطع للمنازعة في كل ما اختُ .)5("القياس في التعبد، وجوازه حيثُ عقل المعنى 
 ،صوالرخَ ،بصوالنُ ،راتوالمقد ،والكفارات ،سواء الحدود ،في إجراء القياس فيه أو عدمه

فلعلَّ الباحثين في أصول الفقه ينظرون إلى  ،والمعدول به عن القياس وغيرها ،صول العباداتوأ
أسأل أن  وااللهَ ،عن تسويد الأوراق في مظان الاتفاق فينقطعون ،إنصاف واعتراف هذه النتيجة نظرةَ

  .يهدينا وأمتنا ويرفع عنا النزاع والشقاق 
  

                                                                                                                                                    

  .إسناده صحيح : قال محققه . 508،  1/499البغدادي، الفقيه والمتفقه  )1(
  . 7/3539، التحبير المرداوي) 2(
  . 102جمال الدين، قياس الأصوليين ص) 3(
  . 3/452شرح مختصر الروضة  )4(
  .المصدر نفسه ) 5(
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  عند الظاهرية القياس في العبادات :الغصن الخامس
  

، وتفصيلاً في إبطال القياس جملةً حاً، لا سيما والظاهرية أشد الناس وضونسبةال قد تستغرب هذه
  .)1("القياس في العبادات خاصة دون المعاملات  كي عن داود إنكارح " لقد بل

  
من  ، فكمنيوالمعاني، دون الألفاظ والمباأن العبرة فيما يكتبه الأصوليون بالذات للمقاصد غير 

  . أنه لا مشاحة في الاصطلاح ضافة إلى ، إوهي اتفاقية في المعنى، مسألة بان فيها الخلاف لفظياً
  

، كما نجد الظاهرية يسلكون سبيل القياس، ثم يسمونه بغير اسمهوإذا وضح ما تقدم فليس غريبا أن 
وقد كان شيخ . )2(النصدلالة : ية القياس الجليهو الحال مع الحنفية الذين اصطلحوا على تسم

من هذا في الأصول أستاذنا الدكتور عمر بن عبد العزيز الشيلخاني أيده االله قد أشار إلى شيء 
ولوج هذا الباب، لولا أني وقفت وجها  في النيةن أنه لم يك ، والحقبعض محاضراته الجامعية

وفي  ،نه القياس الأصوليعلى ما أدعي أ ى، وأثناء مراجعتي لبعض أقوال الأئمة في المحلَّلوجه
  : كالآتي، باب العبادات بالذات

  
، الجمعة فرض والعيد تطوع " :في مسألة اجتماع عيد في يوم جمعة يقول ابن حزم رحمه االله

يمنع ابن حزم ما ذهب إليه بعض الفقهاء من سقوط الجمعة فهنا . )3(" سقط الفرضوالتطوع لا ي
الجمعة في يوم العيد على  قياس :الأول :ينتدل لقوله بقياسويس ،بصلاة العيد إذا اجتمعا في يوم

العيد على سائر النوافل التي لا تنهض على  قياس :والثاني ،سقطها النوافلسائر الفروض التي لا تُ
  . إسقاط الفروض 

  
رحمه االله يقول معقِّبا على كلام ابن حزم فهذا الشيخ أحمد شاكر ،ع ما أقول مانعنَفإن م: " زعم 
   .)4("السنة بالآراء  من رد عاه على غيره كثيراًف ما نَالمؤلِّ

                                                 

  . 180جمال الدين، قياس الأصوليين ص: وينظر.   2/311الأنصاري، فواتح الرحموت ) 1(
  . 2/827 نهاية السولالإسنوي،  ؛ 7/71الزركشي، البحر المحيط  ؛ 1492الشافعي، الرسالة ف) 2(
  . 547سألة، م 5/89المحلَّى ، ابن حزم) 3(
  . 1هـ ، 547مسألة  ، 5/89المصدر نفسه  )4(
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 - وإن خالفناه  - فابن حزم  ،يالهوى والتشه مقصود الشيخ هو محضالآراء في إن  :وبعيد أن يقال

علَيفانتهى الأمر إلى قياس شَ ،دين االله وشرعهى لعلا نزايد عليه في حميته  ،ارزخَّ مبفي  ه
  .واالله أعلم  ،من العلماء يحتج بمثله كثيرات العباد

  
فإن لم يفعل فلا ، ى حسن قبلهما في المصلَّ لُوالتنفُّ " : وأما المسألة الثانية فقول ابن حزم رحمه االله

؟ ولا بعدهما، لم يصل قبلهما �قد صح أن رسول االله  " :فإن قيل .)1("لأن التنفل فعل خير  ؛حرج
  .)2(" لصلاة العيد بلا فصل ه إلى التكبيرئوكان مجي، السلام كان الإماملأنه عليه ؛ نعم: قلنا
  

ى قبل عن التنفل في المصلَّ -لا بإيجاب ولا بكراهة  -عليه السلام قط  لم ينه " أضف إلى ذلك أنه
 �أن رسول االله  وقد صح ،كانت مكروهة لبينها عليه السلاملو  " ثم إنها .)3("صلاة العيد وبعدها 

، لا :؟ فمن قولهمدة أو تمنعون منهاأفتكرهون الزيا، د قط في ليلة على ثلاث عشرة ركعةيز لم
  .)4(" ولا سبيل إلى فرق ،قوافر :فيقال لهم

  
ألزم  شبهي لكن لا يرى في كلامه إلا قياس ،خالف ابن حزم في النتيجة التي وصل إليهاوهنا قد ن

لها بعد أن أو - في المصلى  �قاس ترك صلاة النبي فقد  ،سواه دليلٌ ليس عنده ،به المخالفين
بضبٍر الزيادة على ثلاث عشرة ركعة في الليلة  �على تركه  -د إلى نص من المعنى لا يستن

 ،ما هو قياس على كلام الخصم لا على كلام الشرعنإ ،شبهيا وهو بالإضافة إلى كونه قياساً ،الواحدة
  . !وفي هذا ما فيه

  
حابة أجبناه بكلمات ابن حزم احتجاج ابن حزم بما أورد من آثار عن بعض الص فإن ادعى أحد

حد دون رسول ألا حجة في عمل  " :قولهأو  .)5(" �أحد دون رسول االله قول فلا حجة في  " :نفسه
   .)7(" �االله  رسولِ ن اتبع من دونم دالمقلِّ " :قولهأو . )6(" � االله 

                                                 

  . 5/90 لمحلَّىا )1(
  . 5/90المصدر نفسه ) 2(
  . 5/90المصدر نفسه ) 3(
  . 5/90المصدر نفسه ) 4(
  . 65، 8، 2/7، 1/259 صدر نفسهالم) 5(
  .  1/55المصدر نفسه ) 6(
  . 1/70المصدر نفسه ) 7(
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على الإباحة الأصلية؟ عتماد وإنما هذا ا ،ما يصرحون بإبطال القياسلكن الظاهرية عمو: فإن قيل

ولا عبرة  ،لوجود شرائط القياس فيه ،قياس من حيث المعنى "ما حصل من ابن حزم إنما هو : قيل
  .)1("بالتسمية 

  
ض الكلام عن الصلاة إلى القبر وفي المقبرة وعلى القبر قال ابن حزم ي معرِففوأما ثالثة المسائل 

ى في المقبرة، وعلى القبر صلَّالصلاة حيث ذكرنا، إلا صلاة الجنازة فإنها تُ لُّفلا تح " :االله رحمه 
  .)2(" �الذي قد دفن صاحبه، كما فعل رسول االله 

  
وفيما قاله في صلاة الجنازة  " :االله ل الألباني رحمه والذي ينبيك عن استعمال ابن حزم للقياس قو

إنه قاس : جوازها في المقبرة، ولو كان ابن حزم من القائلين بالقياس لقلنا نظر؛ لأنه لا نص على
  .)3("ذلك على الصلاة على القبر، ولكنه يقول ببطلان القياس من أصله 

  
رحمه االله، وهو وإن لم ينتسب للظاهرية، ولم ينف حجية  ومن أرباب هذا المذهب الشوكاني

  . نزعة ظاهرية لا تفارقه  في كتبه رجيحاته يرىالقياس، لكن لا يزال المتتبع لكلامه وت
  

ومع ما تقدم إلا أن الشوكاني أجرى القياس في أبواب العبادات كغيره من العلماء، فقد انتهى اجتهاده 
إلى سنين، وإلى جواز اتخاذ الكنائس مساجد؛ ة المضمضة بعد شرب ما فيه دسومة؛ قياساً على اللب

، وغيرها من )4(ى فيه؛ قياساً على الإمامانتقال المأموم من مقامه الذي صلَّ قياساً على البِيع، وجواز
  .  ل على تجويزه القياس في أبواب العباداتالأقيسة التي تدلِّ

  
  
  
  
  

                                                 

  . 2/827 نهاية السولالإسنوي، ) 1(
  . 4/32 المصدر السابق) 2(
  . م1993/هـ1412 ،1الرياض، مكتبة المعارف، ط، 273ص وبدعها أحكام الجنائز) 3(
رسالة دكتوراه، جامعة صدام، كلية الفقه ، 484-483، القواعد الأصولية وتطبيقاتها في نيل الأوطار صخليل) 4(

  . د سعدي الجميلي.أ: م، إشراف2002/هـ1423وأصوله، قسم أصول الفقه، 
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  القياس في العبادات عند المعاصرين :الفرع الثالث
  
تبيسبق أن الأصوليين من علماء المذاهب المتبوعة وغيرهممن خلال ما  ن يان متفقون على جر

يجد  )1(ولكن الناظر في عبارات المعاصرين ،القياس في العبادات بالمعنى المراد في هذا البحث
ة القياس وأطلق آخرون مرجوحي ،لا قياس في العبادات أن حيث أطلق البعض ،نوعا من التناقض

  . فيها 
  

ولا  ،زاد فيهلا ي ،ما شرعه االله تعالى فإنه يوقف فيه عند نص ،وكل ما كان عبادة " :فتجد من يقول
نقص منهي، قاس عليهولا ي، وهذه عظيمة عند أهل العلم )2("ولا باجتهاده  ،ولا يؤخذ فيه برأي أحد ،

عن الأئمة  إذ النقلُ ،وليس هذا غريباً .لها  ةلا أدري كيف السبيل إلى الاعتذار عن تسطير الكاتب
جرون الأقيسة في العبادات ولكن الغريب أن تجد هؤلاء أنفسهم ي ،مقداعتراه كثير من الالتباس كما ت

  . التي ذكروا منع القياس فيها 

  
فلا  ،ة على التوقيفالعبادات مبني"  :بأن على ذلك فقد أطلق ابن عثيمين رحمه االله القولَ ومثالاً

وقال في . )3("ط الناس لضاع انضبا ،ولو دخل القياس في صفات العبادات وما أشبهها ،قياس فيها
4("لا قياس فيها  العباداتُ " :ينموضع(.  

  
أي في إثبات عبادة  ،لا قياس في العبادات :المراد بقول أهل العلم " :يقولرحمه االله ثم تجده 

وما زال  ،فلا بأس به ،ين في المعنىذلك مع تساوي العبادتَ هوما أشب في عبادة أما شروطٌ ،مستقلة
  .)5("على الوضوء قياساً تجب التسمية في الغسل والتيمم  :عملون هذا كقولهمالعلماء يست

  

                                                 

 .» معاصره، ومعاصر ومثلُها مواطن لم تُسمع عن العرب الأولين: عصريه أي«  :رحمه االله  الطنطاويقال  )1(
  . م2008/هـ1429 ،10منارة، طجدة، دار ال، 1، هـ 307رجال من التاريخ ص

  . م1993/هـ1414 ،3القاهرة، دار الضياء، ط، 17، أحكام عبادات المرأة صسعاد إبراهيم: صالح) 2(
  . 3/108الشرح الممتع  )3(
  . 7/63، 6/450 مصدر نفسهال) 4(
  . 6/524 مصدر نفسهال) 5(
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تزيد لما ترى عشرات  ،يوجب نوعاً من الحيرة ،ن هووهو م ،ولا شك أن تمثيلنا بالشيخ رحمه االله
ناهيك عن  ،، فكيف بباقي كتبه وفتاواه)1(المسائل القياسية التي قال بها الشيخ في واحد من كتبه

، وإن كان الصواب أن يحمل قوله بالمنع على ما لا يعقل معناه، )2(يلاته في الكتاب المذكورتعل
  .وقولُه بالجواز على ما يعقل معناه 

  
تعبدي محض، لا مجال للقياس  الموضوع " :إجمالاً وهذا الألباني رحمه االله يقول عن أحكام الجنائز

  .، فهل وفَّى الشيخ بما التزم؟)3(" يفيه، إلا ما لا بد منه من القياس الجل

  
في الجنازة فلم أقف عليها في شيء من  �وأما صيغة الصلاة على النبي  " :االله قال رحمه 

الأحاديث الصحيحة، فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة، بل يؤتى فيها بصيغة من الصغ ي
زة على تشهد د الجنالصفة تشه يخ رحمه االله قياسفهذا من الش، )4(" الثابتة في التشهد في المكتوبة

هذا  صريح كلامه، والعجيب أن مثلَهو سنة ثابتة كما  زةد الجناتشهصفة  المكتوبة؛ إذ ليس في
عتبر بدعة، فاالله أعلم القول في مقياس الشيخ ي.  

  
عن الصلاة إلى  �نهيه ؛ لحين الدعاء لها، بل الكعبةَ ستقبل القبورلكنه لا ي " :االله وقال رحمه 

  .)5("القبور كما سيأتي، والدعاء مخ العبادة ولبها كما هو معروفٌ فله حكمها 
  

من عند نفسه؟  للموتى للدعاء ما الدليل على ما قال الشيخ؟ أم إنه ابتدع صفةً: ف أن يسألوللمنص
ول به الكافة بشروطه إن الصلاة والدعاء في الأحكام سواء، أم هو القياس الذي يق: وهل قال أحد

     .المعروفة 
  

القياس، وعلى  تماماً مجالَ أن نعلم لا بد " :االله ومن الأمثلة الغريبة قول الشيخ علي جمعة حفظه 
سبيل المثال فلا قياس في العبادات عند الشافعي، يقول الغزالي :تنبين  -  �يعني الشافعي  -  هلأمر

                                                 

، 459، 443، 311، 292، 264، 254، 245، 239، 234، 230، 154، 129، 128، 1/58 الشرح الممتع )1(
  .، وإنما هذه أمثلة، إذ ليس مقصودنا الاستقصاء 450، 427، 6/310، 236، 204، 4/66، 2/311
  . 460،  58،  52،  49،  1/41المصدر نفسه ) 2(
  . 9أحكام الجنائز ص) 3(
  . 156المصدر نفسه ص) 4(
  . 246المصدر نفسه ص) 5(
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دات من بين العبادات والتعب ، والفرقُ)1("دات ز عن القياس في التعبأن انحج: والثاني... عظيمين 
الحيطة أثناء التصنيف  الشهرة بحيث يجيز أن ننادي العلماء والباحثين بتحري الدقة، وأخذ. 

  
 ، والقياس في العبادة مرجوحالزكاة عبادة " :يقول إذحفظه االله هو الدكتور القحطاني  ومثال أخير

 اًيلخَجاء ن بالترجيح المقترِ عن أكثر أهل العلم هذا النقل العريضعلى أن . )2("أهل العلم  عند أكثر
  !!.لى أي مصدر عن الإحالة إ

  
د التي يطول فيها يقول لساكني البلا أن الدكتور المنقول آنفاأن تقرأ قبل صفحات من  عجيبوال

وقت كل صلاة باعتبار أقرب البلاد  هم تقديرأن هؤلاء علي الصحيح " :ونحوها أو يقصر جداً، الليل
ال، وهو من علامات الساعة ، وذلك بالقياس على أيام الدجي لا تتوارى فيها الأوقات الخمسةالت

  .)4( بعد صفحات قليلة هونحو .)3("الكبرى 
  

ي الأرض من جهة قول القائسين في مسألة تحديد الأوقات بالنسبة لساكني طرفَل التسليمومع 
وهذا غيض من فيض تهي العجب من هذا التناقض الواضح، فليس ينينالقطب ، .  

  
ه إلى صحة القياس في العبادات، أو استناد أهل الفقه رين من نبمن المعاص ومع ما تقدم فإنك تجد

 في كثير من أبواب دخلاًرأينا للقياس م ومن قبلُ " :االله إليه، واستدلالهم به، قال القرضاوي حفظه 
الزكاة، ولم نجد مذهباً إلا قال به في صورة 5(" رِمن الصو(ب مثل تجربته، عرف مثل ، ومن جر

 . معرفته

  
 ه معللاً بعلة جاءت معه من مصدره، فإننفس النص دفإذا ور " :ونحو ذلك قول الزرقا رحمه االله 

في فهم النص، وارتباها الأمر حينئذ يختلف، ويكون للعلة تأثيرالحكم بها وجوداً وعدماً في  ط
  .)6(" التطبيق، ولو كان من صميم العبادات

  
                                                 

  .م 2004/هـ1425، 1الرسالة، ط دار رة،القاه، 75- 74آليات الاجتهاد ص) 1(
  . م2003/هـ1424، 1جدة، دار الأندلس الخضراء، ط، 608منهج استنباط أحكام النوازل ص )2(
  . 594المصدر نفسه ص) 3(
  . 605، 604المصدر نفسه ص) 4(
  . م2003/هـ1424، 22القاهرة، مكتبة وهبة، ط، 2/704فقه الزكاة ) 5(
  . م2004/هـ1425، 3ار القلم، طدمشق، د، 159فتاواه ص )6(
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لا قياس في  " :ثل المشهور من مذهب مالك عبارتهاوقد صاغ المعاصرون قاعدة أصولية تم
  . ، وهي لا تمثل مذهب المالكية وحدهم على الصحيح )1("العبادات غير معقولة المعنى 

  
ا، ولا هالأمور التعبدية امتثال محض الله، يوقف عند "ن بأن معاصريبعض العلماء الوكذلك صرح 

وهذا تقييد لمنع القياس في التعبديات، وهذا لا خلاف فيه، وتوافق مع اصطلاحات ، )2(" يقاس عليها
  .أهل العلوم، حتى لا يقع القارئ في الخبط، والنتائج الباطلة 

  
 ،من علماء المعاصرين على جريان القياس في العباداتعتد به هو اتفاق من يوالذي يظهر للباحث 

 وهذه أمثلة من أقيسة المعاصرين ،لا سيما ما صدر من فتاوى جماعية من خلال المجامع الفقهية
   :تقتضي جواز القياس في العبادات عندهم

  
كطلوع الشمس  ،المعاصرين إلى جواز الصلاة في الطائرة إذا خيف خروج الوقت ذهب جلُّ -1

ولا  ،الشمس قبل أن يصلي المسافر العصر أو غروبِ ،الفجر صلاةَ المسافر أن يصليقبل 
على الصلاة  أو القياس ،على السفينة إلا القياس ولا يظهر لهم دليل .)3( يؤخر الصلاة عن وقتها

 .  فلا يظهر أنها متحققة - إن زعمها أحد  -، وأما الضرورة على الرواحل للعذر
 

ولها الأحكام  ،نها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملةإ " :النقود الورقيةفي  قول المعاصرين -2
 .)4("أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر الأحكام  الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيثُ

  
، وإلا فليس في النصوص غير القياس ة بالنقود الورقية هو محضأن إجزاء الزكا وليس خافياً

  . ضة ذهب والفلا
  

                                                 

، 1/647 في المذاهب الأربعة ، القواعد الفقهية وتطبيقاتهاالزحيلي؛  484نظرية التقعيد الفقهي صكي، الرو) 1(
  . م2006/هـ1427، 1دمشق، دار الفكر، ط

  . م 2000/هـ1421، 1بيروت، المكتب الإسلامي، ط، 1/382، فتاوى معاصرة القرضاوي )2(
، أبو شادي ؛ القاهرة، دار الاعتصام، 255مخلوف، فتاوى شرعية  ؛ 4/344يمين، الشرح الممتع ابن عث) 3(

القحطاني، منهج استنباط  ؛ م2006/هـ1427، 1القاهرة، دار الغد الجديد، ط، 117الاختيارات الفقهية للألباني ص
  . 588صأحكام النوازل 

  . م2002/هـ1423 ،3قطر، وزارة الأوقاف، ط، 82، قرارات وتوصيات صالإسلامي الدولي مجمع الفقه) 4(
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من العلماء المعاصرين إلى جواز إعطاء القروض الحسنة من الزكاة؛ قياساً أولوياً  ذهب طائفةٌ -3
 .)1(للمستقرضين على الغارمين

 

على مبدأ  قياساً رها شخصا طبيعيا؛إخراج الشركة المساهمة الزكاة باعتباأجاز المعاصرون  -4
 .)2(الخلطة في الأنعام

 

 .)3(ل على نصاب الزروع والثمارسلعزكاة ا نصاب المعاصرين قياس -5
 

  .)4(أموال الزكاة على استثمار أموال الأيتام استثمارالمعاصرين قياس  -6
  

تخريج  وطريقة ،بين نقل أقوال الأصوليين من كتبهم لا بد من التنبيه إلى أن المزج والجمع وأخيراً
ال ذلك ما انتهى إليه أحد الأصول على الفروع هي الضمانة لصحة نقل أقوال الأصوليين، ومث

بالقياس في العبادات، إما في شروطها، أو  -رحمه االله  -لقد استدل النووي  " :الباحثين قائلا
، والباحث إنما وصل لهذه )5(" أركانها، أو صحة بعضها، أو بطلانه، وقد ذكرها في مواضع كثيرة

النتيجة بعد استقراء الفروع المبنيبه وهو يسطِّر هذه الكلمات يشعر  ة على الأصول، وكأنك
بالاستغراب من استدلال النووي بالقياس، ولو أنك سألتَه قبل استقرائه لكتاب النووي لأجابك دون 

  .لغير المحققين من المعاصرين  لا قياس في العبادات، تبعاً: وجلٍ

  

   لقياس في العباداتجواز اأدلة  :ثانيالمطلب ال
  

وحيث تقدم أوائل هذا  ،هير القائسين على جريان القياس في العباداتسبق تقرير الاتفاق بين جما
جواز التعبد بالقياس  بقي أن نستدل بأدلةفقد  ،الفصل أدلة صحة القياس الأصولي والتعبد به إجمالاً

  . في العبادات على وجه الخصوص 
  

                                                 

  . م2007/هـ1428، لجنة زكاة القدس، ، 157عفانة، يسألونك عن الزكاة ص ؛ 2/677، فقه الزكاة القرضاوي) 1(
، الاقتصاد الإسلامي السالوس ؛ 1/242، فقه الزكاة القرضاوي ؛ 114، قرارات وتوصيات صمجمع الفقه) 2(
  . 59يسألونك عن الزكاة صعفانة،  ؛ م1998/هـ1418 الثقافة،الدوحة، دار ، 2/649
  . 93عفانة ، يسألونك عن الزكاة ص ؛ 259-1/258القرضاوي ، فقه الزكاة ) 3(
  . 145عفانة ، يسألونك عن الزكاة ص) 4(
  . 1/44الراشدي، الإجماع عند النووي  )5(
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قد قامت على  ،أن الدلائل التي قامت على صحة القياس "ذكر الأدلة تفصيلا نشير إلى وقبل 
إلا  في كل موضعٍ هاستعمالُ صحيحاً فصار القياس ،دون موضع موضعٍ الإطلاق من غير تخصيصِ

  .)1("منه مانع  ن يمنعأ
  

وهذه الأدلة طريقها غلبة  ،النصوص وكذلك فإن العبادات يجوز إثباتها اتفاقا بأخبار الآحاد وظواهرِ
يجوز إثبات  ،إثبات العبادات بهذه الطرق الظنيةفكما يجوز  ،يث يتطرق إليها الخطأح ،الظن

  .)2(مستوفي للشروط المبني على غلبة الظنالعبادات بطريق القياس ال
  

من ترك  " :من الأحكام المتعلقة بالعبادات ليست منصوصة، من ذلك  أضف إلى ذلك أن كثيراً
 لُمن نسيها أو نام عنها، وقتْ الصلاة متعمدا وجب عليه قضاؤها، ولا نص فيه، وإنما قاسوه على

لِّالزنبور في الح والحرم ليس فيه نص، وإنما قيس على العقرب، وإذا مات السنَّور في السن، م
3(" ليس فيه نص، وإنما قيس على الفأرة تموت في السمن، وما أشبه ذلك كثير(.  

  
ثم يمكن تقسيم الأدلة إلى قسمفي فرعين كالآتيين ين رئيس:   

  

  في العبادات  ����أقيسة النبي  :الأول الفرع
  

، ولكن عند )4(تصنيف مستقل �كتابة هذا الفرع، إذ في أقيسته قد يظن بعض الباحثين سهولة 
تصفح ذلك الكتاب سيجد الباحث نفسه أمام أقيسة لا يدخل معظمها في إطار القياس الأصولي، وإنما 

قا بالعبادات، وما سوى ذلك فمذكور صولي فليس متعلِّليس إلا، وما كان من القياس الأ هي تشبيهاتٌ
ضمن أدلة مثبتي القياس، ما استدعى استقراء جزئيا لبعض كتب الحديث الشريف عسى أن يتيسر 

في العبادات الآتي �ملة أقيسته بعض الأدلة، وكذلك كان، فمن ج:  
  

                                                 

  . 4/148فة المسؤول الرهوني، تح: وينظر.  4/94السمعاني، قواطع الأدلة ) 1(
  . 182الحريتي، ما لا يجري فيه القياس ص؛  1/333السرخسي، تمهيد الفصول  )2(
  . 1/503البغدادي، الفقيه والمتفقه  )3(
  .، لابن الحنبلي، وإنما لم أذكره مرجعاً لأني لم أستفد منه شيئا�أقيسة النبي المصطفى محمد : عنوانه) 4(
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إني أجنبت فلم : فقال � إلى عمر بن الخطاب جاء رجلٌ (( :قال )1(عن عبد الرحمن بن أبزى -1
ا مفأ ،أنا وأنت ا في سفرٍنَّا كُأما تذكر أنَّ: بن الخطاب لعمر � فقال عمار بن ياسر ،أصب الماء

إنما كان  (( :�فقال النبي  ،�ذلك للنبي  فذكرتُ ،يتُفصلَّ وأما أنا فتمعكتُ ،أنت فلم تصلِّ
)) ه وكفيهبهما وجه حثم مس ،ونفخ فيهما ،يه الأرضبكفَّ �فضرب النبي  ،)) يكفيك هكذا

)2(.  
  

لأنه لما رأى أن التيمم إذا وقع بدل  ؛اراً استعمل القياس في هذه المسألةعم وكأن "الحديث هذا ففي 
  .)3(»رأى أن التيمم عن الغسل يقع على هيأة الغسل  ،وقع على هيأة الوضوء ،الوضوء

  
القياس في امتناع  �ن وإلا لبي ،�ئغ بإقراره وهذا القياس سا ،�صادر في زمنه وهذا الاجتهاد 

والبيان لا يجوز  وإنما أخطأ عمار في استعمال القياس في خصوص هذه المسألة، ،باب العبادات
؛ لأن دة مختصا بزمن الوحي ولا بعماروليس هذا القياس في هذه العبا ،تأخيره عن وقت الحاجة

  .واالله أعلم  ،تقريرية جواز القياس في العباداتفثبت بالسنة ال ،الأصل في التشريع العموم
  

لصورة التيمم  � أرشده، فلما )4(" �اجتهاد من عمار في تصوره للتيمم قبل أن يرشده النبي  "وهذا 
  .ظهر خطأ عمار في قياسه، وبقي إقرار اجتهاده في القياس في العبادات الصحيحة 

  
إن أمي  :فقالت � جاءت إلى النبي ،هينةمن ج أن امرأةً :رضي االله عنهما عن ابن عباس -2

لو كان على  أرأيت ،ي عنهاجح ،نعم (( :ج عنها ؟ قالأفأح ،فلم تحج حتى ماتت ،ت أن تحجرذَنَ
أمك دفاالله أحق بالوفاء  ،قاضيتَه ؟ اقضوا االله ين أكنت((

)5(.  
  

                                                 

 :ينظر. تابعي، ولي خراسان في خلافة علي : اعي، صحابي صغير، وقيلعبد الرحمن بن أبزى الخز )1(
، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال الخزرجي؛  م1978/هـ1398 بيروت، دار الفكر،، 2/388الإصابة ، العسقلاني

  . هـ1301هـ، مصورة عن البولاقية 1416، 5بيروت، دار البشائر الإسلامية، ط، 223ص
ومسلم، الصحيح، كتاب  ؛ ، واللفظ له)331/ح(م هل ينفخ فيهما، التيمم، باب المتيم البخاري، الصحيح، كتاب) 2(

  ) .367/ح(الحيض، باب التيمم، 
، الأنصاري: وينظر.   م1998/هـ1419، 1القاهرة، دار الحديث، ط، 554-1/553، فتح الباري العسقلاني) 3(

  . م2005/هـ1426، 1الرشد، طسليمان العازمي، الرياض، مكتبة : تحـ، 2/17منحة الباري 
  . م2002/هـ1423 ،2عمان، دار الأعلام، ط، 63، اجتهادات الصحابة صالخن )4(
  ) .1754/ح(البخاري، الصحيح، أبواب الإحصار، باب الحج والنذور عن الميت، ) 5(
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وجعله  ،جوب أداء حق العبادعلى و ،قاس وجوب أداء حق االله تعالى �أن النبي  "الاستدلال  ووجه
  .)2(")1(]153سورة الأنعام، الآية،[﴾فَاتَّبِعوه  ﴿:فيجوز لغيره القياس لقوله ،من طريق الأحق

  
إلى  وأقرب ،في نفس السامع وأوقع ليكون أوضح ؛وضرب المثل ،القياس فيه مشروعيةُ " فالحديث

هذا الحديث مما احتج به و .)3("عليه  قَفل بما اتُّلف فيه وأشكَما اختُ وفيه تشبيه ،سرعة فهمه
  .، وهو في العبادات )4(وذكره آخرون ضمن مسالك العلة ،التعبد بالقياس ورود على نالقائسو

  
 صنعتُ :فقلتُ ،� النبي فأتيتُ ،وأنا صائم فقبلتُ يوماً هششتُ: قال � ر بن الخطابحديث عم -3

بماء وأنتَ مضمضتَتلو  أرأيتَ (( :�االله  رسولُقال ف! صائم وأناْ قبلتُ ،عظيماً أمراً اليوم 
))؟ ففيم (( :� فقال رسول االله ،لا بأس بذلك :قلتُ ،)) ؟صائم

)5(.    
  

، فحكَم بأن القُبلة دون الإنزال لا تبطل الصيام، كما أن استعمل القياس � هووجه دلالته أن
: عنى أنه لم يحصل عند المقدمتينإلى الجوف لا تبطل الصيام، والم دون نزول مفطِّرٍالمضمضة 

نزول مفطِّرٍ إلى الجوف، وهذا قياس في  وأالقبلة والمضمضة، الثمرةُ المطلوبة وهي الإنزال 
  .)6(صحة القياس في العباداتبذلك جائز على أقل تقدير، فبان  � العبادات، والتأسي بالرسول

  
إن  ذات السلاسل فأشفقتُ في ليلة باردة في غزوة احتلمتُ :قال � عن عمرو بن العاص -4

يا  (( :فقال ،�فذكروا ذلك للنبي  ،الصبح بأصحابي ثم صليتُ فتيممتُ ،كأن أهل اغتسلتُ
إني : وقلت ،فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال .)) صلَّيت بأصحابك وأنت جنب؟ ،عمرو

                                                 

  .]153عام، الآية،سورة الأن[﴾ اطي مستَقيماً فَاتَّبِعوهوأَن هـذَا صر﴿ :يقصد قولَه تعالى) 1(
  . 2/231ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام ) 2(
  . 274، شرح المنار صابن ملك: وينظر.  4/81العسقلاني، فتح الباري ) 3(
  . 4/85، تحفة المسؤول الرهوني ؛ 3/22ابن نُجيم، مشكاة الأنوار  ؛ 2/225الجصاص، الفصول ) 4(
م، باب القُبلة ، كتاب الصياالسنَنوأبو داود،  ؛ ، واللفظ له)372/ح(، ر بن الخطابأحمد، المسند، مسند عم) 5(

ل الصائم تقبيل امرأته، ، الإحسان، كتاب الصوم، باب ذكر الإباحة للرجابن بلبانوابن حبان،  ؛ )2385/ح(للصائم، 
ك، كتاب الصوم، ، المستدرالحاكمو ؛ م2004/هـ1425، 1خليل شيحا، بيروت، دار المعرفة، ط: تحـ، )3544/ح(
ابن حبان  وصححه . 1990/هـ1411مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، : تحـ ،)1572/ح(

  .شاكر والألباني  أحمدوالحاكم و
البغدادي،  ؛ 4/85، تحفة المسؤول الرهوني ؛ 269، تقويم الأدلة صالدبوسي ؛ 2/226، الفصول الجصاص) 6(

  . 5/49الرازي، المحصول  ؛ 1/478الفقيه والمتفقه 
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فضحك  .]29، الآية،النساءسورة [﴾ بِكُم رحيماً ولاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسكُم إِن اللّه كَان ﴿ :سمعت اللّه يقول
  .)1(ولم يقل شيئاً �رسول اللّه 

  
فهي أن  - في نظري  - ، أما وجه الدلالة )2("لعمروٍ على اجتهاده  �إقرار منه " ففي الحديث 

قد تضمن قياس التيمم عند فقد ماء الغُسل، على التيمم عند ف قرر فعلَ عمرو، والذي �المصطفى 
التيمم للحدث الأصغر، واعتبر الأول محل  للحدث الأكبر تيممماء الوضوء، بحيث أحلَّ عمرو ال

 .، دون إعادة كما هو ظاهر الحديث مجزئا كما هو الحال في الثاني

  
الظاهر أن عمراً استفاد من الآية جواز ترك الاغتسال خشية الهلاك، وأما استدلال عمرو بالآية ف

إليه ولو على بعد، فيبقى القياس وحده  يشير بدلا من الاغتسال، فليس في الآية ما أما جواز التيمم
وإن  دليلا على صحة فعل عمرو، وهو قياس في العبادات، فيسلم الاستدلال بحمد الكبير المتعال،

  . لم أر من سبقني إليه  كنتُ
  
  

  في العبادات  �أقيسة الصحابة : الفرع الثاني
  

لصحابة من جملة الأدلة في الأصول أو الفروع إنما يتأتَّى باعتبار فعلهم مع عدم إن اعتبار أقيسة ا
دعى في مثله الإجماع، وهو أقربها، أو باعتبار قولهم حجة عند إنكار بقيتهم أمراً مستقرا قد ي

البعض، وإن كان هذا القول غير مرضي عندي، أو باعتبار القياس في العبادات أمراً يحمل مثله 
  : ى التوقيف، وهذا الأخير أبعدها، ومن ثم ينتظم الكلام في أربعة أغصانعل
  
  
  
  
  
  

                                                 

وأبو  ؛ 1/129البخاري تعليقا، الصحيح، كتاب التيمم، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت، ) 1(
  .صحيح : ، وقال الألباني) 334/ح(؟، الجنب البرد أيتيمم، كتاب الطهارة، باب إذا خاف السنَنداود، 

  . 65الخن، اجتهادات الصحابة ص) 2(
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  من أقيسة الصحابة في الطهارة : الغصن الأول
  
يخرج العواتقُ، وذواتُ الخُدور، أو  ((: يقول �سمعتُه : عن أم عطية رضي االله عنها قالت -1

. ))دعوةَ المؤمنين، ويعتزلُ الحيض المصلَّى العواتقُ ذواتُ الخدور، والحيض، وليشهدن الخير و
  .)1(أليس تشهد عرفة، وكذا وكذا: آلحيض؟ فقالت: فقلتُ: قالت حفصة

 

أما وجه الدلالة فهو جواب أم عطية رضي االله عنها سؤالَ حفصة بالقياس؛ حيث أبانت لها من 
د مواطن الخير كمجالس العلم أن الحائض تشه -إلى جانب النص الذي نقلتْه  -طريق القياس 

، )2(والذكر، باستثناء المساجد، كما تشهد الحائض عرفة ومزدلفة ومنى ونحوها من الأماكن الشريفة
إن أم عطية احتجت بالقياس في العبادات، ولا يحتج بالقياس إلا من يراه حجة، فأم عطية : فيقال

  .ة ترى القياس في العبادات حجة، وتتمة الاستدلال واضح
  
ضربة للوجه، وضربة للكفين : التيمم ضربتان ((: عن ابن عمر رضي االله عنهما أنه كان يقول -2

))إلى المرفقَين 
وجه الدلالة أن ابن عمر كان يمسح في التيمم اليدين إلى المرفقَين، وذلك إما . )3(

ضوء، وهو بالسنة وهو خلاف الظاهر؛ لحديث عمار المتقدم قريبا، وإما بالقياس على الو
  .المدعى، وإن كان المختار جواز الأمرين 

 

))إن شاء حسر عن رأسه، وإن شاء مسح على قلنسوته وعمامته  (( :أنه قال �عن عمر  -3
)4( ،

  . ليس مما ورد فيه النص، وإنما يجوز مثله بالقياس  - وهي غطاء الرأس  -والقلنسوة 
 

 . )5(ح على قلنسوتهأنه خرج من الخلاء، فمس �وعن أبي موسى الأشعري  -4

                                                 

  ) .318/ح(البخاري، الصحيح، كتاب الحيض، باب شهود الحائض العيدين، ) 1(
  . 1/529العسقلاني، فتح الباري ) 2(
وصححه . م 1994/هـ1414، بيروت، دار الفكر، )675/ح(، السنَن، كتاب الطهارة، باب التيمم، الدارقُطني) 3(

  .  1/218النووي في الخلاصة 
م ؛ ابن 1985/هـ1405، 1صغير أحمد، الرياض، دار طيبة، ط: ، تحـ468-1/467، الأوسط، ابن المنذر) 4(

  .   2/60حزم، المحلَّى 
م ؛ ابن 2006/هـ1427، 1محمد عوامة ، جدة ، دار القبلة،  ط: ، تحـ)222/ح(، المصنَّف ، ابن أبي شيبة) 5(

  .   2/60؛ ابن حزم، المحلَّى  468- 1/467المنذر، الأوسط، 
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  .)1(ملبوس معتاد، فيجوز المسح عليه؛ قياساً على العمامة :ووجهه أنه

 

  .)2(أنه مسح على القلنسوة وحدها �وكذلك روي عن أنس بن مالك  -5
 

وما روي عن عمر بن . )3(أنها كانت تمسح على الخمار رضي االله عنها ما روي عن أم سلمة -6
  .)4(عمامة والخمار كالمسح على الخفينمن توقيت المسح على ال �الخطاب 

  

  من أقيسة الصحابة في الصلاة : الغصن الثاني
  

، �كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر، على عهد النبي  (( :عن السائب بن يزيد قال
 زاد النداء الثالث على - وكثر الناس  -  �، فلما كان عثمان رضي االله عنهماوأبي بكر، وعمر 

))الزوراء 
تبين بما مضى أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة؛ " وجه الدلالة أنه  .)5(

الصلاة؛ قياساً على بقية الصلوات، فألْحقَ الجمعةَ بها، وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب 
")6(.  
  

  من أقيسة الصحابة في الزكاة : الغصن الثالث
  
وكفر من كفر من العرب،  ،�وكان أبو بكر  �لما توفي رسولُ االله  ((: قال �عن أبي هريرة  -1

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا  :�كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول االله  :�فقال عمر 

                                                 

روي عن رجلين من أصحاب رسول االله بأسانيد  -كما في المغني  -قال الخلال .  1/391ن قُدامة، المغني اب) 1(
  .صحاح، ورجال ثقات 

  . 1/472؛ ابن المنذر، الأوسط ) 250،  224/ح(ابن أبي شيبة، المصنَّف، ) 2(
؛ ابن تيمية، مجموع  1/392المغني ؛ ابن قُدامة،  2/60؛ ابن حزم، المحلَّى  1/468ابن المنذر، الأوسط ) 3(

  . 21/15الفتاوى 
  .ثابتاً عنه .... جاء : ، وقال 2/65ابن حزم، المحلَّى ) 4(
  ) .870/ح(البخاري، الصحيح، كتاب الجمعة، باب الأذان يوم الجمعة، ) 5(
  . 2/480العسقلاني، فتح الباري ) 6(
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واالله لأقاتلن : فقال. إله إلا االله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على االله 
)) ة والزكاة، فإن الزكاة حق المالمن فرق بين الصلا

)1(.  
  

الزكاة على الصلاة في قتال الممتنع منها؛ بجامع كونهما عبادتين  �قياس الصحابة : وجه الدلالة
فاجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر بالعموم، ومن أبي بكر بالقياس، « ، )2(من أركان الإسلام

  .)3(» ودلَّ ذلك على أن العموم يخص بالقياس

  
، بجامع كونه قائماً � قاس خليفةَ رسول االله، على رسول االله �إن أبا بكر : ولعل الأَولى أن يقال

  .، وكلا القياسين متعلِّق بعبادة )4(مقامه
  
، زكاة الفطر عن كل �كنا نُخرِج، إذ كان فينا رسول االله  ((: ؛ قال�عن أبي سعيد الخدري  -2

أو مملوك صاعاً من طعام، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من شعير، أو صغيرٍ وكبيرٍ، حر ،
صاعاً من تَمرٍ، أو صاعاً من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان 

إني أرى أن مدين : حاجاً، أو معتمراً، فكلَّم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال
)) فأخذ الناس بذلك. ل صاعا من تمرمن سمراء الشام تعد

)5(.  
  

فهذا معاوية بن أبي سفيان يقيس نصف صاع من القمح الشامي، على صاع من أقوات أهل المدينة، 
بجامع الاقتيات مع مراعاة القيمة، بمحضر من الصحابة، وموافقة أكثرهم كما هو ظاهر كلام أبي 

في العبادات، سواء قلنا بصحة هذا القياس سعيد، وهو على أقل تقدير دليل على جواز القياس 
  .، وإن كان صحة مسلك معاوية هو المختار نظراً إلى القيمة )6(بخصوصه، أو فساده

                                                 

؛ ومسلم، الصحيح، كتاب الإيمان، باب الأمر ) 1335/ح(اة، البخاري، الصحيح، كتاب الزكاة، باب وجوب الزك) 1(
  ) .20/ح(بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله، 

م، مع روضة الناظر؛ 1995/هـ1415، 2، بيروت، دار ابن حزم، ط2/205، نزهة الخاطر العاطر ابن بدران) 2(
  . 196الجيزاني، معالم أصول الفقه ص

قاسم النوري، بيروت، دار المنهاج، : ، تحـ3/140، البيان العمراني: وينظر.  2/5سنَن الخَطَّابي، معالم ال) 3(
  . م 2000/هـ1421، 1ط
  . 96؛ منُّون، نبراس العقول ص 4/135؛ الرهوني، تحفة المسؤول  4/51الآمدي، الإحكام ) 4(
، الصحيح، كتاب الزكاة، باب ؛ ومسلم) 1437/ح(البخاري، الصحيح، كتاب الزكاة، باب صاع من زبيب، ) 5(

  ) .984/18/ح(زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، 
م ؛ العسقلاني، 2006/هـ12،1427خليل شيحا، بيروت، دار المعرفة، ط : ، تحـ4/64، شرح مسلم النووي) 6(

  .  3/457فتح الباري 
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  من أقيسة الصحابة في الحج : الغصن الرابع
  
لا : أنهما كَلَّما عبد االله بن عمر ليالي نزلَ الجيشُ بابن الزبير، فقالا: عن ولدي عبد االله بن عمر -1

خرجنا مع رسول االله  ((: يضرك أن لا تحج العام، وإنا نخافُ أن يحالَ بينك وبين البيت، فقال
�،  النبي رالبيت، فنَح قُريشٍ دون وأُشهِدكم أَني قد أوجبتُ  �فحال كفار ،هوحلَقَ رأس ،هيده

طُفْتُ، وإن حيل بيني وبينه فعلتُ كما  العمرةَ إن شاء االله، أَنطلقُ، فإن خُلِّي بيني وبين البيت
إنما شأنُهما واحد، : وأنا معه، فأهلَّ بالعمرة من ذي الحليفة، ثم سار ساعةً، ثم قال �فعل النبي 

أُشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فلم يحلَّ منهما حتى حلَّ يوم النحر وأهدى، وكان 
)) حداً يوم يدخُلُ مكةلا يحلُّ حتى يطوفَ طوافاً وا: يقول

)1(. 

  
  : ، وبيانُه كالآتي)2("أن الصحابة كانوا يستعملون القياس ويحتجون به " ففي الأثر 

  
إن ابن عمر قاس الحصر بجند الإسلام وهو جيش يزيد، على الحصر بجند الكفار كما حصل   - أ

غه قولُ ابن عمر في عمرة القضاء، ولولا أن القياس في العبادات سائغ عند ابن عمر ومن بل
وفعله في المسألة لما سوى بين الفريقين، وإن كان مثل هذا معدودا من القياس المساوي، أو 
القياس بنفي الفارق، لكني أوردته تنبيها لمن يبالغ في التعلق بالفروق غير المؤثرة في الأحكام 

  .الشرعية 
 

والعمرة، والجامع كونهما عبادتين، إنما شأنهما واحد، وفيه التسوية بين الحج : قول ابن عمر  - ب
، أو حصره العدو في الحج بالقياس على �فمن حصره العدو في العمرة كما وقع للمصطفى 

  . العمرة، فإنه ينحر هديه، ويحلق رأسه 
  
  
  
  
  

                                                 

  ) .1713/ح(البخاري، الصحيح، أبواب الإحصار، باب إذا أحصر المعتمر، ) 1(
  . 4/9العسقلاني، فتح الباري ) 2(
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 )1(وكان المعنى الذي في المشرِك الحاصر الذي أحل به المحصر"  :قال الشافعي رحمه االله 

؛ خوفاً أن ينال العدو من المحرم ما ينال عدوه، فكان معقولاً من نص السنة أن الخروج من الإحرام
  .)2("من كان بهذه الحال كان للمحرِم عذر أن يخرج من إحرامه به 

  
يا أمير : لما فُتح هذان المصران، أتَوا عمر، فقالوا (( :عن ابن عمر رضي االله عنهما قال -2

هل نجد قرناً، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شقَّ حد لأ �المؤمنين، إن رسولَ االله 
)) فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق: قال. علينا

)3(.  
 

وفيه أن عمر بن الخطاب وقَّت لأهل المشرق ذات عق، فإن قلنا إن التوقيت ثابتٌ عن النبي ر� ،
)) قرع وقَّتَ لأهل العراق ذاتَ �ل االله أن رسو ((: رضي االله عنها  بدليل ما روت عائشة

)4( ،
ن، ثم بان قياسه موافقا للسنة النبوية، وفيه رفيبقى أن عمر بن الخطاب قاس ذات عرق على قَ

  .صحة القياس في العبادات، وفيه موافقةُ القياس الصحيح للنقل الصحيح 
  

 � ولا يثبت فيه عن رسول االله"  إنما هو ثابت عن عمر بن الخطاب، إن التوقيت: وإما أن يقال
، فيؤخذ منه أن القياس في العبادات ومنها المواقيت )5("وتبعه عليه عوام أهل العلم ... سنة 

 ادات على أقل تقدير، ويبقىوالمقادير جائز عند عمر بن الخطاب، فيدلُّ على جواز القياس في العب
محضر من الصحابة فهو إجماع ضمني من القول بأن هذا التوقيت إن كان ثابتاً عن عمر، وفي 

  . الصحابة على جواز القياس في العبادات، واالله أعلم 

  
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك : �أن تلبيةَ رسول االله  ((عن عبداالله بن عمر رضي االله عنهما،  -3

االله وكان عبداالله بن عمر رضي : قال .)) لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
 .)6(لبيك لبيك، وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل: عنهما يزيد فيها

                                                 

بيروت، وطبعة  م،2004/هـ1425، 2رفعت عبد المطلب، المنصورة، دار الوفاء، ط: تحـكذا في الأصلِ، ) 1(
  .أُحلَّ به للمحصر : الذي حلَّ به للمحصرِ ، أو: ، ولعل الصواب 2/176 م،1990/هـ1410دار الفكر، 

  . 3/404الأم ) 2(
  ) .1458/ح(خاري، الصحيح، كتاب الحج، باب ذاتُ عرق لأهل العراق، الب) 3(
  . صحيح : ، قال الألباني) 1739/ح(أبو داود، السنَن، كتاب الحج، باب في المواقيت، ) 4(
  .عامة أهل العلم : ، ومعنى عوام أهل العلم 3/178ابن المنذر، الإشراف ) 5(
  ) .1184/ح(بية وصفتها ووقتها، مسلم، الصحيح، كتاب الحج، باب التل) 6(
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وفيه أن ابن عمر نظر إلى معنى التلبية، وما فيها من التعظيم للرب سبحانه، فأضاف من عند نفسه 

  .ير في البلاغ بالتقص �، ولم يكن في هذا مبتدعا، ولا متَّهِماً للمصطفى  �ما يوازي المنقول عنه 
  
رأيتك إذا كنت بمكة أهلَّ الناس إذا رأَوا : لابن عمر رضي االله عنهما )1(قال عبيد بن جريج -4

))يهلُّ حتى تنبعثَ راحلتُه  �لم أر النبي  (( : الهلالَ، ولم تهلّ حتى يوم التروية، فقال
)2(.  

 

يث لم يستطع ابن عمر أن يستدلَّ بفعل وهذا جواب أشد الناس تمسكاً بالسنة بضربٍ من القياس، ح
 قياسه أن " ، �النبي ووجه إنما أحرم عند الشروع في أفعال الحج، والذهابِ إليه، فأخَّر  �النبي

ابن عمر الإحرام إلى حال شروعه في الحج، والذهاب وتوجهه إليه وهو يوم التروية؛ لأنهم حينئذ 
  .)3("يخرجون من مكة إلى منى 

  
تبين من خلال هذه السياحة بين كتب الفقه والأصول، قديماً وحديثاً، اتفاق القائسين : الفصل خلاصة

من السلف والخلف، على جواز القياس في العبادات، إذا وجدت شروط القياس، وانتفت الموانع، 
  . واالله أعلم 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

محمد عوامة، بيروت، : ، تحـ440، تقريب التهذيب صالعسقلاني: ينظر. عبيد بن جريج التيمي، المدني، ثقة ) 1(
  . 254م ؛ الخزرجي، الخلاصة ص1999/هـ1420دار ابن حزم ، 

؛ ومسلم، ) 164/ح: (تقدم برقم، و 1/548البخاري، الصحيح، كتاب الحج، باب الإهلال من البطحاء وغيرها، ) 2(
  ).1187/ح(الصحيح، كتاب الحج، باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، 

؛  3/617؛ العسقلاني، فتح الباري  4/334النووي، شرح مسلم : وينظر.  7/182النووي، المجموع ) 3(
  . 4/141الأنصاري، منحة الباري 
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  فعيتطبيقات القياس في العبادات في المذهب الشا: الفصل الثاني
  

هذا الفصل معقود لبيان طرف من تطبيقات الشافعية للقياس في أبواب العبادات، وهو ما يستدعي 
البداية ببيان بعض ما استقر عليه المذهب الشافعي من اصطلاحات مذهبية، تبين نسبة الأقوال إلى 

ينة، فلا ينسب أصحابها، ومدى قَبولها في المذهب أو ردها، حتى يكون الباحث والقارئ على ب
  . للمذهب ما لا يصح نسبته إليه، وحتى يتميز جهد الباحث واختياراته عن عمل أهل المذهب

  
هو ما قاله الإمام الشافعي، : وإن من تلك الاصطلاحات ما يتعلق بمؤسس المذهب، فالنص والقولُ

قابله ضعيف المدرك، هو الراجح من القولَين أو الأقوال للإمام الشافعي، إذا كان م: والمشهور
: هو الراجح من القولَين أو الأقوال للإمام الشافعي، إذا كان مقابله قوي المدرك، والقديم: والأظهر

  .)1(هو ما قاله الشافعي بمصر: هو ما قاله الشافعي في العراق أو قبل انتقاله إلى مصر، والجديد
  

هو الراجح من اختلاف الشافعية في : بومن المصطلحات ما يتعلق بأتباع المذهب الشافعي، فالمذه
ق، والوجهرون عنه بالطريق والطرعلى : نَقْل المذهب، ويعب هو ما استنبطه الشافعيةُ من أحكامٍ بناء

ه، والأصحك، : أصول الشافعي وقواعددرالم ين أو الأوجه إذا كان مقابِله قويهو الراجح من الوجه
كهو الراجح من الو: والصحيحدرين أو الأوجه إذا كان مقابِله ضعيف الم2(جه(.  

  
                                                 

، 1يوسف المرعشلي، بيروت، دار البشائر الإسلامية، ط: تحـ، 111- 109، مختصر الفوائد المكية صالسقَّاف) 1(
، 1عمان، دار النفائس، ط، 505؛ القواسمي، المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص م2004/هـ1425
  . م2003/هـ1423

، الحفناوي؛  م2007/هـ1428، 2القاهرة، دار السلام، ط، 62، المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية صجمعة) 2(
  .م 2007/هـ1428، 2القاهرة، دار السلام، ط، 171ص في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليينح المبين الفت
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  :وحيث تبين ما يحتاج إليه من مصطلحات فإن هذا الفصل ينقسم إلى ستة مباحث كالآتي
  

  تطبيقات القياس في أحكام الطهارة : المبحث الأول
  

  : وفيه اثنا عشر مطلبا
  

  الاحتراز عنه طهارةُ ميتة ما لا نفس له سائلة وما يشق: المطلب الأول
  

أما شطر المسألة الأول فقد ذهب الشافعية في المشهور من أقوال الشافعي رحمه االله إلى أن الميتة 
كالذباب،  - وهي ما ليس لها دم يسيل، أو لها دم لا يجري  - غير المأكولة التي لا نفس لها سائلة 

والبراغيث ، صراصير، والعقاربوالزنبور، والنحل، والنمل، والقمل، والخنفساء، والبعوض، وال
  .   )1(إذا ماتت فيما دون القُلَّتَين من الماء وجميعِ المائعات والأطعمة لم تنجسه، وأشباهها

  
إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، فليغمسه، ثم  (( :�قال النبي : قال �واستدلوا بحديث أبي هريرة 

))رى شفاء لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء، وفي الأخ
)2(.  

  
لا يأمر بغَمسه في الماء والطعامِ  �وهو ، قد يموت بالغَمس" ووجه الدلالة من الحديث أن الذُّباب 

  .)3("لأن ذلك عمد إفسادهما ؛ وهو ينجسه لو مات فيه
  

ه؛ لأنه إن الذباب وما في معناه إذا مات فيما ينجس من الموائع والأطعمة، فإنه ينجس: والقول الثاني
نجاسة وقعت فيما يمكن أن يتصف بالنجاسة، فينجس قياساً على سائر النجاسات، وهو حيوان لا 

                                                 

، الجويني؛  م2004/هـ1425، 1بيروت، دار المعرفة، ط، 18، المختصر صالمزني؛  2/12الشافعي، الأم  )1(
؛ الغزالي،  م1986/هـ1406، 1تراث، طعبد العظيم الديب، الدوحة، إدارة إحياء ال: تحـ، 36الدرة المضية ص

محمد : تحـ، 2/400، تذكرة النبيه الإِسنَوي؛  1/31؛ الرافعي، العزيز  1/162؛ البغَوي، التهذيب 1/145الوسيط 
خلف المطلق، : تحـ، 1/18، الأنوار الأردبيلي؛  م1996/هـ1417، 1عقله الإبراهيم، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط

القاهرة، مطبعة الحلبي، ، 1/5؛ الأنصاري، فتح الوهاب  هـ2006/هـ1427، 1ط الكويت، دار الضياء،
  . 1/132؛ البجيرمي، تحفة الحبيب  م1948/هـ1367

  ) .3142/ح(البخاري، الصحيح، كتاب بدء الخَلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، ) 2(
  . 2/12الشافعي، الأم  ) 3(
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يؤكل بعد موته، فأشبه ما له نفس سائلة، ولعل الأمر بغَمس الذباب كان للداء الذي فيه، لا سيما 
  . )1(وأنه قد لا يموت بسبب الغمس

  
لى القول المشهور عندهم، قاسوا ما هو في معنى الذباب فإذا وضح ما تقدم فإن الشافعية بناء ع

عليه، فحكموا بطهارة الموائع التي يقع فيها من الحيوان ما لا نفس له سائلة، سواء ما ليس لها دم 
  .)2(أصلا، أو ليس لها دم يجري

  
وقوعه؛ لأن عدم قيـس بالذباب غيره من كلِّ ما ليس فيه دم متعفِّن وإن لم يعم "  :صورة القياس

  .)4("، فكانت الإناطة به أولى )3(الدم المتعفِّن يقتضي خفَّةَ النجاسة، بل طهارتها عند جماعة كالقفَّال

  
وبيانُه أن الأصلَ هو الذباب الذي ثبت حكمه بالسنة الصحيحة، والفرع هو ما في معناه من الحيوان 

  .لى فُقدان الدم المتعفِّن المقتضي لها كالقمل، والعلة الجامعة هي خفة النجاسة بناء ع
  

 رسفو عن كلِّ نجس عالثاني من المسألة فقد ذهب الشافعية في أظهر القولَين إلى الع وأما الشطر
الاحتراز عنه غالباً، سواء ما لا يدركه الطرف ولا يشاهد بالبصر ؛ لقلَّته، أو ما لا يمكن الاحتراز 

  . )5(عنه لعموم البلوى به
  
  

                                                 

  . 1/33؛ العمراني، البيان  1/322الماوردي، الحاوي ) 1(
؛  م2006/هـ1427محمد تامر وشريف عبد االله، القاهرة، دار الحديث، :تحـ، 1/89، مغني المحتاج الشَّربيني) 2(

  . 1/80الرملي، نهاية المحتاج 
يخ الخراسانيين، هو أبو بكر عبد االله بن أحمد بن عبد االله القفَّال الصغير المروزي، أحد أئمة الدنيا، وش: القفَّال) 3(

  ) . هـ418(وإذا ذُكر القفالُ مطلقاً، انصرف إليه، له شرح التلخيص، وشرح الفروع، وكتاب الفتاوى، توفي سنة 
محمود الطناحي، عبد الفتاح الحلو، القاهرة، دار إحياء : تحـ، 5/53، طبقات الشافعية الكبرى ابن السبكي: ينظر

  .علي عمر، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية: تحـ، 1/158قات الفقهاء الشافعية ، طبابن قاضي شهبة؛  الكتب العربية
  . هـ1315القاهرة، المطبعة الميمنية، ، 1/92، تحفة المحتاج الهيتمي) 4(
سعيد السنّاري، القاهرة، دار الحديث، : تحـ، 108، فتاواه صابن الصلاح؛  147الجويني، الدرة المضية ص) 5(

؛  م1991/هـ1412، 3بيروت، المكتب الإسلامي، ط، 1/21، روضة الطالبين النووي؛  م2007/هـ1428
؛ م 1996/هـ1416، 1بيروت، دار الفكر، ط، 1/43، شرح التنبيه السيوطي؛  2/401الإِسنَوي، تذكرة النبيه 

  . م2005/هـ1426بيروت، دار الفكر، ، 1/50، حاشيته على فتح القريب الباجوري
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القياس على دم الذباب والبراغيث ونحوِه، بجامع عسر الاحتراز عنه، وعموم البلوى : والدليل
  .)1(وحصول الحرج به

  
وأقل ما يكون الحيض في المعقول لمعة، وإذا كان يسيراً كدم البراغيث " : قال الشافعي رحمه االله 

القيح وماء القُرح أخف منه، ولا يغسل والصديد و... وما أشبهه، لم يغسل ؛ لأن العامة أجازت هذا 
  .)2(من شيء منه إلا ما كان لمعة

  
أن يكون يسيراً عرفاً، سواء اتحد المحل أو تعدد، وأن يكون : وشرطُ العفو عما لا يدركه الطرف

نقطة خَمر، أو بول، وما يعلَق برِجل : بحيث لو اجتمع في مكان واحد لم يدرك بالحس، ومن أمثلته
  .)3(لذباب لو وقع على دمٍ ثم طار ووقع على نحوِ ثوبا

  
أن لا يغير ما أصابه من الموائع ونحوها، وأن لا يكون بفعل : وأما ما عسر الاحتراز عنه فشرطُه

المكلَّف إذا تُصور منه ذلك، وأن لا يكون النجس من مغلَّظ النجاسة كالكلب والخنزير، والأخيران 
  .)6(أنه لا يشترط )5(الرملي ، ومعتمد)4(شرطٌ عند الهيتمي

  
يسير شعرٍ أو ريشٍ نجسٍ من حيوانٍ غيرِ مركوب، وقليلُ دخان : ومن أمثلة ما عسر الاحتراز عنه

 ر الإنسان، وغبارطْب الخارج من دبالر النجاسة حيث لم يكن وصوله للمائع بفعل المكلف، والريح
قد يصل إلى العجين والخبز، وما يصيب الحنطة من البول  زِبل الحيوان الذي يخبز به والذي

                                                 

  . 1/91؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  1/32راني، البيان العم) 1(
  . 1/295الماوردي، الحاوي : وينظر.  2/118الأم ) 2(
  . م1993/هـ1414بيروت، دار الكتب العلمية، ، 1/83، حاشيته على نهاية المحتاج الرشيدي) 3(
مد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي هو شيخ الإسلام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن مح: الهيتمي) 4(

الأنصاري الشافعي، مفتي مكة، فقيه، أصولي، محدث، أقواله عمدة متأخري الشافعية، وكتبه بالعشرات، توفي سنة 
؛  م1997/هـ1418، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط، 3/101، الكواكب السائرة الغزي: ينظر) . هـ973/974(

  . بيروت، إحياء التراث العربي، 8/370، شذرات الذهب ابن العماد
هو شيخ الإسلام شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي الشافعي، الفقيه، الأصولي، الملقب : الرملي) 5(

بالشافعي الصغير، مجدد القرن العاشر، وكتابه نهاية المحتاج عمدة الشافعية، لا سيما في الديار المصرية، توفي سنة 
؛  محمود الشيخ، دمشق، وزارة الثقافة والإرشاد القومي: تحـ، 1/77، لُطف السمر الغزي :ينظر) . هـ1004(

  . 6/7الزركلي، الأعلام 
، ابن القُره داغي؛  م1994/هـ1414بيروت، دار الفكر، ، 10، إثمد العينين في اختلاف الشيخَين صباصبرين) 6(

  . م2007/هـ1428، 1دار البشائر، ط علي القره داغي، بيروت،:  تحـ، 47المنهل النضاخ ص
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والروث حالَ الدياسة، وذَرقُ الطير، وما يكون على منفذ حيوان طاهر كطير وهرة، وروثُ نحو 
سمك إذا لم يوضع الروث في الماء عبثاً، ونجاسةٌ أصابت فم طفل احتيج لتقبيله رحمةً به، أو أريد 

ضع، وما يصيب أفواه المجانين من نجاسة، وما يبقى في نحو كرشٍ مما يشق غسله إلقامه الثَّدي لير
  .)1(منه
  

  نقض الوضوء بلمس بشرة أجنبية : المطلب الثاني
  

مذهب الشافعية هو نقض الوضوء بلمس بشرة امرأة بلغت حد الشهوة، وإن كانت ميتة، أو عجوزاً 
  .)2(لَمس بغير شهوة، أو عن غير قصد على الصحيح لا تشتهى، أو كان عضوها أشلَّ، أو زائداً، أو

  
﴿ أَو : أما عمدة الشافعية الذي بنَوا عليه قولَهم بنقض الوضوء فصريح اللمس الوارد في قوله تعالى

  .)3(الجس باليد ظاهر البشرة: وحقيقة اللمس. ]6:سورة المائدة، الآية[لاَمستُم النِّساء ﴾
  

مئِنَّةُ وجود الشهوة، ومظنَّةُ خروج الناقض كالمذي  بشرة المشتهاة باليد أنه والعلَّة في النقض بلمس
  .)4(ونحوه، فأقيم اللمس مقامهما

  
قياس باقي الأعضاء سوى اليد عليها، مما هو في معناها، فيدخل : الأول: والقياس هنا من وجهين

. وة أو بدونها، بقصد أو بعدمه فيه اللمس بسائر الأعضاء ولو كان العضو أشلَّ، أو زائدا، بشه
قياس ما سوى ظاهر الجلد عليه، فنقضوا الطهارة بلمس لحم الأسنان، ولحم اللسان، واللثة، : والثاني

  .)5(وباطن العين
  

                                                 

، تلخيص المراد من فتاوى باعلوي؛  85-1/83؛ الرملي، نهاية المحتاج  97-1/96الهيتمي، تحفة المحتاج ) 1(
  . م1994/هـ1414بيروت، دار الفكر، ، 131ابن زياد ص

بيروت، دار إحياء التراث  أحمد عناية،: تحـ، 1/173، بحر المذهب الروياني؛  1/183الماوردي، الحاوي ) 2(
؛ النووي، روضة الطالبين  1/161؛ الرافعي، العزيز  1/179؛ العمراني، البيان  م2002/هـ1423، 1العربي، ط

  . 1/116؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  1/74
  .1/116؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  1/184الماوردي، الحاوي ) 3(
  . 1/317؛ الشَّربيني، الإقناع  علي القره داغي، شبرا، دار النصر: تحـ، 1/216، الغاية القصوى البيضاوي) 4(
؛  1/116؛ الرملي، نهاية المحتاج  1/138؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  1/116الشَّربيني، مغني المحتاج ) 5(

  . 1/317البجيرمي، تحفة الحبيب 
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لمس الشعر، والظفر، والسن ، والصغيرة التي لم تبلغ حد : واستثنى الشافعية من النقض مسائل منها
؛ لأن   )2(لمس المحرم بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة على الأظهر: ا، ومنه)1(الشهوة على الأصح

 " ذي منه وهو لا يعلم، وذلك مفقودية إلى خروج المران الشهوة المفضالعلة في النقض إنما هو ثَو
  .)3("في المحارم 

  
ر ما لا يتطرق إليه معنى مستم" وهكذا يمزج الشافعية بين اتباع ظاهر النص ومعناه، بحجة أن 

 قد يلُوح مع هذا مقصود بر، فالأصل فيه التعلُّق بالظاهر، وتنزيلُه منزلةَ النص، ولكنعلى الس
  .)4("الشارع بجهة من الجهات، فيتعين النظر إليه 

  
وهكذا يحاول الشافعية الخروج من مأزق كبير، إذ لا يمكنهم الاكتفاء بظاهر النص وإلا نقضوا 

  . اتباع المعنى ظناً منهم بأن المعنى غير مطردالوضوء بلمس كل امرأة، ولا
  

ثم إن الشافعية سلكوا طريقة أخرى في الخروج عن هذا الإشكال، فاعتبروا في الآية معنى يكفي 
، بناء على أن الراجح في أصول الفقه هو جواز أن يستنبط من النص )5(لتخصيص عموم النقض

  .)6(معنى يخصصه
  

ذكر الملامسة المضافة إلى النساء في سياق الأحداث يشعر بلمس " وتوضيح هذه الطريقة أن 
  .)7("اللواتي يقصدن باللمس، فإن لم يتجه معنى صحيح، دلت القرينة على التخصيص 

  

                                                 

  . 1/74؛ النووي، روضة الطالبين  1/182العمراني، البيان ) 1(
، 1جدة، دار المنهاج، ط، 70، المنهاج صالنووي؛  1/302؛ البغَوي، التهذيب  1/188الماوردي، الحاوي ) 2(

، 1محمد الإبراهيم، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط: تحـ، 1/81، تصحيح التنبيه  م2005/هـ1426
  . م1996/هـ1417

  . سسة الرسالةمحمد حسن هيتو، بيروت، مؤ: تحـ، 375، التمهيد صالإسنوي) 3(
؛ ونقله  م2007/هـ1428، 1عبد العظيم الديب، جدة، دار المنهاج، ط: تحـ، 5/108، نهاية المطلَب الجويني) 4(

  . 2محمد نجيب المطيعي، جدة، مطبعة الإرشاد، ط: تحـ، 10/482، تكملة المجموع السبكي
  . 1/117الشَّربيني، مغني المحتاج ) 5(
:  تحـ، 1/78 مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي، ابن خطيب الدهشة؛  375صالإِسنَوي، التمهيد ) 6(

  . م1999/هـ1420، 2مصطفى البنجويني، قطر، وزارة الأوقاف، ط
  . 10/482؛ ونقله السبكي، تكملة المجموع  5/108الجويني، نهاية المطلَب ) 7(
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ومع ما تبين إلا أن مذهب الشافعية لا يزال فيه إشكال واضح، لا سبيل إليه إلا بسلوك طريق 
، وليس )1("أمكن اعتبار معنى، فحسمه مع القول بالمعاني بعيد إذا " أرباب المعاني، والأصل أنه 

  .في هذه المسألة معنى مناسب يصلح علة صحيحة إلا مراعاة القصد والشهوة القائم مقام الإنزال 
  

والمختار دليلاً، ونظراً إلى صحاح المعاني، وتجنباً للوقوع في ورطات التأويلات البعيدة للنصوص 
من بدن المرأة إذا كان بشهوة، أو أعقبته لذةٌ أنه ناقض للوضوء، والمرأة مع أن لَمس أي جزء 

  . الرجل كذلك 
  

وجوهاً ضعافاً في المذهب اعتبرت الشهوة وهذا الاختيار يؤيده من المذهب الشافعي مسائل تعتبر 
أنه  )2(سريجوجه أن لَمس العضو الأشل أو الزائد لا ينقض، ووجه محكي عن ابن : والقصد، منها

  .)3(كان يعتبر الشهوة في الانتقاض، ووجه أن اللمس إنما ينقض إذا وقع قصداً
  

إلى القول بنقض الوضوء بلمس الصبي المستحسن؛ لِميل شهوات بعض  )4(بل ذهب الإصطخري
  .)5(الفُساق إليه، فأشبه المرأة

  
اعتباراً " ض بلمسها في الأظهر من القولين إضافة إلى أن الشافعية إنما استثنَوا المحرم من النق

  .)6("بالمعنى المقصود من اللمس، وأنه للشهوة غالبا للملموس، وهذا مفقود في ذوات المحارم 

  

                                                 

  . 1/38الجويني، نهاية المطلَب ) 1(
هو القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي، حامل لواء الشافعية في زمانه، : ابن سريج) 2(

: ينظر) . هـ306(الباز الأشهب، كان يفضله بعضهم على المزني ، توفي سنة : وناشر مذهب الشافعي، يقال له
  . 1/59لفقهاء الشافعية ؛ ابن قاضي شهبة، طبقات ا 3/21ابن السبكي، طبقات الشافعية الكبرى 

  . 2/29؛ النووي، المجموع  1/163الرافعي، العزيز ) 3(
هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى، أبو سعيد الإصطخري، شيخ الشافعية ببغداد، وأحد الأئمة : الإصطخري) 4(

  ) . هـ328(أصحاب الوجوه، له تصانيف من أحسنها كتاب له في أدب القضاء، توفي سنة 
  . 1/158؛ ابن قاضي شهبة، طبقات الفقهاء الشافعية  5/53ابن السبكي، طبقات الشافعية الكبرى : رينظ

، 129، آراء الإصطخري الفقهية صعبد الرحمن؛  2/33؛ النووي، المجموع  1/188الماوردي، الحاوي ) 5(
  . د محمد الزاحم.أ: شرافهـ، إ1426-1425رسالة دكتوراه، الجامعة الإسلامية، كلية الشريعة، قسم الفقه، 

  . 1/188الماوردي، الحاوي ) 6(
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، أو عضوٍ أشل، أو زائد، أو )1(وبناء على الراجح المختارِ فلا نقض بلمس امرأة حية، أو ميتة
اللمس بشهوة، أو أعقبت اللمس لذةٌ، وبالعكس فلمس  عجوزٍ غير مشتهاة، أو صغيرة إلا إذا كان

  . المحرم والصغيرة بل والصغير ناقض إذا وجدت الشهوة، أو حصلت اللذة 
  

ويبقى أن أشير إلى أن الحكم بهذه الصورة فيه تعليل للحكم بوصف مركَّب من اعتبار الشهوة، 
يعول أئمة المتأخرين، خلافا للآمدي  وحصول اللذة، وهو سائغ عند المعظم من الأصوليين، وعليه

  .، واالله أعلم وأحكم )2(وغيره
  

  نقض الوضوء بمس فرج الآدمي: المطلب الثالث
  

 الوضوء بمس فَرج الآدمي، بحيث ينتقض الطهر بمس الرجل بباطن كفِّه فرج مذهب الشافعية نقض
، أخذاً )3(و ميت، سواء القبل والدبرآدمي، من نفسه أو غيره، ذكرٍ أو أنثى، صغيرٍ أو كبير، حي أ

 صفوان ةَ بنترسيقول �أنها سمعت رسول االله : رضي االله عنهابحديث ب: ))  هذَكَر سم نم
))من مس فَرجه فليتوضأ  (( :وفي لفظ. ))فليتوضأ 

)4(.  
  

ه أو دبرها، أو مس ذلك من وكذلك لو مس دبره، أو مس قُبل امرأت: " قال الشافعي رحمه االله 
  .)5("صبي، أوجِب عليه الوضوء، وسواء مس ذلك من حي أو ميت 

  

                                                 

الباجوري، : ينظر. رؤوس المسائل، لكن اعتُبر سهواً، فاالله أعلم: قال بعدم النقض بلمس الميتة النووي في كتابه) 1(
  .    1/103حاشيته على فتح القريب 

  . 6/2155؛ ابن السبكي، الإبهاج  3/266الآمدي، الإحكام ) 2(
؛ البيضاوي، الغاية  1/184؛ العمراني، البيان  1/175؛ الروياني، بحر المذهب  1/189الماوردي، الحاوي ) 3(

  . 1/75، روضة الطالبين  2/38؛ النووي، المجموع  1/216القصوى 
طهارة، ؛ والترمذي، السنن، كتاب ال) 181/ح(أبو داود، السنن، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، ) 4(

هذا حديث حسن صحيح ؛ والنَّسائي، السنن الصغرى، كتاب الغسل : ، وقال)82/ح(باب الوضوء من مس الذكر، 
؛ وابن ماجه، السنن، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، ) 444/ح(والتيمم، باب الوضوء من مس الذكر، 

، )726ح(لطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، ، كتاب االدارميصحيح ؛ و: ، قال الألباني) 479/481/482/ح(
  . م1996/هـ1417، 2مصطفى البغا، دمشق، دار القلم، ط: تحـ

  . 12المزني، المختصر ص: ينظر.  2/44الشافعي، الأم ) 5(
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هو مدار بحثنا هنا، فيمكن القول  - وهو ملتقى المنفذ دون الأليتين  - وحيث إن النقض بمس الدبر 
سه بأن مذهب الشافعي في الجديد وهو الصحيح في المذهب نقض الوضوء بمس حلْقة الدبر من نف

  .)1(أو دبر آدمي غيره
  

  : وللشافعية على قولهم بالنقض بمس الدبر دليلان
  

الفرج، والفرج يطلق على القبل والدبر، : أن النص جاء بالنقض بمس الذكر، وفي لفظ: الأول
  .)2(والباب مبني على اتباع الاسم، فيكون مس القبل والدبر في النقض سواء

  
الفرج، والظاهر أن : الذكَر، ومرات بلفظ: واية جاءت مرات بلفظولنا مع هذا الدليل وقفة، إذ الر

الرواية إنما كانت بالمعنى، فكان ينبغي تفسير الفرج بالذكر جمعاً بين الروايات، ومن ثَم يكون 
  . مقبولا التسوية بين ذَكَر الرجل وفَرج المرأة بنفي الفارق 

  
اسم جمع لسوآت الرجال " ه تعريفهم الفرج بأنه فإن تجاوزنا ذلك إلى اللغة، فالذي يسترعي الانتبا

، والشافعية إنما يعتبرون مس الذكر دون ما حوله، كما أنهم )3("والنساء والفتيان وما حواليها 
، وهي في اللغة داخلة في معنى )4(يعتبرون مس حلقة الدبر وملتقى المنفذ دون ما فوقها وما تحتها

  .عية باللغة، وإنما عمدة قولهم المعنى الفرج، وهذا يعني عدم التزام الشاف

  
الفرج يطلق على القبل : قال أصحابنا" : والذي يعضد ما قلت صنيع النووي رحمه االله إذ قال

أرسلْنا : قال �، ثم استدل لإطلاق الفرج على القبل بحديث علي )5("والدبر، من الرجل والمرأة 
من الإنسان، كيف يفعل به؟ فقال المذي يخرج ، فسأله عن �ول االله المقداد بن الأسود إلى رس

))توضأ، وانضح فرجك  (( : � رسول االله
)6(.  

                                                 

؛ الأنصاري، فتح  1/218، البيضاوي، الغاية القصوى 1/187، العمراني، البيان 1/196الماوردي، الحاوي ) 1(
  . م1992/هـ1412بيروت، دار الفكر، ، 65، بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم صباعشن ؛ 1/8الوهاب 

  . 1/144، الهيتمي، تحفة المحتاج 1/120الشَّربيني، مغني المحتاج ) 2(
؛  467؛ الزمخشري، الأساس ص 4/499ابن فارس، المقاييس : ينظر.  11/145ابن منظور، لسان العرب ) 3(

  . 277؛ الفيومي، المصباح ص م2003/هـ1423بيروت، المكتبة العصرية، ، 236ص ، المختارالرازي
  . 1/104؛ الباجوري، حاشيته على فتح القريب  1/75النووي، روضة الطالبين ) 4(
  . 3/250تهذيب الأسماء واللغات ) 5(
  ) .303/ح(مسلم، الصحيح، كتاب الحيض، باب المذي، ) 6(
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وكلام النووي مشعر بشيء من عدم التزام الشافعية ظاهر النص، وحقيقةَ الاسم، كما يمكن أن يفهم 

ر حديث من كلامه أن إطلاق لفظ الفرج إنما ينصرف عند الإطلاق إلى الذكر، وهو ما يؤيده ظاه
علي، وإن كان احتمالُ توجيه الخطاب إلى رجلٍ قد يعتبر قرينة مقاليةً كافيةً لحمل اللفظ على 

  .الذكَر، وإن كان الفرج في أصل اللغة يعم الجميع 
  

فكذلك ... قاس الدبر بالفرج "  :رحمه االله مبينا دليل الشافعي )1(ويؤيد هذا الإشكال قول المزني
، ولو كان الفرج في اللغة شاملا للقبل والدبر لذكره الإمام الشافعي أو )2("معنى الفرج  الدبر في

وقوفاً مع ظاهر " لأشار إليه المزني، لا سيما ومذهب الشافعي في القديم عدم النقض بمس الدبر؛ 
دبر ما تغير ، ولو كان في أصل اللغة شاملا للقبل وال)3("الأحاديث السابقة في الاقتصار على القُبل 

قول الشافعي، إلى جانب استدلال النووي بالحديث لإطلاق الفرج على القبل، ولو كان يطلق على 
الدبر أيضا لاستدل له، وبهذا يضعف الدليل الأول الذي استدل به الشافعية لنقض الوضوء بمس 

  .الدبر

  
، )4(ر والقبل دون الدبركل هذا إلى جانب وجود طائفة من أهل العلم ترى نقض الوضوء بمس الذك

  .فهم مع أخذهم بالحديث لم يفهموا شمولَه مس الدبر، ولو كان شاملا في اللغة لأخذوا به 
  

من أدلة النقض بمس الدبر هو قياس الدبر وهو الفرع، على القبل وهو الأصل، والعلة : الثاني
  .)5(روج شيء منهماالجامعة هي اتحاد القبل والدبر في كونهما مخرجين ينتقض الوضوء بخ

  
  

                                                 

إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري، صاحب الإمام الشافعي، الفقيه هو أبو إبراهيم : المزني) 1(
  ) . هـ264(الإمام، صاحب التصانيف، وناصر المذهب الشافعي، زاهد، عالم، مجتهد، مناظر، محجاج، توفي سنة 

  . 1/27 ؛ ابن قاضي شهبة، طبقات الفقهاء الشافعية 2/93ابن السبكي، طبقات الشافعية الكبرى : ينظر
  . 12المختصر ص) 2(
  .، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية 1/34، كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين المحلي) 3(
  . 1/232؛ ابن قدامة، المغني  1/109ابن المنذر، الإشراف ) 4(
  . 1/325؛ الشَّربيني، الإقناع  1/29؛ النووي، المجموع  1/164الرافعي، العزيز ) 5(
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: أحدهما: وقد ذكر الشافعية للنقض بمس المكلف فرج نفسه وما في معناه بباطن الكف معنيين
أن اليد آلة الطعام، فخيف تنجسها بآثار : حصول اللذة المفضي إلى نقض طهارة اللامس، وثانيهما

  .)1(الاستنجاء
  

بالنسبة للملموس هو ما في مس فرج الملموس  وأما بالنسبة لمس فرج الغير، فالمعنى الذي ذكروه
  .)2(من هتك حرمته، إذ مس المكلف فرج غيره أفحش من مسه فَرج نفسه

  
وبالنظر الدقيق في هذه المعاني، وبعد انحصار دليل الشافعية في مسألتنا بالقياس لا  سيما في مس 

  : يم، والدليل على ذلك جملة أمورفرج الغير، فالمختار أن قياس الدبر على القبل قياس غير مستق
  

نسلِّم  م، وحيث ل)3(»مبني على اتباع الاسم « منها قول الشافعية بأن باب نواقض الوضوء   - أ
إطلاق الفرج على الدبر كما يطلق على القبل، فكان الأحرى بهم الوقوف عند حدود  صحةَ

  .الاسم بلا تعدية 
 

  . لذة مفتقَد في الدبر ومنها أن المعنى الأول المبني على خَشية ال  - ب
 

الأخبار وردت في القبل، وهو الذي يفضي بمسه إذا كان : " قال الرافعي مستدلا لقديم قول الشافعي
  .)4("على سبيل الشهوة إلى خروج المذي، فأقيم مسه مقام خروج الخارج، بخلاف الدبر 

  
هو ما فيه من تحريك  - إذا اعتبرنا أمر الشهوة  - ومنها أن الظاهر من النقض بمس الفرج   - ت

شهوة صاحب الفرج الممسوس، دون الماس، فكان الأحرى بالنقض هو الممسوس، لا ما يقرره 
 .الشافعية من نقض طهارة الماس فقط 

 

ومنها أن التعليل بخوف تنجيس اليد وهي آلة الأكل بعيد، إذ ليس من رابط بين نجاسة عضوٍ   - ث
ع عما لا يزول من النجاسة بالاستنجاء، وبقي المكلَّف ونقض الوضوء، وإلا انتفى عفو الشار

  . محدثا حتى يتمكن من الطهارة بيقين 
 

                                                 

  . 1/197اوردي، الحاوي الم) 1(
  . 1/119؛ الرملي، نهاية المحتاج  1/144الهيتمي، تحفة المحتاج ) 2(
  . 2/45النووي، المجموع ) 3(
  . 1/164الرافعي، العزيز ) 4(
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ومنها أن التعليل بهتك حرمة الغير لا يدل له شيء في مسألتنا على الخصوص، بل ظاهر   -  ج
النصوص كما يلوح في النظر أن الأمر كله إنما جاء لكون مس المكلف فرج نفسه مفضٍ إلى 

هوة المستدعية للإنزال، فأقيم المس مقامه، وليس هذا حاصلا بمس فرج الغير، ولولا إثارة الش
  .ظاهر النص بنقض طهارة الماس لقلتُ بنقض الممسوس دونه 

  
 ه أو دبرنفس رر دبوالمختار من جهة الدليل هو رجحان قديم قول الشافعي بعدم النقض بمس المتطه

  . أعلم  غيره؛ لفقد العلة الجامعة، واالله
  

  الاستنجاء بالحجر بخروج النادر: المطلب الرابع
  

الاستنجاء عند الشافعية بخروج الخارج المعتاد الملوث من القبل أو الدبر واجب، لكن رخَّص 
  . )1(الشرع الاكتفاء بالأحجار دون الماء، وإن كان الأفضل هو الجمع بينهما

  
هما خروج خارج نادرٍ من قبل أو دبر، وانتشار خارج : هنا نقف أمام مسألتين لصيقتين ببعضهماو

  .من أحد السبيلين أو كليهما فوق العادة 
  

كدم الاستحاضة، ودم : أما المسألة الأولى فبيانُها أنه إذا كان الخارج من السبيلَين ملوثا نادراً
يجزئ الحجر في البواسير، والودي، والمذي، والدود، والحصى، وشبهها فأظهر القولَين أنه 

  . )2(الاستنجاء، ولا يتعين له الماء
  

ودليلُ القول الأظهر هو قياس الخارجِ النادرِ على الخارج المعتاد، والجامع هو اتحاد المخرج، إذ 
  . )3(المعتاد والنادر مما يتكرر خروجه، وهو مما يعسر البحث عنه، فأنيط الحكم بالمخرج

  
  

                                                 

  . 1/269الشَّربيني، الإقناع ) 1(
الأردبيلي، الأنوار  ؛ 1/85؛ النووي، تصحيح التنبيه  1/140؛ الرافعي، العزيز  1/302الغزالي، الوسيط ) 2(
  . 1/60؛ السيوطي، شرح التنبيه  1/37
  . 1/149؛ الرملي، نهاية المحتاج  1/181الهيتمي، تحفة المحتاج ) 3(
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، والرخَص تأتي لمعنى لا يلزم وجوده في جميع الصور، وهنا جاءت والاستنجاء بالحجر رخصة
  .)1(الرخصة تخفيفا للعسر والمشقة، فأُلحق النادر بالمعتاد، بجامع التكرر ومشقة الاحتراز

  
فهو تعين الماء دون الحجارة؛ قياساً على سائر النجاسات التي يتعين الماء : وأما القول الثاني

الماء طهارة الأنجاس كلِّها، والرخصة في الاستنجاء بالحجارة " لشافعية، ووجهه أن لإزالتها عند ا
في موضعها، لا يعدى بها موضعها، وكذلك الخلاء والبول، إذا عدوا موضعهما فأصابوا غيره من 

  .)2("الجسد، لم يطهرهما إلا الماء 

  
))نضح فرجك توضأ، وا (( :للرجل يمذي � ويعضد هذا القول الثاني قولُه

والجواب الصحيح . )3(
  .)4("أنه محمول على الندب " عنه 

  
وهكذا تمحض النزاع بين قياسين صحيحين، لكن المختار هو القول الأول، لصحة القياس على 

  .المعتاد، المؤيد بعموم المشقة والابتلاء، والأدلة الدالة على رفع الحرج 
  

: وقيل - الخارج من السبيلين المخرج، دون أن يجاوز عادة الناس  فأن يتعدى: وأما المسألة الثانية
فيتعدى الخارج من الدبر إلى باطن الأليتَين دون ظاهرهما، ويتعدى الخارج من القبل  -عادة نفسه 

وهو أظهر القولَين عند : الأول: إلى الحشفة دون ما سواها، ففي المسألة قولان للشافعي رحمه االله 
فيما بين الأليتين أن يستنجي بالحجارة، ولم يجزه فيما انتشر فخرج عنهما إلا " جزئ الشافعية أنه ي

ه الاستنجاء، وإذا انتشر حتى تجاوز ذلك، لم البول على ما أقبل من الثقب أجزأ وإذا انتشر... الماء 
  . )5("يجزه إلا الماء 

  
ة على الخارج المعتاد دون انتشار، ووجه هذا القول قياس ما انتشر إلى باطن الأليتين، وإلى الحشف

، ويؤيده أن المهاجرين من )6( والجامع هو اتحاد جنس المشقة، وعسر الاحتراز في كل واحد منهما

                                                 

عادل عبد الموجود، علي : تحـ، 1/71، الاعتناء في الفرق والاستثناء البكري؛  2/144النووي، المجموع ) 1(
  . م1991/هـ1411، 1معوض، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

  . 1/160الماوردي، الحاوي : وينظر .  2/51الشافعي، الأم ) 2(
  )  .303/ح(مسلم، الصحيح، كتاب الحيض، باب المذي، ) 3(
  . 2/204شرح مسلم : وينظر.  2/144النووي، المجموع ) 4(
  . 1/170الماوردي، الحاوي : وينظر.  2/50الشافعي، الأم ) 5(
  . 1/149؛ الرملي، نهاية المحتاج  1/181المحتاج الهيتمي، تحفة ) 6(
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الصحابة لما هاجروا إلى المدينة النبوية، أكلوا التمر، ولا شك أن بطونَهم رقَّت بذلك، وهو سبب 
ل، فدلَّ في انتشار الغائط حول المخرج، ومع ذلك فلم يؤمروا بغير الاستجمار، ولو أُمروا بغيره لنُق

  .)1(على عدم الوجوب
  

والثاني من القولَين أن الماء متعين في الاستنجاء مما انتشر وتعدى المخرج وإن لم يجاوز صفحةَ 
  .)2(الأليتين، وحشفةَ الذكر؛ قياساً على خروجه إلى ظاهر الألية، بجامع الندرة، والأول هو الأصح

  

  الاستياك بالإصبع: المطلب الخامس
  

ذهب الشافعية إلى استحباب السواك مطلقاً، وفي جميع الأوقات، إلا للصائم بعد الزوال، ويتأكد 
الاستحباب عند الصلاة، والوضوء، وقراءة القرآن، والاستيقاظ من النوم، واصفرار الأسنان، وعند 

  .)3(تغير رائحة الفم
  

كالخرقة الخشنة، ونحوها، لكن العود : عند الشافعية بكل خشن مزيل للتغيرويتأدى أصلُ السنة 
  .)4(أولى، وعود الأراك أولى من غيره

  
وكذلك يتأدى أصل السنة بإصبع الغير الخشنة بلا خلاف، كما أنه لا يتأدى بالإصبع اللينة من نفسه 

  .)5(أو غيره، بلا خلاف أيضا
  

؛ لأن الإصبع لا تسمى اًالأول وهو عدم الإجزاء مطلق: ثلاثة أوجه أما إصبع نفسه الخشنة، ففيها
سواكاً، ولا هي في معناه، وهو الأصح في المذهب، والثاني هو الإجزاء بشرط أن لا يقدر على 

  .)6(وجدان عود، وإلا فلا يجزئ

                                                 

  .1/178؛ الشَّربيني، الإقناع  1/142؛ الرافعي، العزيز  2/50الشافعي، الأم ) 1(
  . 2/142النووي، المجموع ) 2(
  . 1/165؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  1/56النووي، روضة الطالبين ) 3(
؛ الأنصاري، فتح الوهاب  2/135؛ النووي، شرح مسلم  1/93البيان  ؛ العمراني، 1/86الماوردي، الحاوي ) 4(
  . 1/181؛ الشَّربيني، الإقناع  1/13
  . 1/335النووي، المجموع ) 5(
  . 42؛ باعشن، بشرى الكريم ص 1/121الرافعي، العزيز ) 6(
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هو اختيار  وثالث الأوجه هو حصول أصل سنة السواك إذا استاك بإصبع نفسه الخشنة، وهذا الوجه

  .)2(، وإليه يميل غيرهم)1(طائفة من أئمة الشافعية، وهو اختيار النووي في المجموع
  

وعمدة هذا الوجه الأخير هو قياس إصبع النفس الخشنة على عود الأراك ونحوه، والجامع كون كل 
  : واحد منهما مزيلاً لأذى الفم، وهذا هو المختار للأمور الآتية

  
واك وهو إزالة التغير يحصل بإصبع نفسه الخشنة كما يحصل بغيرها من إن مقصود الس -1

، عن رضي االله عنهاالأعواد وغير ذلك، وهذا التعليل ظاهر في الحديث الذي روته عائشة 
))السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب  (( :قال � النبي

)3(.  
  
استعماله مزيلا لتغير الفم،  والخرقة الخشنة ونحو ذلك مما يمكن ةلا فرق بين الإصبع الخشن -2

، ومع ذلك فقد اتفق الشافعية على إجزائها كما سلف، فكان )4(فكلها لا تسمى سواكا في العرف
  .الأولى اعتبار الإصبع الخشنة كذلك 

  
، إلا أنها تكفي هنا )5(إن الإجزاء هو الذي تعضده بعض الأحاديث، وهي وإن كانت ضعيفة -3

  .اس الصحيح، المبني على العلة المنصوصة للاستئناس بها إلى جانب القي
  

))يجزئ من السواك الأصابع  (( :مرفوعا �منها حديث أنس 
، وهو لو صح لكان نصاً في )6(

  .المسألة، ولكن لا أقل من الاستئناس به 

                                                 

  .  1/335؛ النووي، المجموع  1/216؛ البغَوي، التهذيب  1/81الروياني، بحر المذهب ) 1(
، 1أحمد إبراهيم ومحمد تامر، القاهرة، دار السلام، ط: تحـ، 1/277، شرح مشكل الوسيط ابن الصلاح) 2(

  . 1/216؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  م، بهامش الوسيط1997/هـ1417
 ؛ والبخاري تعليقا، الصحيح، كتاب الصوم، باب السواك الرطب واليابس للفم،) 24085/ح(أحمد، المسند، ) 3(
؛ والدارمي، السنن، كتاب ) 5/ح(؛ والنَّسائي، السنن الصغرى، كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك،  1/633

  .حديث حسن :  1/85قال النووي في الخلاصة ) . 688/ح(الطهارة، باب السواك مطهرة للفم، 
  . هـ 1315القاهرة، المطبعة الميمنية، ، 1/216، حاشيته على تحفة المحتاج الشرواني) 4(
  . م1997/هـ 1417، 1مكة المكرمة، مكتبة نزار الباز، ط، 1/104، تلخيص الحبيرالعسقلاني: ذكر بعضها) 5(
محمد : تحـحديث ضعيف، : ، وقال)176/ح(، السنن الكبير، كتاب الطهارة، باب الاستياك بالأصابع، البيهقي) 6(

، الأحاديث المختارة، مسند )الضياء( المقدسيو؛  م2003/هـ1424، 3محمد عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، ط
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القياس على استحباب الشافعية للمغسل أن يدخلَ إصبعه السبابة في فم الميت أثناء التغسيل،  -4

  .)1(نظيف لأسنان الميت، لا سيما والشافعية قد شبهوا إصبع المغسل بالسواكبقصد الت
  

  تثليث سائر أعمال الوضوء : المطلب السادس
  

مذهب الشافعية هو استحباب تثليث غالب أعمال الوضوء، سواء الأقوال والأفعال، والمغسولُ 
  .)2(والمسنون، إلا ما استثني كاليدين والرجلَين، والممسوح كالرأس والأذنَين، والمفروض

  
ةً، فالكمال والاختيار ثلاثٌ، إذا توضأ ثلاثا، وتوضأ مر �رسول االله " : قال الشافعي رحمه االله 

ويمسح برأسه ثلاثاً، ويعم  ثلاثاً، وواحدة تجزئ، فأحب للمرء أن يوضئ وجهه ويديه ورجليه ثلاثاً،
  .)3("بالمسح رأسه 

  
هو محط تشنيع البعض على الشافعية قديما وحديثاً، فالدلالة النصية عليه أما تثليث مسح الرأس و

ظاهرة، وهذه أدلته مما هو نص في المسألة، دون العموميات التي تؤيد تثليث مسح الرأس مما لا 
  : يدخل  تحت الحصر، فمن الأدلة الصحيحة الصريحة

  
  .)5(رأسه ثلاثاومسح ... رأيت عثمان بن عفان توضأ : ، قال)4(حديث حمران -1
  
  

                                                                                                                                                    

، 4عبد الملك بن دهيش، بيروت، دار خضر، ط: تحـإسناده حسن، : ، وقال محققه)2700/ح(، )2699/ح(أنس، 
  .لا أرى بسنده بأساً : قال الضياء المقدسي:  1/104قال العسقلاني في التلخيص . م 2001/هـ1421

  . 2/13ربيني، مغني المحتاج ؛ الشَّ 5/132النووي، المجموع ) 1(
؛ الرافعي، العزيز  1/134؛ العمراني، البيان  1/252؛ البغَوي، التهذيب  1/111الروياني، بحر المذهب ) 2(
  . 1/251؛ البجيرمي، تحفة الحبيب  1/59؛ النووي، روضة الطالبين  1/125
  . 1/127بحر المذهب ؛ الروياني،  2/59المصدر نفسه : ينظر .  2/69الأم ) 3(
مات سنة خمـس  هو حمران بن أبان، مولى عثمان بن عفان، اشتراه في زمن أبي بكر الصديق، ثقة، : حمران) 4(

  . 216العسقلاني، تقريب التهذيب ص: ينظر.  وسبعين
  .حسن صحيح : ، قال الألباني)110/ح(أبو داود، السنن، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء، ) 5(
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رأيتُ عثمان بن عفان غَسلَ ذراعيه ثلاثاً، ومسح رأسه ثلاثاً، : ، قال)1(وحديثُ شقيق بن سلمة -2
))فَعلَ ذلك  �رأيتُ رسولَ االله  ((: ثم قال

)2(.  
  
أنه توضأ، فغَسل وجهه ثلاثاً، وغسل يديه ثلاثاً، ومسح : �وحديثُ الحسن بن علي عن أبيه  -3

))توضأ  �هكذا رأيت رسول االله  ((: ، وقالبرأسه ثلاثاً
)3(.  

  
فتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، : قال... أنه توضأ للناس كما رأى رسولَ االله توضأ  �وحديث معاوية  -4

  .)4(وغَسلَ رِجلَيه بغير عدد
  

الرأس أحد أعضاء الوضوء، : وقد أيد الشافعيةُ قولَهم بقياس مسح الرأس على سائر الأعضاء فقالوا
  .)5(حب أن يكون تكرار مسحه ثلاثا؛ قياسا على سائر الأعضاءفيست

  
وحيث أثبتت النصوص تثليث مسح الرأس، فقد بقيت بعض أعمال الوضوء مما يحتاج إلى بيان 

  :حكمه من حيث العدد والتثليث
  

 �رأيت عثمان : ، وفي التثليث ورد عن شقيق بن سلمة قال)6(منها استحباب تخليل اللحية ثلاثا  - أ
رأيت رسول االله  (( :فخلَّلَ لحيتَه ثلاثاً حين غسلَ وجهه، ثم قال: وضأ، فذكر الحديث، قاليت �
))فعلَ الذي رأيتُموني فعلتُ  �

)7(.  
 

                                                 

هو شقيق بن سلَمة الأسدي، أبو وائل الكوفي، ثقة، مخضرم، مات في خلافة عمر بـن عبـد   : ق بن سلمةشقي) 1(
  . 319العسقلاني، تقريب التهذيب ص: ينظر. العزيز وله مائة سنة

رواه أبو :  1/463، قال النووي في المجموع )107/ح(أبو داود، السنن، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء، ) 2(
  .حسن صحيح : بإسناد جيد ؛ وقال الألباني:  1/345سناد حسن ؛ وقال ابن الملقن في الإعلام داود بإ

، قال النووي في المجموع )298/ح(البيهقي، السنن الكبير، كتاب الطهارة، باب التكرار في مسح الرأس، ) 3(
  .إسناده حسن :  1/463
  .صحيح : ، قال الألباني )125/ح(أبو داود، السنن، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء، ) 4(
  . 1/464؛ النووي، المجموع  1/118الماوردي، الحاوي ) 5(
 في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من المتأخرين، بغية المسترشدين باعلوي؛  1/173الشَّربيني، مغني المحتاج ) 6(

  . م 1994/هـ1414بيروت، دار الفكر، ، 36ص
بلغني عن محمد بن إسماعيل : ، وقال)246/ح(لطهارة، باب تخليل الحية، البيهقي، السنن الكبير، كتاب ا) 7(

  .هو حسن : البخاري أنه سئل عن هذا الحديث فقال



91 
 

  �وفيه حديث أنس بن مالك . )1(ومنها الذِّكْر عقب الوضوء، وتثليثه كذلك سنة عند الشافعية  - ب
أشهد أن لا إله إلا االله، : قال ثلاث مراتمن توضأ فأحسن الوضوء، ثم  ((: قال �عن النبي 

وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، فُتحت له من الجنة ثمانية أبواب، من أيها شاء 
))دخل 

)2(.  
 

وعلى فرض عدم صحة الحديث فالقياس فيه قريب مقبول على شيء من التردد، وعليه قاس 
  .)3(الوضوء، والبسملةَ ذكر في أول الوضوءالشافعية البسملة؛ لأن الدعاء ذكر في آخر 

 

يره رون في تثليث مسحهما، فالهيتمى وغومنها مسح الجبيرة والعمامة، وهما مما اختلف المتأخ  - ت
، مع ملاحظة أن استثناء الخف )4(قاسوهما على الخف؛ والمعنى أنهما معرضان للإفساد بالماء

  . من النص يخصصه كما يظهر وجعله أصلا إنما هو مبني على استنباط معنى 
 

والرملي قاس الجبيرة والعمامة على سائر أعمال الوضوء، وفرق بينهما وبين الخف بأنه يخشى في 
  .)5(الخفِّ تعييبه، وليس كذلك العمامة والجبيرة

 

، والقياس فيهما على سائر أعمال الوضوء ظاهر بين، )6(ومنها استحباب تثليث السواك والدلك  - ث
  . ا عند اعتبار ضرب من المعنى في الوضوء، وأن فيه قصدا إلى التنظف لا سيم

  
، ومنه )7(ومنها مسح الخف، وقد اتفق متأخرو الشافعية على أنه يكره تثليث مسحه؛ لأنه يفسده  -  ج

  .)8(يفهم سنية التثليث حيث انتفى الإفساد
 

                                                 

  . 1/251، الإقناع  1/173الشَّربيني، مغني المحتاج ) 1(
فيرقى وذكروا له روايات أخرى وصححوها، ... إسناده ضعيف، :" ، قال محققه)13727/ح(أحمد، المسند، ) 2(

  .، وضعفه الألباني )469/ح(؛ وابن ماجه، السنن، كتاب الطهارة، باب ما يقال بعد الوضوء، " الحديثُ إلى الحسن 
  . 1/251الشَّربيني، الإقناع ) 3(
  . 1/230؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  1/173الشَّربيني، مغني المحتاج ) 4(
  . 1/251مي، تحفة الحبيب ؛ البجير 1/189الرملي، نهاية المحتاج ) 5(
  . 1/231الشرواني، حاشيته على التحفة ) 6(
  . 1/245؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  1/173الشَّربيني، مغني المحتاج ) 7(
  .م 1993/هـ1414بيروت، دار الكتب العلمية، ، 1/189، حاشيته على نهاية المحتاج الشَبراملِّسي) 8(
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صحاب الحواشي فيها، فمن ومنها النية اللفظية، وقد اختلف المتأخرون من الشافعية لا سيما أ  -  ح
قائلٍ بعدم سنية التثليث؛ لأن التلفظ بالنية إنما كان لمساعدة اللسان القلب، وقد حصل فلا فائدة 
في تكريره، وهو المختار، ومن قائلٍ بالتثليث؛ قياسا على سائر أعمال الوضوء، باعتبار التثليث 

  .)1(مؤكِّدا للسابق دون قصد إبطال ما مضى
  

  المسح على الجرموق :  السابعالمطلب 
  

هو ما يلبس فوق الخُفِّ لشدة البرد غالباً، وهو أعجمي معرب، يطلق في الأصل على ما : الجرموق
يشبه الخف، والفقهاء يطلقون أنه خف فوق خف؛ لتعلُّق الحكم بالخف فوق الخف، سواء اتسع الخف 

  .)2( الأعلى أم لا
  

وق خف، وكان كلُّ واحد من الخفَّين بحيث يصلح المسح عليه باستكمال فإذا لبس المكلَّفُ خُفاً ف
وهو الجديد : الأول: الشروط لو انفرد، ففي جواز مسحه على الأعلى دون الأدنى، قولان للشافعية

الأظهر من قولَي الشافعي رحمه االله أنه لا يجوز المسح على الجرموق؛ لأن الأصل في الوضوء 
سح الخفَّين رخصة وردت في الخف دون غيره، والحاجة إلى الخف أعم من هو غسل الرجلَين، وم

  . )3(الحاجة إلى الجرموق، فلا يقاس عليه
  

ولو تَخَفَّفَ خُفاً فيه خَرقٌ، ثم لبس فوقه آخر صحيحاً، كان له أن يمسح، " : قال الشافعي رحمه االله 
  .)4("ذي فوقه وإذا كان الخف الذي على قدمه صحيحا، مسح عليه دون ال

  
  
  

                                                 

، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية ؛ الشَبراملِّسي، حاشيته على 1/53اغبين ، حاشيته على كنز الرالقليوبي) 1(
  .  1/231؛ الشرواني ؛ حاشيته على التحفة  1/251؛ البجيرمي، تحفة الحبيب  1/188النهاية 

  . 3/132؛ ابن منظور، لسان العرب  1/531النووي، المجموع ) 2(
؛ الهيتمي، تحفة  1/54؛ السيوطي، شرح التنبيه  1/277، العزيز ؛ الرافعي 1/366الماوردي، الحاوي ) 3(

  . 1/205؛ الرملي، نهاية المحتاج  1/252المحتاج 
  . 2/72الأم ) 4(
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، وفي الاستدلال )2(، أنه يجوز المسح على الجرموق)1(وهو قول الشافعي في القديم والإملاء: الثاني
  : على جوازه أقيسة

  
قياس الخف تحته خف، على الخف الذي لا خف تحته، والجامع هو الرفق بالعباد، ولُحوق  -1

العباد؛ لاحتياجهم إلى لبسه، ولما يلحقهم من المشقة بمنعه؛ لأن المسح على الخف جوز رِفقاً ب
المشقة في نزعه عند كل وضوء، فكذلك يحتاجون إلى لُبس الجرموق في الأسفار والأوقات 

  .)3(الباردة، فجاز لهم المسح عليه
 

قياس المسح على الخف تحته خف، على المسح على الخف تحته جورب أو لفافة ونحوه، فإذا  -2
  .، إذ ليس بينهما فرق مؤثر )4(غي جواز الثانيجاز الأول، فالذي ينب

 

قياس الخف تحته خف، على الخف الذي له بطانة وظهارة متصلة ببعضها، إذ لا فرق سوى  -3
  .)5(الخياطة في الثاني دون الأول

  
  .)6(وهذا القول القديم هو اختيار المزني، وبعض أكابر الشافعية، وهو قول أكثر أهل العلم

  
ولا أعلم بين العلماء : قلتُ أنا: قال المزني. يمسح عليهما : قال في القديم"  :رحمه االله قال المزني 

في ذلك اختلافاً، وقولُه معهم أولى به من انفراده عنهم، وزعم إنما أريد بالمسح على الخفَّين 
  .)7("المرفق، فكذلك الجرموقان مرفق، وهو بالخف شبيه 

  

                                                 

كتاب للإمام الشافعي، أملاه على أصحابه، ويكون بجلوس الإمام وحوله أصحابه، فيتكلم بما فتح االله به عليـه،  ) 1(
، 169، 1/161، كشف الظنـون  حاجي خليفة: ينظر. الأمالي : ي كتاب، ويسمى أيضاًوالتلامذة يكتبون، ثم يجمع ف
  . م، مصورة عن طبعة طهران 1992/هـ1413بيروت، دار الكتب العلمية، 

؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  1/531؛ النووي، المجموع  1/277؛ الرافعي، العزيز  1/157العمراني، البيان ) 2(
  . 1/205ية المحتاج ؛ الرملي، نها 1/252
  . 1/189؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  1/433البغَوي، التهذيب ) 3(
  . 1/366الماوردي، الحاوي ) 4(
  . 52الجويني، الدرة المضية ص) 5(
  . 26؛ الدمشقي، رحمة الأمة ص 1/532النووي، المجموع ) 6(
  .  20المختصر ص) 7(



94 
 

ي؛ لما تقدم من أقيسة صحيحة، ولضعف دليل القول الأول، إذ لا يشترط والمختار هو القول الثان
تساوي الأصل والفرع من كل وجه، وليس الذي بين الخف والجرموق فرقٌ مؤثر، ولو قلنا بالفرق 

  .بعموم الحاجة أو عدمه لكان الأحرى منعه عند عدم الحاجة، وجوازه عندها 
  

أضعف  - حيثُ يثبت  - المعنى، وقد بان لنا أن البدلَ فيها  الطهارة الحكمية غير معقولة"  :فإن قيل
من المبدل، ومسح الجرموق لا يضعف عند مثبته عن مسح الخف، فإنه يتعلق به ما يتعلق به، 

  .)1("فإثباته تحكُّم في غير مجال قياس، على مخالفة الأبدال 
  

إن الراجح عند الشافعية أنه يجوز  ، ثم)2(فالجواب أن الوضوء ابتداء معقول المعنى على المعتمد
أولى من  - إن سلِّم هذا القياس  - ، وليس قياس مسح الخف على سائر الأبدال )3(القياس في الرخَص

من قياسه على الخف؛ لأن قياس الجرموق فيه ضرب من المعنى المؤثر، وقياس المعنى مقدم على 
  .)4(قياس الشبه

  
، )5(جازوا المسح على الخف المصنوع من زجاج أو خشب ونحوهويضاف إلى ما ذُكر أن الشافعية أ

!. ، فأي حاجة متوقَّعة في المسح عليه، وأين يستخدم مثل هذا الخف الخشبي أو الزجاجي ؟)5(ونحوه
وعلى القول القديم المختار لو لبس جرموقاً ثالثاً ورابعاً بعضها فوق بعض جاز المسح على !. ؟

بظاهر، إذ مبنى المسألة على حصول الحاجة فلتكن هي ، كذا قرر الشافعية، وليس هو )6(الأعلى
  .الضابط 

  
أصحها عند الشافعية أن الجرموق بدلٌ عن : وإذا جوزنا المسح على الجرموق ففيه ثلاثة معانٍ

أنهما : والثالث. والثاني أن الأسفل كلفافة، والأعلى هو الخف . والخف بدلٌ عن الرجل، الخف
  . )7(، والأسفل بطانةكخف واحد، فالأعلى ظهارة

                                                 

  . 51صالجويني، الدرة المضية ) 1(
  . 1/188؛ البجيرمي، تحفة الحبيب  1/186الهيتمي، تحفة المحتاج ) 2(
  . 2/243؛ العطار، حاشيته على البدر الطالع  7/74الزركشي، البحر المحيط ) 3(
  . م2004/هـ1425، 1القاهرة، دار الرسالة، ط، 46، تعارض الأقيسة عند الأصوليين صجمعة) 4(
  . 7/77؛ الزركشي، البحر المحيط  1/339الروياني، بحر المذهب ) 5(
، 2عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكة المكرمة، ط: تحـ، 121، التلخيص صابن القاص) 6(

  . 1/532؛ النووي، المجموع  م2000/هـ1421
  . 1/127؛ النووي، روضة الطالبين  1/158العمراني، البيان ) 7(
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  : )1(والثالث هو المختار، وعليه ينبني فروع كثيرة قد يشترك فيها مع الأولين وقد ينفرد منها

  
  .لو لبس الجرموق فلا يجوز الاقتصار في المسح على الأسفل دون الأعلى  -1
 

سفل بحاله، فلا لو تخرق الخف الأعلى من الرجلَين جميعاً، أو خَلَعه منهما بعد مسحه، وبقي الأ -2
  .شيء عليه 

 

  .لو تخرق الأعلى من إحدى الرجلَين أو نزعه فلا شيء عليه  -3
 

4-  هما لم يضرن أحدق الأسفلُ منهما أو ملو تخر.  
 

لو تخرق الأسفلُ والأعلى من الرجلَين أو من إحداهما وجب نزع الجميع، لكن إذا كان الخرقان  -5
  .ه في موضعين غير متحاذيين لم يضر

 

وإن قلنا بالأول ، لو تخرق الأعلى من رِجل والأسفل من أخرى فإن قلنا بالثالث فلا شيء عليه -6
وهل يكفيه ذلك أم يجب استئناف الوضوء ماسحا ، نزع الأعلى المتخرق وأعاد مسح ما تحته

  .  عليه وعلى الأعلى من الرجل الأخرى ؟ فيه القولان 
 

  .صر على الخف في الرجل الأخرى فيجوز لو لبس جرموقا في رجل، واقت -7
  

  خروج المني من غير طريقه المعتاد : المطلب الثامن
  

اتفق الشافعية على وجوب الغُسل بخروج المني، سواء كان خروجه بجماع أو احتلام أو غيره، 
في النوم أو بشهوة أو غيرها، بلذة أو دونها، كثيراً كان المني أو يسيراً، مستحكماً أو غير مستحكم، 

  .)2(اليقظة، من الرجل أو المرأة، العاقلُ والمجنون في ذلك سواء

                                                 

؛ النووي، المجموع  1/277؛ الرافعي، العزيز  1/402ي، الوسيط ؛ الغزال 1/342الروياني، بحر المذهب ) 1(
  . 1/127، روضة الطالبين  1/534
  . 2/158؛ النووي، المجموع  1/238؛ العمراني، البيان  1/213الماوردي، الحاوي ) 2(
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))إنما الماء من الماء  (( : قال �، عن النبي �والدليل في ذلك حديثُ أبي سعيد الخدري 

وحديثُ . )1(
 لا يا رسول االله، إن االلهَ: فقالت �جاءت أم سلَيم إلى رسول االله : قالت رضي االله عنهاأم سلَمة 

))إذا رأت الماء  ((:  �يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غُسل إذا احتلمت، قال النبي 
)2(.  

  
أما إذا خرج المني غير مستحكم بحيثُ لا يحمل صفات المني من غير طريقه المعتاد، فإنه لا 

  .)3( يوجب الغسل وجها واحدا
  

التدفق، : خواص المني، كلََّها أو بعضها، وهي فإن خرج من غير طريقه المعتاد مستحكما، يحمل
واللذة، والرائحة، وكان خروجه من دبر، أو ثُقبة في الخصيتين، أو انكسر صلب الرجل فنزل 

  : المني، ففي وجوب الغُسل ثلاثة أوجه
  

يجب  والثاني أن الغُسل لا. الأولُ أن الغُسل يجب بخروج المني من غير طريقه المعتاد مطلقاً 
والثالث أن المني إذا . بخروج المني من غير طريقه المعتاد مطلقا؛ لأن الأحداث لا تثبت بالقياس 

خرج من ثُقب في الذكر أو الأنثيين أو الصلب فحيث قيل بنقض الوضوء بالخارج منها فإنه يجب 
  .)4(الغسل بخروج المني منها، وهو المعتمد

  
ياس المني الخارج من غير طريقه المعتاد على المني الخارج من والدليل للوجه الأول والثالث هو ق

  .)5(طريقه المعتاد، حيث لا فرق
  

والمختار أن خروج المني مستحكماً أو غير مستحكم من غير طريقه المعتاد لا يوجب الغسل؛ 
يعقبه  للفرق المؤثِّر بينهما، إذ لا يحصل بخروج المني من غير طريقه المعتاد قضاء الشهوة، ولا

  .الفتور الذي يعقب الخروج المعتاد، فبقي على أصل عدم الإيجاب، واالله أعلم 
  

                                                 

  ) .343/ح(مسلم، كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء، ) 1(
؛ ومسلم، كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة ) 130/ح(لحياء في العلم، البخاري، كتاب العلم، باب ا) 2(

  ) .313/ح(بخروج المني منها، 
  . 1/191؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  1/181الرافعي، العزيز ) 3(
  . 2/159؛ النووي، المجموع  1/222؛ البيضاوي، الغاية القصوى  1/193الروياني، بحر المذهب ) 4(
  . 1/251؛ الرملي، نهاية المحتاج  1/263الهيتمي، تحفة المحتاج ) 5(
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  نجاسة الكلب والخنزير: المطلب التاسع
  

كلَّها نجسةٌ، لا فرق في نجاستها بين المعلَّمِ وغير  -في حال الحياة  - مذهب الشافعية أن الكلاب 
وكذلك قالوا بنجاسة ما تولَّد من الكلاب، كالحيوان المعلَّم، والصغيرِ والكبيرِ، والبدوي والحضري، 

  .)1( المتولِّد بين ذئب وكلبة، تغليباً للنجاسة
  

إذا ولَغَ الكلب في إناء أحدكم  ((:  �قال رسول االله : قال �وعمدة الشافعية حديثُ أبي هريرة 
))فليرِقْه، ثم ليغسله سبع مرار 

)2(.  

  
فهي أن الأمر بالغَسل والتطهير لا يكون إلا بسبب حدث، أو نجسٍ، أو أما وجه الدلالة من الحديث 

تكريمٍ، وليس على الإناء حدث، وليس فيه ما يقتضي التكريم، فتعين الغَسل للنجس والخبث، وحيث 
ثبتت نجاسة فم الكلب، وهو أطيب أجزائه، بل الكلب هو أطيب الحيوانات نكهة؛ لكثرة ما يلهث، 

  .)3(بقيته أولىفتكون نجاسة 
  

وفي الحديث الأمر بإراقة ما في الإناء، وقد يكون فيه العسلُ والسمن، فلولا أن ذات الكلب وسؤره 
  .)4(نجس لما أمر بالإراقة، لا سيما مع النهي عن إضاعة المال

  
يث أبي ؛ لحد)5(والواجب عند الشافعية إذا ولغ الكلب في إناء أن يغسلَه سبع مرات، إحداهن بالتراب

طُهور إناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع  ((:  �قال رسول االله : قال �أبي هريرة 
))مرات، أُولاهن بالتراب 

)6(.  

  
  

                                                 

  . 1/151؛ الشَّربيني، الإقناع  2/585؛ النووي، المجموع  1/425العمراني، البيان ) 1(
  ) .279/ح(مسلم، الصحيح، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، ) 2(
  . 1/212الشَّربيني، مغني المحتاج  ؛ 2/176؛ النووي، شرح مسلم  1/29الرافعي، العزيز ) 3(
  . 2/586؛ النووي، المجموع  1/425العمراني، البيان ) 4(
  .  1/283الروياني، بحر المذهب ) 5(
  ) .279/ح(مسلم، الصحيح، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، ) 6(
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﴿ قُل لاَّ أَجِد في ما أُوحي إِلَي : ، حيث استدلوا بقوله تعالى)1(ومذهب الشافعية كذلك نجاسة الخنزير
يطْعمه إِلاَّ أَن يكُون ميتَةً أَو دماً مسفُوحاً أَو لَحم خنزِيرٍ فَإِنَّه رِجس أَو فسقاً أُهلَّ  محرماً علَى طَاعمٍ

﴾ بِه رِ اللّه145:سورة الأنعام، الآية[لِغَي[.  
  

تة، فإذا ووجه دلالة الآية أن المراد بلحم الخنزير هو جملة الخنزير، إذ اللحم داخل في عموم المي
كان التأسيس أولى من التأكيد، فالواجب حمل النجاسة على سائر الأعضاء حال الحياة، فثبتت 

  .)2(نجاسة الخنزير
  

  :)3(واستُدلَّ لقول الشافعي بأدلة أخرى منها
  
إن الخنزير لا يقتنى بحال، ولكن ينتقض هذا التعليل بالحشرات، فهي وإن كانت لا تُقتنى فهي  -1

  . ليست نجسة 
 

إن الخنزير مندوب إلى قتله مع أنه لا يضر، بل يمكن استخدامه في نحو الحمل، والنقل، فتعين  -2
 . أن يكون الندب إلى قتله لكونه نجساً 

 

وقد قال النووي . إن نجاسة الخنزير ثابتة بالإجماع، لكن الصواب أن الإجماع غير ثابت  -3
 .)4("الخنزير في حياته وليس لنا دليلٌ واضح على نجاسة " : رحمه االله 

  
إذا ولغ الخنزير في إناء فإنه يجب : وبناء على نجاسة الكلب والخنزير عند الشافعية، فإنهم قالوا

إن لم يكن في شر من " ؛ لأنه )5(غسل الإناء سبعا، وتعفيره بالتراب؛ قياسا على الكلب قياسا أولويا 
  .)6("ه من حاله، لم يكن في خير منها، فقلنا به قياساً علي

  

                                                 

  . 1/84؛ السيوطي، شرح التنبيه  1/206الغزالي، الوسيط ) 1(
  . 1/316ي، الحاوي الماورد) 2(
  . 1/212؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  2/586النووي، المجموع ) 3(
، 1/115، الميزان الشعرانية الشعراني؛  8الدمشقي، رحمة الأمة ص: وينظر.  2/586النووي، المجموع ) 4(

  . 1بيروت، دار الفكر، ط
  . 1/237؛ الرملي، نهاية المحتاج  1/290الهيتمي، تحفة المحتاج ) 5(
  . 2/17الشافعي، الأم ) 6(
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وقد صرح المتأخرون بأن القياس في أصل التنجيس المرتب عليه التسبيع، لا في أصل التسبيع؛ لأن 
  . )1(كون الغسل سبعا أمر تعبدي لا يعقل معناه، وهو خارج عن القياس، فلا يقاس عليه

  
الإناء الذي ولغ في القديم أنه قال بنجاسة الخنزير في الحياة ولكن لا يجب غسل  ونُقل عن الشافعي

  .)2(فيه الخنزير إلا مرة واحدة، ولا يجب التعفير، كسائر النجاسات، بخلاف الكلب
  

والمختار هو نجاسة الخنزير حياً وميتاً ولكن نجاسة متوسطة بحيث يكفي في ولوغه الغسل مرة 
لكلب فالمختار واحدة، ولا يجب تعفير الإناء بالتراب؛ قياسا على سائر النجاسات، أما قياسه على ا

  .صحته في التنجيس دون التسبيع، فتكون نجاسة الخنزير بالنص والقياس جميعا، واالله أعلم 
  

ليس من شرط القياس أن يكون النص " وليس في استعمال القياس مع وجود النص إشكال؛ لأنه 
مع معدوماً، وإنما من شرطه أن لا يكون مخالِفاً للنص، فإذا لم يكُن مخالِفا للنص ،القياس صح ،

  .)3("وجود النص، ومع عدمه 

  

  التيمم للنَّفل المؤقت : المطلب العاشر
  

مذهب الشافعية أن التيمم للفرائض لا يصح إلا بعد دخول الوقت، فلو تيمم للفرض قبل العلم بدخول 
  .)4(الوقت الذي تصح فيه الصلاة، لم يصح تيممه للفرض

  
. ]6:سورة المائدة، الآية[﴿ يا أَيها الَّذين آمنُواْ إِذَا قُمتُم إِلَى الصلاة ﴾: لىودليلُ قولهم هو قولُه تعا

فالتيمم جائز للقائم إلى الصلاة، والقيام إلى الصلاة إنما يصح بعد دخول وقتها، وهو كذلك في 
  .)5(لاةالوضوء لكنه متروك لدلالة السنة والإجماع على جواز الوضوء قبل دخول وقت الص

  

                                                 

  . 1/495؛ البجيرمي، تحفة الحبيب  1/73القليوبي، حاشيته على كنز الراغبين ) 1(
  . 1/191؛ البغَوي، التهذيب  80ابن القاص، التلخيص ص) 2(
  . 1/503البغدادي، الفقيه والمتفقه ) 3(
؛ البيضاوي، الغاية  1/119نووي، روضة الطالبين ؛ ال 1/286؛ العمراني، البيان  1/387الغزالي، الوسيط ) 4(

  . 1/70؛ السيوطي، شرح التنبيه  1/246القصوى 
  . 1/286العمراني، البيان ) 5(
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أعطيتُ خمساً لم  (( : قال �، أن النبي رضي االله عنهماواستدلُّوا كذلك بحديث جابر بن عبد االله 
نُصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجلٍ : يعطهن أحد قبلي

))من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ  
))لصلاة تمسحتُ وصلَّيتُ أينما أدركتني ا (( :، وفي رواية)1(

)2(.  
  

وجه الدلالة من الروايتَين أن التيمم يكون عند إدراك الصلاة، ولا يكون إدراك الصلاة إلا بعد 
  .)3(دخول وقتها، فمن تيمم قبل دخول الوقت لم يكن مدرِكا للصلاة، فلم يصح تيممه

  
قياساً على المستحاضة التي لا  ثم إن التيمم طهارةُ ضرورة، فلا تباح إلا عند وقت الضرورة؛

حالِ الاستغناء عنه؛ قياسا في يجوز لها الطهارة إلا بعد دخول الوقت، ولأنه تيمم قبل الحاجة إليه و
  .)4(على التيمم عند وجود الماء، فلا يصح

  
لتيمم ثبت جواز التيمم بعد الوقت، فمن جوزه قبله فقد حاول إثبات ا" : قال إمام الحرمين رحمه االله 

  .)5("المستثنى عن القاعدة بالقياس، وليس ما قبل الوقت في معنى ما بعده 

  
أما بالنسبة للنفل المؤقت فالأصح المنصوص من قول الشافعي أنه لا يجوز التيمم للنافلة المؤقتة إلا 

  .)6(بعد دخول وقتها، فإن تيمم لنافلة مؤقتة قبل علمه بدخول وقتها، لم يصح تيممه لها
  

جه هذا القول هو قياس التيمم للنافلة المؤقتة على التيمم لصلاة الفريضة، والجامع بينها أنها وو
  .)7(طهارةُ ضرورة، فلا تُباح إلا عند دخول الوقت

  

                                                 

  ) .521/ح(؛ ومسلم، الصحيح، كتاب المساجد، ) 328/ح(البخاري، الصحيح، كتاب التيمم، ) 1(
  .إسناده صحيح  :  6/482ل أحمد شاكر ، قا)7068/ح(أحمد، المسند، مسند عبد االله بن عمرو، ) 2(
، 1دمشق، دار المصطفى، ط، 106ص بشرح وأدلة المقدمة الحضرمية، الهدية المرضية البغا) 3(

  . م2001/هـ1422
  . 1/265؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  1/263الماوردي، الحاوي ) 4(
  . 2/279النووي، المجموع ) 5(
؛ المحلي، كنز الراغبين  1/90؛ النووي، تصحيح التنبيه  1/265افعي، العزيز ؛ الر 1/388الغزالي، الوسيط ) 6(
  . 104؛ باعشن، بشرى الكريم ص 1/25؛ الأنصاري، فتح الوهاب  1/95
  . 1/316؛ الرملي، نهاية المحتاج  1/376الهيتمي، تحفة المحتاج ) 7(
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لا يشترط دخول وقت النافلة المؤقتة حتى يصح التيمم، بل يجوز التيمم قبل دخول الوقت؛ : وقيل
  .)1(لفرائض، ولذا جاز الجمع بين نوافل بتيمم واحدلأن النوافل المؤقتة أوسع من ا

  
وهذا الخلاف جارٍ في النوافل المؤقتة، فلا يختص بالرواتب، فإذا قيل بالأصح فإن وقت الكسوف 
يدخل بحصوله، ووقت الاستسقاء جماعة باجتماع الناس في الصحراء، وتحية المسجد بدخوله، 

  .)2(باقي النوافل مبينة في مواضعها ووقت الجنازة بغسل الميت على الأصح، ووقت
  

  كفارة جِماع النفساء : المطلب الحادي عشر 
  

يتعلق بالحيض طائفة كبيرة من الأحكام، ومن جملة هذه الأحكام ما يحرم بسبب الحيض من أفعال 
الصلاة، والصوم، وقراءة القرآن، ومس المصحف، ودخول المسجد، والطواف بالبيت الحرام، : هي

  .)3(ء في الفرج، والاستمتاع بما بين السرة والركبةوالوط
  

﴿ ويسأَلُونَك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتَزِلُواْ : أما الوطء في الفرج فثابت تحريمه بقوله تعالى
﴾ نرطْهي تَّىح نوهبلاَ تَقْريضِ وحي الْماء ف122سورة البقرة، الآية،[النِّس[.  

  
اتفق أهل العلم على تحريم غشيان الحائض، ومن فعلَه عالِماً عصى، ومن : " البغوي رحمه االله  قال

استحلَّه كفَر؛ لأنه محرم بنص القرآن، ولا يرتفع التحريم حتى ينقطع الدم وتغتسلَ عند أكثر أهل 
  .)4("العلم 

  
هذا محل اتفاق بين الشافعية، بل نُقل فيه وهذه الأحكام الثابتة للحيض هي كذلك ثابتة للنفاس، و

  .، وستأتي)5(الإجماع، ومع ذلك فإنه يستثنى بعض المسائل، لا يستوي فيها الحيض والنفاس
  

                                                 

  . 1/266؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  1/258الرافعي، العزيز ) 1(
  . 2/278النووي، المجموع ) 2(
  . 1/529؛ الشَّربيني، الإقناع  1/26؛ الأنصاري، فتح الوهاب  1/383الماوردي، الحاوي ) 3(
.  م1983/هـ1403، 2الأرناؤوط والشاويش، بيروت، المكتب الإسلامي، ط: تحـ، 2/126شرح السنة ) 4(

  . 26مة ص؛ الدمشقي، رحمة الأ 2/195النووي، شرح مسلم : وينظر
  . 2/536النووي، المجموع ) 5(
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 عجامفي القديم من أنه يلزم الم ما ذهب إليه الشافعي والنفساء ومن المسائل التي تعم الحائض
  .)1(إذا وطئ الحائض كفارةٌالمتعمد المختار العالم بالتحريم 

  
المشهور أنه يتصدق في إقبال الدم بدينار، وفي إدبار الدم بنصف دينار، : وفي صفة الكفارة قولان

  . )2(أنه يلزمه عتق رقبة بكلِّ حال: والثاني
  

، ولعل مقصود الناقل تعليق الشافعي القول به )3(وقد نُقل لزوم الصدقة عن نص الشافعي في الجديد
  .صحة الخبر كما سيأتي، وإلا فلا يعول في نقل المذهب على واحد دون غيره على 

  
 ه فلا بد أن يكون بمثقال الإسلام من الذهب الخالص، وهو لازمأما صفة الدينار الواجب أو نصف

  .)4(للزوج في ماله، ومصرِفُه إلى الفقراء والمساكين، ويجوز صرفه إلى الواحد منهم
  

أحدهما أنه ما لم ينقطع الدم فهو مقبِل، وفيه دينار، : راد بإقبال الدم وإدباره وجهانوللشافعية في الم
وإدباره ما بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، بحيث إن جامعها بعد انقطاع دم الحيض وقبل الاغتسال 

ره هو ضعفه أن إقبال الدم هو أوله وشدتُه، وإدبا - وهو الصحيح  -ثانيهما . فعليه نصفُ دينار 
  .)5(وقُربه من الانقطاع

  
في  - �، عن النبي رضي االله عنهماوالدليل على مذهبهم في الحائض حديثُ عبد االله بن عباس 

 دينار  (( : قال -الذي يأتي امرأتَه وهي حائض صفقُ بدينارٍ، أو نيتصد((
)6(.  

  
                                                 

  . 1/340؛ العمراني، البيان  1/385؛ الماوردي، الحاوي  1/83الخَطَّابي، معالم السنن ) 1(
  . 1/135؛ النووي، روضة الطالبين  1/296الرافعي، العزيز ) 2(
  . يةهاني الحاج، القاهرة، المكتبة التوفيق: تحـ، 135، كفاية الأخيار صالحصني) 3(
  . 2/391؛ النووي، المجموع  1/360الروياني، بحر المذهب ) 4(
  . 1/296؛ الرافعي، العزيز  1/341العمراني، البيان ) 5(
، واللفظ له ؛ والترمذي، السنن، كتاب )264/ح(أبو داود، السنن، كتاب الطهارة، باب في إتيان الحائض، ) 6(

؛ والنَّسائي، السنن الصغرى، كتاب الطهارة، باب ما يجب ) 136/ح( الطهارة، باب ما جاء في الكفارة في ذلك،
؛ وابن ماجه، السنن، كتاب الطهارة، باب في كفارة من أتى حائضا، ) 289/ح(على من أتى حليلتَه وهي حائض، 

يص هذا حديث صحيح ؛ قال العسقلاني في التلخ: ، وقال)612/ح(؛ والحاكم، المستدرك، كتاب الصلاة، ) 640/ح(
، وصححه الألباني، وقال النووي في "وهو الصواب .. صححه الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد ؛ : "  1/263

  .ضعيف باتفاق :  1/232والخلاصة  2/391المجموع 
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فدينار، وإذا أصابها في انقطاع : الدم إذا أصابها في أول (( :عباس رضي االله عنهماقال عبد االله بن 
))فنصف دينار : الدم

إذا كان دماً أحمر فدينار، وإن كان دماً أصفر  (( :وفي لفظ قال ابن عباس. )1(
))فنصفُ دينار 

)2(.  
  

لا ينكر أن يكون فيه كفارة؛ لأنه وطء محظور كالوطء في " وأما من جهة المعنى والقياس فإنه 
  .)3("رمضان 

  
لو صح حديث ابن عباس لكان محمولا في القديم على الاستحباب، لا على الإيجاب، : د قيلوق

  .)4(والأصح خلافُ ذلك
  

وذهب الشافعي في الجديد إلى أن المجامع في الحيض قد أتى كبيرةً ولكن لا غرامة عليه، بل 
. )5(نار في إدبار الدميستغفر االله ويتوب، ويستحب له أن يتصدق بدينار في إقبال الدم، وبنصف دي

فإن أتى رجلٌ امرأته حائضاً، أو بعد تولية الدم ولم تغتسل، فليستغفر االله ولا يعد، : " قال رحمه االله 
  .)6("وقد روي فيه شيء، لو كان ثابتا أخذنا به، ولكنه لا يثبت مثلُه 

  
ياس النفاس على الحيض، فدليلُه ق - بالوصف السابق ذكره  - أما كفارة الجماع في حال النفاس 

  .)7(قياسا جليا، بلا فرق مؤثر
  

ليس هذا الحكم ضرباً من القياس وإن صرح الشافعية بأنه كذلك، ذلك أن الحيض في اللغة : فإن قيل
والجواب أنه وإن كان كذلك في اللغة . ، فيكون الحكم ثابتا بالنص لا بالقياس )8(من معانيه النفاس

                                                 

  .صحيح موقوف : ، قال الألباني ) 265/ح(أبو داود، السنن، كتاب الطهارة، باب في إتيان الحائض، ) 1(
الصحيح عنه بهذا : ، قال الألباني ) 137/ح(لسنن، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الكفارة في ذلك، الترمذي، ا) 2(

  .التفصيل موقوف 
  . 1/83الخَطَّابي، معالم السنن ) 3(
  . 2/390؛ النووي، المجموع  1/385الماوردي، الحاوي ) 4(
  . 1/341لعمراني، البيان ؛ ا 1/415؛ الغزالي، الوسيط  1/360الروياني، بحر المذهب ) 5(
.  م1991/هـ1412، 1عبد المعطي قلعجي، القاهرة، ط: تحـ، 10/152، معرفة السنن والآثار البيهقي) 6(

، 445ص فيما علَّق الشافعي القولَ به على صحة الخبر، النظر باشنفر؛  1/475البيهقي، السنن الكبير : وينظر
  . م2003/هـ1424، 1بيروت، دار ابن حزم، ط

  . 1/333؛ الرملي، نهاية المحتاج  1/277الشَّربيني، مغني المحتاج ) 7(
  . 2/174؛ ابن الملقن، الإعلام  4/288ابن منظور، لسان العرب ) 8(
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دم جبلة يخرج من أقصى الرحم في وقت مخصوص، : فإن الحيض شرعافليس كذلك في الشرع، 
الحيض حقيقة شرعية فيما ذُكر، : ، أو يقال)1(الدم الخارج عقب الولادة: وأما النفاس شرعا فهو

  .مجاز في غيره 
  

 إن النفاس لا: ولا أدلَّ على القياس من الأحكام التي فرق فيها الشافعية بين الحيض والنفاس فقالوا
يكون بلوغا، بل الحمل قبلَه هو دليل البلوغ، ولا يكون النفاس استبراء، ولا يحسب النفاس من عدة 

  .)2(الإيلاء على أحد الوجهين، وينقطع تتابع صيام الكفارة بالنفاس على أحد الوجهين
  

الدم  في شدة -أو قيمته  - والمختار أنه يستحب لمن وطئ حائضا أو نفَساء أن يتصدق بدينار 
وقوته، لا سيما وهو قريب عهد بالوطء فناسب التغليظ، وبنصف دينار في ضعف الدم وقرب 
انقطاعه؛ لطول عهده بالوِقاع فناسب التخفيف، وهذا الاختيار مع التسليم بصحة الحديث، إذ ليس 

  .لفظ الحديث نصاً في الوجوب، والأصل براءة الذمة، واالله أعلم 
  

  يسة متفرقة في باب الطهارة أق: المطلب الثاني عشر
  

  : وختاماً لهذا المبحث فإني أورد بعض الأقيسة المتفرقة عند الشافعية في باب الطهارة منها
  
1-  ن ابتُليعفى في الوضوء عن غَسل باطن شعر الرأس إذا تعقَّد بنفسه للضرورة، وقيس عليه مي

  .)3(بنحو مادة لاصقة تمنع وصول الماء إلى أصول شعره
 

كخروج دم، أو حصاة، أو دودة، أو آلة فحص، : تقض الوضوء بكل خارج من القبل أو الدبرين -2
  .)4(البول والغائط والريح صبع، ونحو ذلك؛ قياسا على خروجأو إ

 

  .)5(يحرم على المحدث حملُ المصحف؛ قياساً على حرمة مسه؛ لأن الحمل أبلغ وأفحش -3
                                                 

؛ باعشن، بشرى الكريم  م2005/هـ1426بيروت، دار الفكر، ، 1/163،165، فتح القريب المجيب الغزي) 1(
  . 109،113ص

  . 1/109؛ القليوبي، حاشيته على كنز الراغبين  2/536النووي، المجموع ) 2(
  . 1/207الهيتمي، تحفة المحتاج ) 3(
  . 1/110؛ الرملي، نهاية المحتاج  1/131؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  1/112الشَّربيني، مغني المحتاج ) 4(
  . 1/123ية المحتاج ؛ الرملي، نها 1/146؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  1/122الشَّربيني، مغني المحتاج ) 5(
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حمل المصحف للدراسة إذا كان محدثا في وجه؛ قياساً  يجب على ولي الصبي المميز منعه من -4
  .)1(على منع الولي له من الصلاة والطواف وغيره على غير طهارة، والأصح أنه لا يجب

 

يكفي دائم الحدث كالمستحاضة ومن به سلَس بولٍ أن ينوي استباحة مفتقرٍ إلى الطهارة دون نية  -5
  .)2(رفع الحدث؛ قياساً على التيمم

 

لا يشترط في الأصح أن يكون الخفُّ الذي يراد المسح عليه حلالاً، بل يجوز المسح على خف  -6
  . )3(مغصوب؛ قياساً على الوضوء بماء مغصوب، والصلاة بأرض مغصوبة

 

  .)4(يسن مسح حرف الخف وعقبه؛ قياساً على مسح أعلاه وأسفله -7
 

: ديد لُبسه بعد الغُسل بسببيجب على من لبست الخف وأرادت المسح عليه نزعه، وتج -8
  . )5(الحيض، أو النفاس، أو الولادة؛ قياساً على الجنابة

 

  .)6(يسن تثليث سائر أعمال الغُسل؛ قياساً على التثليث في الوضوء -9
 

لو طُلبت أغسالٌ مستحبةٌ كعيد، وكسوف، واستسقاء، وجمعة، ونوى أحدها، حصلَ الجميع؛  - 10
ما نوى، وقياساً على ما لو اجتمع أغسالٌ واجبةٌ ونوى أحدها فإنه لمساواة كل سبب اغتسال ل

  .)7(يحصل كلُّها
 

  .)8(سائر الأبوال نجسة، سواء بولُ الآدمي والحيوان؛ قياساً على بول الأعرابي في المسجد - 11

                                                 

؛ الرملي، نهاية  1/153؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  1/80؛ النووي، روضة الطالبين  1/147الماوردي، الحاوي ) 1(
  . 1/128المحتاج 

  . 1/161؛ الرملي، نهاية المحتاج  1/150الشَّربيني، مغني المحتاج ) 2(
  . 1/205المحتاج ؛ الرملي، نهاية  1/188الشَّربيني، مغني المحتاج ) 3(
؛ الهيتمي، تحفة  1/190؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  1/281؛ الرافعي، العزيز  2/545النووي، المجموع ) 4(

  . 1/207؛ الرملي، نهاية المحتاج  1/254المحتاج
حتاج ؛ الرملي، نهاية الم 1/191؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  1/178؛ الرافعي، العزيز  1/504المجموع ) 5(
1/208 .  
  . 1/227؛ الرملي، نهاية المحتاج  1/280الهيتمي، تحفة المحتاج ) 6(
  . 1/230؛ الرملي، نهاية المحتاج  1/286الهيتمي، تحفة المحتاج ) 7(
  . 1/242؛ الرملي، نهاية المحتاج  1/296الهيتمي، تحفة المحتاج ) 8(
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  .)1(الدماء من الآدمي والحيوان كلُّها نجسة، إلا ما استثني؛ قياساً على دم الحيض - 12

 

مم للحائض والنفساء ولمن ولدت ولداً جافاً؛ قياساً على المحدث والجنب، وكذا يشرع التي - 13
  .)2(يشرع التيمم لكل مأمورٍ بغسل مسنون كجمعة، أو وضوء، ونحو ذلك

 

يجوز التيمم إذا خاف المتطهر من استعمال الماء في الوضوء الإفضاء إلى مرضٍ مرخِّص  - 14
  .)3(ل فعلاًفي التيمم؛ قياساً على المرض الحاص

 

لا يصح التيمم بترابٍ مستعملٍ على الصحيح؛ قياساً على الماء الذي توضأت به مستحاضة،  - 15
  .)4(بجامع الاستعمال، وتأدي فرض وعبادة به

  

  تطبيقات القياس في أحكام الصلاة : المبحث الثاني
  

  : وفيه خمسة عشر مطلبا
  

  ية مواقيت الصلاة في طرفَي الكرة الأرض: المطلب الأول
  

الصلاة عماد الدين، وعصام اليقين، وهي رأس القربات، وغُرة الطاعات، بها تتنور القلوب، وتندفع 
الشرور والذنوب، وتهون الخطوب، وهي أهم وظائف الأوقات في حياة المسلم، لا سيما الصلوات 

  . الخمس المكتوبات 
  

                                                 

محمد تامر، بيروت، : تحـ، 1/33ح روض الطالب ، أسنى المطالب شرالأنصاري؛  2/146الشافعي، الأم ) 1(
  . م2001/هـ1422، 1دار الكتب العلمية، ط

  . 1/264؛ الرملي، نهاية المحتاج  1/325؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  2/99الشافعي، الأم ) 2(
  . 1/280؛ الرملي، نهاية المحتاج  1/343؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  1/270الماوردي، الحاوي ) 3(
؛ الرملي، نهاية  1/354؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  1/89؛ النووي، تصحيح التنبيه  1/241الماوردي، الحاوي ) 4(

  . 1/393المحتاج 
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بتداء المواقيت تدخل الصلاة في حيز وإن من أهم ما يعتنى به معرفةُ أوقات الصلوات، إذ با
الواجبات، وبانتهائها تفوت، وهنا تنصرف العناية للكلام عن الصلاة حيث الظروفُ الاستثنائية، 

  . وغياب المواقيت الاعتيادية 
  

يا رسول : قلنا (( :في صفة الدجال إذ جاء فيه �والأصل في هذه المسألة حديث النواس بن سمعان 
يوم كسنة، ويوم كشهرٍ، ويوم كجمعة، وسائر : أربعون يوماً ((: لبثه في الأرض ؟ قالاالله، وما 

لا، اقدروا  ((: يا رسول االله، فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاةُ يوم؟ قال: ، قلنا))أيامه كأيامكم 
))له قدره 

)1(.  

  
ن حيث المجموع، والحكم على ، لكن م)2("المواقيت كلها لا تُقاس " ومع أن المنصوص أن 

المجموع بالتعبد والخروج عن القياس حيث لا يجوز القياس، لا ينافي القياس في بعض الأفراد، كما 
  .)3(في نواقض الوضوء، وحرمة الربا

  
 ال، فإنه كذلك جواباس قد جاء ليرسم الطريق أمام المصلِّين في زمن الدجوإذا كان حديثُ النو

بعض البلاد التي تختفي فيها معالم أوقات الصلوات ، فيتعذر معرفة أوقات الصلوات  شاف عن حال
الخمس المكتوبات أو بعضها، والذي نحى إليه الشافعية هو قياس حال هؤلاء على زمن الدجال، 

  : بجامع غياب سبب الوجوب وهو دخول الوقت، وهو ما فرعوا عليه الفروع الآتية
  

عشاء فيها، بحيث تقصر الليالي، ولا يغيب عنهم الشفَقُ، تكون صلاة العشاء في البلاد التي لا   - أ
حقهم بمضي زمنٍ يغيب في مثله الشفق في أقرب البلاد إليهم، بشرط أن لا يؤدي هذا التقدير 

  .)4(إلى طلوع الفجر عندهم
 

                                                 

  ) .2937/ح(مسلم، الصحيح، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، ) 1(
  . 2/165الشافعي، الأم ) 2(
  . 3/320البجيرمي، تحفة الحبيب ) 3(
بيروت، دار الفكر، ، 1/111، فتاواه الرملي؛  3/43؛ النووي، المجموع  2/21لروياني، بحر المذهب ا) 4(

؛ الرملي، نهاية المحتاج  1/424؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  1/301؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  م1983/هـ1043
1/369 .  
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ل طلوع الفجر، فإن إذا تأخَّر غياب الشفق جداً، بحيث يبقى بعد غيبوبته وقتٌ يتسع للعشاء قب  - ب
دخول وقت العشاء يكون بغيبوبة الشفق، بخلاف ما إذا كان الوقت بعد غياب الشفق لا يتسع 

  .)1(للعشاء، فإنه حينئذ يعتبر غياب الشفق في أقرب البلاد إليهم
 

لو انعدم وقت العشاء، بحيث يطلع الفجر بعيد غروب الشمس، فإنه يجب قضاء العشاء على   - ت
  .)2(إن ضاق الوقت عن المغرب والعشاء قضاهماالأوجه، ف

 

اليوم الثاني، والثالث، والصيام، وسائر العبادات : يقاس على اليوم الأول من أيام الدجال  - ث
  .)3(الزمانية، وغير العبادة كحلول الآجال والديون

 

  قضاء الصلاة لمن غاب عقله: المطلب الثاني
  

ثُ شمل وقتَ الرفاهية الذي ينتهي به وقت الفريضة، إذا أطبق الجنون جميع وقت الصلاة بحي
الذي يجوز فيه الجمع بين الصلاتَين، فإن الصلاة لا تجب على المجنون، ولا : ووقتَ الضرورة

  .)4(يجب عليه قضاؤها، سواء قلَّ الجنون أو كثر
  

ه، أو شرِب وكذلك كلُّ من زال عقلُه بسبب غير محرم، كَمن أصيب بإغماء، أو مرض أزالَ عقلَ
دواء لحاجة فزال عقلُه، أو أُكره على شُربِ ما يذهب العقلَ كالمسكر ونحوه فشربه فزال عقلُه، أو 

  .)5(وثَب من موضع لحاجة فزال عقلُه مستغرِقا الوقت، فلا صلاة عليه
  
  
  
  

                                                 

  . 1/369الشَبراملِّسي، حاشيته على النهاية ) 1(
)2 (لِّسي، حاشيته على النهاية  م1994/هـ1414بيروت، دار الفكر، ، 1/35، الحاوي يوطيالس؛ 1/369؛ الشَبرام

  .1/424الشرواني، حاشيته على التحفة 
  . 1/362الرملي، نهاية المحتاج ) 3(
  . 1/190؛ النووي، روضة الطالبين  2/30؛ الغزالي، الوسيط  2/25البغَوي، التهذيب ) 4(
  . 3/8؛ النووي، المجموع  2/38؛ الماوردي، الحاوي  2/221ذر، الإشراف ابن المن) 5(
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عن : عن ثلاثةرفع القلم  (( : قال �، عن النبي رضي االله عنهاودليلُ حكم المجنون ما روت عائشة 
))النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق 

)1(.  
  

وأما حكم ما سوى المجنون ممن ذُكر فدليلُه القياس على المجنون، والجامع هو زوال العقل بسبب 
  .)2(يعذر فيه، سواء قلَّ زمان ذلك أو قَصر

  
غُلب على عقله بعارضِ مرضٍ، أي مرضٍ كان، ارتفع عنه ومن : " قال الشافعي رحمه االله 

  .)3("الفرض 
  

هذا بالنسبة لمن دخل وقت الصلاة وهو مصاب بما أذهب عقلَه بسبب مباح، أما من طرأ عليه 
العذر أثناء وقت الصلاة فيشترط لوجوب الصلاة والقضاء إذا لم يصلِّ أن يمضي من الوقت قبل 

  . )4(تلك الصلاة، هذا هو الصحيح المنصوصوجود العذر ما يسع 

  
وعلى النقيض من ذلك حكم من ذهب عقلُه بتعد منه، كأن شرِب مسكراً، أو موجِباً للجنون، أو 
الإغماء، فإنه يجب عليه القضاء إذا أفاق، بشرط أن يتناوله غير مكره، ولغير حاجة، وأن يعلم أنه 

  .)5(، وغير معذور بزوال عقلهمزيلٌ للعقل؛ لأنه مفرط فيما فعل
  

ومن شرب شيئا ليذهب عقله، كان عاصياً بالشرب، ولم تَجزِ عنه : " قال الشافعي رحمه االله 
صلاتُه، وعليه وعلى السكران إذا أفاقا قضاء كل صلاة صلَّياها وعقولُهما ذاهبةٌ، وسواء شربا نبيذاً 

  .)6("لا يريانه يسكر، أو نبيذاً يريانه يسكر 

  

                                                 

؛ والنسائي الصغرى، السنن، ) 4398/ح(أبو داود، السنن، الحدود، باب في المجنون سرق أو يصيب حداً، ) 1(
لاق ؛ وابن ماجه، السنن، كتاب الطلاق، باب ط) 3432/ح(كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، 

  .صحيح :  3/7، واللفظ له ؛  قال النووي في المجموع )2041/ح(المعتوه والصغير والنائم، 
  .  1/393؛ الرملي، نهاية المحتاج  1/453؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  1/318الشَّربيني، مغني المحتاج ) 2(
  . 2/151الأم ) 3(
  . 3/71؛ النووي، المجموع 2/39الماوردي، الحاوي ) 4(
  . 1/318؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  1/190؛ النووي، روضة الطالبين  2/13العمراني، البيان  )5(
  . 2/221ابن المنذر، الإشراف : وينظر.  2/151الأم ) 6(
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فإن كان فوتُها لعذر، فإنه يجب عليه القضاء على التراخي، والمستحب : ومن لزمته الصلاة ففاتته
أن يبادر بالقضاء على الفور، وإن كان فوتُها بغير عذر فإنه يجب عليه قضاؤها على الفور على 

  .)1(الصحيح
  

  النداء لنوافل الجماعات : المطلب الثالث
  

الفرائض المكتوبة في اليوم والليلة، فلا يشرع أذان ولا إقامة إلا لصلاة  الأذان والإقامة من شعار
  .)2(مكتوبة، أما سوى المكتوبة فيكره لها الأذان أو الإقامة، بل هو محدث

  
الأذان للمكتوبات، ولم يحفظ عن أحد علمتُه أنه أمر  �سن رسولُ االله "  :قال الشافعي رحمه االله 

جابر بن ودليله حديثُ . )3("ولا أذان إلا لمكتوبة، وكذلك لا إقامة ... مكتوبة  بالأذان لغير صلاة
))العيدين، غير مرة ولا مرتَين، بغير أذانٍ ولا إقامة  �صليت مع رسول االله  (( :، قال�سمرة 

)4(.  
  

اء بهذا ، والند)5(الصلاة جامعة: أما نوافل الجماعات فيشرع في بعضها النداء، وهو قولُ المنادي
 رضي االله عنهماالمعنى ثابت بالسنة النبوية في الكسوف والخسوف وهو ما رواه عبد االله بن عمر 

))إن الصلاة جامعة : ، نودي�لما كسفت الشمس على عهد رسول االله  (( : قال
)6(.  

  
الصلاة : ، فبعث مناديا�أن الشمس خسفت على عهد رسول االله  ((: رضي االله عنهاوعن عائشة 

)) جامعة، فاجتمعوا، وتقدم فكبر، فصلى أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات
)7(.  

  
                                                 

  . 3/74النووي، المجموع ) 1(
؛ البغَوي، شرح  3/219؛ الروياني، بحر المذهب  2/489؛ الماوردي، الحاوي  2/163ابن المنذر، الإشراف ) 2(

  . 4/223؛ ابن الملقن، الإعلام  5/19؛ النووي، المجموع  2/635؛ العمراني، البيان  4/297السنة 
  . 2/501؛ والمصدر نفسه  2/181الأم ) 3(
  ) .887/ح(مسلم، الصحيح، كتاب صلاة العيدين، ) 4(
  . 366الحازمي، أحكام الأذان والنداء والإقامة ص) 5(
؛ ومسلم، الصحيح، ) 998/ح(صحيح، كتاب الكسوف، باب النداء بـ الصلاة جامعة في الكسوف، البخاري، ال) 6(

  ) .910/ح(كتاب الكسوف، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف، 
؛ ومسلم، الصحيح، ) 1016/ح(البخاري تعليقاً، الصحيح، كتاب الكسوف، باب الجهر بالقراءة في الكسوف، ) 7(

  ) .901/ح(كسوف، كتاب الكسوف، باب صلاة ال
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وكذلك صلاة العيد فإنه لا يشرع لها أذان ولا إقامة، ولكن استحب الشافعية لها، ولصلاة الاستسقاء، 
ذلك، أن والتراويح، والوتر إن صلِّيت متراخيةً عن التراويح، وكلِّ نفل شُرعت جماعة، وصلِّيت ك

  . )1(الصلاةَ رحمكم االله: هلموا إلى الصلاة، أو: الصلاة، أو: الصلاة جامعة، أو: ينادى لها
  

: فأما الأعياد، والخسوفُ، وقيام شهر رمضان، فأحب إلي أن يقال فيه" : قال الشافعي رحمه االله 
 ن تركَه، إلا ترك2("الأفضل الصلاة جامعة، وإن لم يقل ذلك فلا شيء على م(.  

  
وعمدة قول الشافعي في النداء لنوافل الجماعات هو القياس على ما ثبت من النداء في صلاة 

  .)3(الكسوف، إذ كل واحدة منها صلاة نافلة، شُرعت فيها الجماعة، يحتاج فيها إلى قليل إعلام
  

يأمر  �كان النبي  ((: أخبرنا الثقة، عن الزهري أنه قال: روى الشافعي قال ويضاف إلى ذلك ما
))الصلاة جامعة : في العيدين المؤذن أن يقول

)4(.  

  
ويستثنى من النداء للنوافل التي شُرعت لها الجماعة صلاة الجنازة؛ لأن المشيعين حاضرون فلا 
يحتاجون إلى إعلام، وكذلك لا يشرع النداء في الصلاة المنذورة، ولا في النوافل التي لم تشرع فيها 

  .)5(عة، كصلاة الضحى، ولا في النوافل التي شُرعت فيها الجماعة ولكن صليت فرادىالجما
  

وهل يشرع تكرار النداء بـ الصلاة جامعة ونحوها؟ المعتمد أنه لا يقال إلا مرة واحدة، باعتبار 
  .)6(النداء بدلاً عن الإقامة التي لا يشرع تكرارها

  
ركعتَين، وكذلك ينادى للوتر إذا تراخى فعلُه جماعةً عن والأقرب أنه ينادى في التراويح كل 

التراويح، وهذا ظاهر بناء على اعتبار النداء قائما مقام الأذان؛ لأنه يشمل عندها صلاتَي التراويح 

                                                 

؛ البغَوي، التهذيب  2/636؛ العمراني، البيان  3/219؛ الروياني، بحر المذهب  2/489الماوردي، الحاوي ) 1(
  . 1/324؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  4/224؛ ابن الملقن، الإعلام  2/43
  . 2/501؛ والمصدر نفسه  2/181الأم ) 2(
  . 1/403؛ الرملي، نهاية المحتاج  1/461الهيتمي، تحفة المحتاج ) 3(
؛ قال النووي في ) 6855/ح(؛ والبيهقي، معرفة السنن، كتاب صلاة العيدين، باب لا أذان للعيدين،  2/500الأم ) 4(

  .ويغني عن هذا الحديث الضعيف القياس على صلاة الكسوف .. إسناد ضعيفٌ مرسلٌ ؛:  5/19المجموع 
  . 130؛ باعشن، بشرى الكريم ص 2/41الماوردي، الحاوي ) 5(
  . 1/403الشَبراملِّسي، حاشيته على النهاية ) 6(
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والوتر، أما على اعتبار النداء بدلاً عن الإقامة، فلا فرق بين الإتيان بالوتر عقب التراويح، أو 
  .)1(متراخياً عنه

  

  الالتفات في حيعلتَي الإقامة والتثويبِ بالأذان : المطلب الرابع
  

حي على الصلاة، وشمالاً : السنة في الأذان أن يلوي المؤذن رأسه وعنقَه يميناً في الأذان فيقول
  .)2(حي على الفلاح، دون أن يحولَ صدره عن القبلة، ودون أن يزيل قدمه عن مكانها: فيقول

  
عليه  �فخرج النبي ...  (( : في حديث حجة الوداع، قال �الأذان التي روى أبو جحيفة هذه صفةُ 

فجعلتُ أتتبع فاه ها هنا : فتوضأ، وأذَّن بلال، قال: حلَّةٌ حمراء، كأني أنظر إلى بياض ساقَيه، قال
))حي على الصلاة، حي على الفلاح : وها هنا، يقول يميناً وشمالاً، يقول

)3(.  
  

لا يستحب مطلقا؛ لأن الإقامة للحاضرين، : الأول: لالتفات في الإقامة فللشافعية فيه ثلاثة أوجهأما ا
فلا حاجة إليه، بخلاف الأذان، فإنه إعلام للغائبين، فيستحب الالتواء فيه؛ ليحصل الإعلام لجميع 

  .)4(أهل الجهات
  

يستحب : والثالث. )5(طرف المسجديستحب في المسجد الكبير فقط؛ للحاجة إلى إعلام من ب: والثاني
  .)6(مطلقاً، ونُقل اتفاق الشافعية عليه، وهو الأصح من الأوجه الثلاثة

  
ودليلُ الأصح قياس الالتفات في الإقامة، على الالتفات في الأذان، إذ المراد من الإقامة هو الإعلام 

  .)7(فقط، وهي من جنس الأذان، فيلتفت فيها تشبيها بالأذان
  

                                                 

  . هـ1315القاهرة، المطبعة الميمنية، ، 1/462، حاشيته على التحفة ابن قاسم) 1(
  . 3/115؛ النووي، المجموع  2/52؛ الغزالي، الوسيط  2/44؛ الماوردي، الحاوي  24المزني، المختصر ص) 2(
؛ والبخاري مختصرا، الصحيح، كتاب الأذان، ) 503/ح(م، الصحيح، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، مسل) 3(

  ) .608/ح(باب هل يتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، 
  . 2/75؛ العمراني، البيان  2/36البغَوي، التهذيب ) 4(
  . 1/200النووي، روضة الطالبين ) 5(
  . 134؛ باعشن، بشرى الكريم ص 1/329ربيني، مغني المحتاج ؛ الشَّ 3/116النووي، المجموع ) 6(
  . 1/410؛ الرملي، نهاية المحتاج  1/469؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  1/415الرافعي، العزيز ) 7(
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فسنةٌ في الأذان  - الصلاة خير من النوم، مرتَين : وهو أن يقول المؤذن بعد الحيعلة -ا التثويب وأم
  . )1(لصلاة الصبح، دون غيرها من سائر المكتوبات

  
فإن كان صلاةُ  ((: يا رسول االله، علِّمني سنة الأذان، وفيه: قلتُ: قال �ودليله حديث أبي محذورة 

))من النوم، الصلاة خير من النوم، االله أكبر االله أكبر، لا إله إلا االله الصلاة خير : الصبح، قلتَ
)2(.  

  
يسن : وهل يسن الالتفات في التثويب على نحو ما تقدم في الحيعلتَين في الأذان والإقامة؟ قيل
  .)3(الالتفات في التثويب؛ لأنه في المعنى دعاء وإعلام، فيقاس على الحيعلتَين في الأذان والإقامة

  
والمعتمد أن المؤذن لا يلتفت عند التثويب، ولا يقاس التثويب على الحيعلتين؛ لأن الالتفات اختص 
بهما؛ لأنهما خطاب لآدمي يراد به زيادة الإعلام، أما التثويب وغيره من ألفاظ الأذان فإنما هي 

  .)4(ألفاظ يراد منها ذكر االله تعالى، فلم تحتج إلى التفات
  

  قبلة المتنفِّلِ مشياً: لخامسالمطلب ا
  

اتفق أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على جواز النافلة في السفر على " : قال البغَوي رحمه االله 
، وذلك بشرط أن لا يتمكن من )5("الدابة متوجها إلى الطريق، ويجب أن ينزل لأداء الفريضة 

  .)6(الدوران على ظَهر الدابة نحو القبلة

  
يصلِّي على  �كان رسول االله  (( : ، قال�في التنفُّل على الدابة حديثُ جابر بن عبد االله  والأصل

))راحلته حيثُ توجهت، فإذا أراد الفريضةَ، نزلَ فاستقبلَ القبلة 
)7(.  

  
                                                 

  . 1/199؛ النووي، روضة الطالبين  2/264؛ البغَوي، شرح السنة  83الجويني، الدر المضية ص) 1(
، واللفظ له ؛ والنَّسائي، السنن الصغرى، كتاب )500/ح(كتاب الأذان، باب كيف الأذان، أبو داود، السنن، ) 2(

  .حديث حسن :  1/286قال النووي في الخلاصة ) . 633/ح(الأذان، باب الأذان في السفر، 
  . 1/469الهيتمي، تحفة المحتاج ) 3(
  . 1/410؛ الرملي، نهاية المحتاج  1/330الشَّربيني، مغني المحتاج ) 4(
  . 1/266الخَطَّابي، معالم السنن : وينظر .  4/190شرح السنة ) 5(
  . 2/84؛ الروياني، بحر المذهب  3/213النووي، المجموع ) 6(
  ) .391/ح(البخاري، الصحيح، كتاب القبلة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان ) 7(
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والحكمة من الصلاة على الدابة هي التخفيف على المسافر، إذ الناس محتاجون للأسفار، فلو شُرط 
  .)1(لتنفُّل لأدى إلى ترك ما اعتادوا من النوافل، أو ترك مصالحهمالاستقبال ل

  
 والمذهب عند الشافعية أنه يجوز التنفُّل للمسافر ماشياً، سواء كان سفراً طويلاً أو قصيراً، فكلُّ نافلة
جازت على الراحلة، جاز أن يصليها المسافر ماشياً، بشرط الإتيان بتكبيرة الإحرام، والركوع 

  .)2(جود على الأرض، مستقبل القبلة على الأظهروالس
  

وإذا كان المسافر ماشيا لم يجزِه أن يصلي حتى يستقبل القبلة فيكبر، ثم " : قال الشافعي رحمه االله 
فإذا حضر ركوعه لم يجزه في الركوع ولا في السجود إلا أن يركع . ينحرف إلى جهته، فيمشي

  .)3("ه في ذلك، كَهِي على الراكب ويسجد بالأرض؛ لأنه لا مؤنة علي
  

والدليلُ على صحة التنفُّل للمسافر ماشياً هو القياس على المتنفِّل في السفر راكباً، والمعنى هو أن 
  .)4(المشي أحد السفَرين، فأشبه الركوب، بلا فرق مؤثر، بل الماشي أولى بالجواز من الراكب

  
والأصل في الرخصة الاتباع، ولم ينقل التنفل ماشياً، فكيف إن التنفل للراكب رخصةٌ، : فإن قيل

كلُّ رخصة عقل معناها، جرى القياس فيها، والمتَّبع في القياس إمكان : قلنا" أجزتموه للماشي؟ 
  .)5("معنى فقهيٍ، سليمٍ عن المبطلات 

  
  
  
  
  

                                                 

  . 1/343؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  1/432الرافعي، العزيز ) 1(
؛ 2/60؛ البغَوي، التهذيب  2/62؛ الغزالي، الوسيط  2/85؛ الروياني، بحر المذهب  2/74الماوردي، الحاوي ) 2(

  . 213، 1/210؛ النووي، روضة الطالبين  2/154العمراني، البيان 
  . 2/221الأم ) 3(
؛ الهيتمي، تحفة  1/343ربيني، مغني المحتاج ؛ الشَّ 1/432؛ الرافعي، العزيز  2/82الجويني، نهاية المطلَب ) 4(

  . 1/428؛ الرملي، نهاية المحتاج  1/487المحتاج 
  . 90الجويني، الدرة المضية ص) 5(
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  التلفظ بالنية في الصلاة : المطلب السادس
  

جزئ الصلاة إلا به، والأصلُ فيها أنها معتبرة بالقلب، فهو محلُّها، إذ النية في الصلاة فرض لا ت
النية هي الإخلاص، والإخلاص لا يكون إلا في القلب، بحيث لا يكفي في الإتيان بها نطقُ اللسان 

  .)1(مع غفلة القلب
  

ة لا تجزئ إلا أجمع كلُّ من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الصلا" قال ابن المنذر رحمه االله وقد 
  .)2("بنية 

  
سورة [﴿ وما أُمروا إِلا لِيعبدوا اللَّه مخْلصين لَه الدين حنَفَاء﴾: والأصل في فرضية النية قوله تعالى

إنما الأعمال  (( :يقول �رسول االله  سمعت: ، قال�وحديثُ عمر بن الخطاب . ]5البينة، الآية،
))ا نوى بالنيات، وإنما لكل امرئ م

)3(.  
  

وأما وقت النية الواجب فهو أن يأتي بها مقارِنة لِلَفظ التكبير، فلا يجوز أن ينوي للصلاة قبل التكبير 
فتغرب نيته ثم يكبر، كما لا يجوز أن يبتدئ نية الصلاة بعد الفراغ من التكبير، والأكمل هو الإتيان 

  .)4(لى الفراغ من الصلاةبها لفظا قُبيل التكبير، ثم أن يستصحب حكم النية إ
  

ويكفي في النية أن تكون مقارِنة للتكبير مقارنَةً عرفية، بحيث يعتبر المصلِّي مستحضرا لصلاته، 
غير غافل عنها، اقتداء بالسلف في تسامحهم في مثل ذلك، أما التدقيق في مقارنة النية للتكبير فلا 

  .)5(يجب
  

أن لا ينوي بقلبه، ولا يتلفظ بلسانه، فصلاتُه : أحدها: أربعةُ أحوالوللنية مع ذكرِ القلب ولفظ اللسان 
أن لا ينوي بقلبه، وينوي بلسانه، فصلاته باطلة كذلك؛ لأن محل النية الاعتقاد : ثانيها. باطلة 

                                                 

  . 2/160؛ العمراني، البيان  2/224الشافعي، الأم ) 1(
  . 37؛ ونحوه في الإجماع ص 2/5الإشراف ) 2(
؛ ومسلم، ) 1/ح(،  �حي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله البخاري، الصحيح، كتاب بدء الو) 3(

  ) .1907/ح(إنما الأعمال بالنية، :  �الصحيح، كتاب الإمارة، باب قوله 
  . 142؛ باعشن، بشرى الكريم ص 1/107الروياني، بحر المذهب ) 4(
أحمد إبراهيم، : تحـ،  2/91التنقيح  ،النووي؛   2/93؛ الغزالي، الوسيط  2/117الجويني، نهاية المطلَب ) 5(

  .م، بهامش الوسيط 1997/هـ1417، 1ومحمد تامر، القاهرة، دار السلام، ط
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: ثالثها. بالقلب، فكما لا تصح القراءة بالقلب دون اللسان، فكذلك لا تصح النية باللسان دون القلب 
أن ينوي بقلبه، : رابعها. نوي بقلبه، ولا يتلفظ بلسانه، فصلاته صحيحة، وقد ترك الأكمل أن ي

  . )1(ويتلفظ بلسانه، فصلاتُه صحيحة، وقد جاء بالأكمل
  

وقد غلط بعض الشافعية فظن أن الإمام الشافعي يشترط التلفظ بالنية، وليس هذا صوابا، بل هو 
  .)2(وجوب لفظ التكبير، ولم يرِد وجوب التلفظ بالنيةوجه شاذ، وإنما أراد الإمام 

  
ولا يفهم من تغليط هذا الوجه الشاذ أن الشافعي لا يرى التلفظ بالنية مطلقا، بل الغلطُ في الإيجاب 

  .دون الندب، وإلا فالشافعية أعلم بصاحبهم، وأصدق وأخلص الله في نقل أقواله 

  
ونحن معه  �صلى رسول االله  (( : ، قال�نس بن مالك وقد ثبت التلفظ بالنية في الحج، فعن أ

بالمدينة، الظهر أربع ركعات، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى 
))استوت به على البيداء، حمد االله، وسبح، وكبر، ثم أهل بحج وعمرة 

)3(.  
  

على ضباعة  � دخل رسولُ االله: قالت رضي االله عنهاعائشة وأصرح منه في التلفظ بالنية حديث 
حجي  ((: فقال لها لا أجدني إلا وجِعة،: ؟، قالت))لعلك أردت الحج  ((: بنت الزبير، فقال لها

))اللهم محلي حيث حبستني : واشترطي، قولي
)4(.  

  
نية في وبناء على هذه السنة الثابتة، فقد قاس الشافعية التلفظ بالنية في الصلاة، على التلفظ بال

  .، قياساً شبهيا، مع عدم إغفال وظيفة القلب الذي لا تصح الصلاة مع غفلته )5(الحج
  
  

                                                 

  . 3/241؛ النووي، المجموع  2/160؛ العمراني، البيان  2/91الماوردي، الحاوي ) 1(
  . 1/228النووي، روضة الطالبين ) 2(
  ) .1476/ح(د والتسبيح والتكبير قبل الإهلال، البخاري، الصحيح، كتاب الحج، باب التحمي) 3(
؛ ومسلم، الصحيح، كتاب الحج، باب ) 4801/ح(البخاري، الصحيح، كتاب النكاح، باب الأكْفاء في الدين، ) 4(

  ) .1207/ح(جواز اشتراط المحرم التحلل لعذر، 
  . 2/12الهيتمي، تحفة المحتاج ) 5(
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والحكمة من التلفظ بالنية هو مساعدة اللسان القلب؛ خشية غفلته المؤدي إلى بطلان الصلاة، وحتى 
معبر عن النية إذ النطق ال" ،)1(يكون أبعد عن الوسواس الناشئ عن الشك في الإتيان بالنية أو عدمه

  .)2("باللسان، ليس نيةً في الحقيقة، وإنما هو إعانة على حضور حقيقة النية في القلب 

  
، وليس )3(يجاب بأن عدم الورود ليس دليلا على عدم الوقوع. إن التلفظ بالنية غير وارد: فإن قيل

اً بالعدم كما يقول لأن عدم العلم بالشيء، ليس علم"  هو دليلا على عدم الجواز من باب أولى؛
  .)4("العلماء 

  
ولا شك أن التلفظ بالنية فيه من الفائدة ما لا تجيء الشريعة بمنعه، إذ لو قيل به حفاظاً على ركن 
من أركان الصلاة وهو النية من غير دليل يذكر لما كان مستبعدا، فكيف وقد ثبت التلفظ بالنية في 

  . و من معنى للمتأمل المنصف الحج، فألحق به بضرب من الشبه، لا يخل
  

مما يتوقف عليه عند  -لا سيما في أزمنة الغفلة كهذه الأيام  - ومما يزيد الأمر بيانا أن التلفظ بالنية 
كثيرين حصول النية القلبية، فحيث يوجد التلفظ باللسان يحصل تذكر القلب، وبالعكس، وإذا كان 

ما لا يتم الواجب إلا به فهو : نية ضمن القاعدة المشهورةذلك كذلك فما أقرب دخول مسألة التلفظ بال
  .، واالله أعلم )5(واجب

  
ليس خاصا بالشافعية، بل قال به  -دون الجهر بها  -وتبقى الإشارة إلى أن استحباب التلفظ بالنية 

لتلفظ القصد مع ا" : يقولون - قياساً على التلفظ بالنية في الحج  - غيرهم من أهل الفقه، فالحنفية 
أفضل منه بلا تلفظ؛ لأن اللسان ترجمان الجنان، وهذا بدعة حسنة، استحسنها المشايخ للتقوية، ودفعِ 

  .)6("الوسوسة 

  

                                                 

  . 1/457لرملي، نهاية المحتاج ؛ ا 1/357الشَّربيني، مغني المحتاج ) 1(
  . 2/89ابن الصلاح، شرح مشكل الوسيط ) 2(
  . 1/54ابن علان، الفتوحات الربانية ) 3(
  . 273الألباني، أحكام الجنائز ص) 4(
  .  2/301ابن السبكي، الإبهاج ) 5(
  . 1/464الكاساني، بدائع الصنائع : وينظر.  1/224القاري، فتح باب العناية ) 6(
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النية قصد الشيء، ومحلُّها القلب، وجاز التلفظُ بها، والأولى تركُه في صلاة أو "  :والمالكية يقولون
 يرتبط في قلبه عقد النية، أن يعضده بالقول، يستحب للموسوس إذا خشي أن لا" ، لكن )1("غيرها 

 2("حتى يذهب عنه اللَّبس(.  

  
  .)3("معنى النية القصد، ومحلها القلب، وإن لفَظَ بما نواه كان تأكيدا "  :والحنابلة كذلك يقولون

  

  قراءةُ غير الفاتحة في الركعتَين الأخريين : المطلب السابع
  

ين الأوليين بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن، وفي الركعة الثالثة السنة أن يقرأ المصلي في الركعت
  :والرابعة قولان للشافعية

  
وبه قال الشافعي في القديم والجديد، أنه لا يستحب القراءة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة : الأول

  .)4(والرابعة، وإنما يكتفى بالفاتحة، وهو الأظهر
  

يقرأ في الركعتَين الأوليين من صلاة  �كان النبي  (( :، قال�أبي قتادة ودليل هذا القول حديثُ 
الظهر، بفاتحة الكتاب وسورتَين، يطولُ في الأولى، ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحياناً، وكان 
 يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتَين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى

))من صلاة الصبح، ويقصر في الثانية 
)5(.  

  
وهو كذلك قول الشافعي في الجديد أنه يستحب قراءة سورة بعد الفاتحة فيما زاد على : والقول الثاني

  .)6(الركعتَين، سواء الصلاة الثلاثية أو الرباعية
  

                                                 

  . 1/104لدردير، الشرح الصغير ا) 1(
  . م2003/هـ1423الرياض، دار عالم الكتب، طبعة خاصة، ، 2/207، التاج والإكليل المواق) 2(
  . 2/14ابن قدامة، المغني ) 3(
  . 98؛ النووي، المنهاج ص 2/123؛ ابن الصلاح، شرح مشكل الوسيط  2/134الماوردي، الحاوي ) 4(
؛ ومسلم، الصحيح، كتاب الصلاة، ) 725/ح(اب صفة الصلاة، باب القراءة في الظهر، البخاري، الصحيح، كت) 5(

  ) .451/ح(باب القراءة في الظهر والعصر، 
؛ النووي، روضة  1/507؛ الرافعي، العزيز  2/203؛ العمراني، البيان  1/147الروياني، بحر المذهب ) 6(

  . 1/247الطالبين 
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ركعتين الأوليين قدر وأحب أن يكون أقل ما يقرأ مع أم القرآن في ال: " قال الشافعي رحمه االله 
أم القرآن وآية، وما زاد كان أحب إلي، ما لم يكن إماما : وفي الأخريين... أقصر سورة من القرآن 

في الظهر  �كنا نحزر قيام رسول االله  ((: ، قال�ودليلُه حديث أبي سعيد الخدري  .)1("فيثقل عليه 
هر قدر قراءة الم تنزيلُ السجدة، وحزرنا والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتَين الأوليين من الظ

))... قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك 
)2(.  

  
وبناء على هذين القولَين وهذين الحديثين اللذَين اقتصرا على ذكر القراءة في الظهر والعصر فإن 

  .)3(الشافعية قاسوا عليهما ثالثة المغرب، والأخريين من العشاء
  

ة الثالثة والرابعة في الصلوات الخمس سوى الفجر كلها سواء، بالنص في الظهر والمختار أن الركع
والعصر، وقياساً في المغرب والعشاء، وأن القراءة في الأخريين بعد الفاتحة، وترك القراءة جائز، 

  .والأَولى للإمام ترك السورة دون المأموم تخفيفا، واالله أعلم 

  
لا صلاة إلا  (( أن أنادي أنه �رسولُ االله أمرني : ، قال�ة وهذا المختار يؤيده حديث أبي هرير

))زاد  )4(بقراءة فاتحة الكتاب، فما
)5(.  

  
، فصليت وراءه المغرب، �قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق  ((: )6(ويؤيده قول الصنابحي

ثم قام في الثالثة، فدنوت  فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن، وسورة سورة من قصار المفصل،
﴿ ربنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبنَا : منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية

﴾ابهأَنتَ الْو ةً إِنَّكمحر نكن لَّدلَنَا م بهتَنَا ويدإِذْ ه دع8سورة آل عمران، الآية،[ب[ ((
)7(.  

                                                 

  . 2/250الأم ) 1(
  ) .452/ح(الصحيح، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر،  مسلم،) 2(
  . 1/492؛ الرملي، نهاية المحتاج  2/52؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  1/380الشَّربيني، مغني المحتاج ) 3(
، 313، رصف المباني صالمالقي: ينظر للتوضيح. المصدرية ) ما ( النافية، بل هي ) ما ( ليست هذه : تنبيه) 4(

  . أحمد الخراط، دمشق، مجمع اللغة العربية: تحـ
: ، قال الألباني)820/ح(أبو داود، السنن، كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، ) 5(

  .صحيح 
بخمسـة   �هو عبد الرحمن بن عسيلة المرادي، ثقة، من كبار التابعي، قدم المدينة بعد موت النبي : الصنابحي) 6(

  . 407العسقلاني، تقريب التهذيب ص: ينظر.  مات في خلافة عبد اللك بن مروانأيام، 
:  3/346قال النووي في المجموع ) . 177/ح(مالك، الموطأ، كتاب الصلاة، باب القراءة في المغرب والعشاء،) 7(

  .رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح 
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كان إذا صلى وحده يقرأ، يقرأ في الأربع جميعاً، في  (( رضي االله عنهماأن عبد االله بن عمر وثبتَ 

))كل ركعة، بأم القرآن، وسورة من القرآن 
 )1(.  

  
وسواء قيل بسنية القراءة في الثالثة والرابعة أم لا، فإن المأموم إذا فرغ من الفاتحة وكان في صلاة 

ابعة من الرباعية فإنه يسن له أن يقرأ أو يدعو، والقراءة أفضل؛ لأن سرية، أو في الثالثة أو في الر
  .)2(القيام محل القراءة، والصلاة لا سكوت فيها إلا في مواضع ليس هذا منها

  

  الاستتار بالخط ونحوه : المطلب الثامن
  

وأن لا  من السنة أن يكون بين يدي المصلي سترةٌ من جدار أو سارية ونحوها، وأن يدنو منها،
تزيد المسافة بينه وبينها على ثلاثة أذرع، هذا ويقوم مقام الحائط غَرز عصا، أو أن يجمع المصلي 

رسول قال : ، قال�جاء في حديث طلحة . )3(بين يديه متاعاً ونحوه، بحيث يرتفع قدر ثلثَي ذراع
))ولا يبال من مر وراء ذلك  إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلِّ، (( : �االله 

)4(.  
  

إن وضع شاخص أمام المصلي مفصح بساحة الصلاة التي ينبغي عدم المرور فيها، تعظيماً لمن 
، فإذا رأى المار ما ينبئ عن بقعة الصلاة، تجنَّب المرور من )5(يقف المصلي بين يديه سبحانه

  .ما كان بمعنى الشاخص  خلالها، وتنحى إلى طريق آخر، ويقوم بهذا الدور كل
  

وحيث وضح المراد من السترة فإن الشافعي رحمه االله قد اختلف قولُه فيما إذا لم يجد المصلِّي 
  : شاخصاً، هل يكون له أن يخط بين يديه خطا يستتر به ؟ للإمام رحمه االله قولان 

  

                                                 

؛ والبغَوي، شرح السنة، كتاب ) 178/ح(القراءة في المغرب والعشاء، مالك، الموطأ، كتاب الصلاة، باب ) 1(
  .إسناده صحيح : ، قال محققه 3/66الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، 

  . 1/142الهيتمي، الفتاوى الكبرى ) 2(
  .  2/164؛ البغَوي، التهذيب  2/192؛ الماوردي، الحاوي  1/187الخَطَّابي، معالم السنن ) 3(
  ) . 499/ح(مسلم، الصحيح، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، ) 4(
  .  2/5الدهلوي، حجة االله البالغة ) 5(
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إلا أن يكون فيه حديثٌ  لا يخطُّ المصلي بين يديه خطاً،" وهو منصوص قول الشافعي أنه : الأول
  .)1("فيتَّبع  �ثابتٌ عن النبي 

  
 ؛)2(وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد أنه يستحب للمصلِّي أن يخُط بين يديه خطاً: الثاني

إذا صلَّى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم  (( :قال �أن رسول االله  �لحديث أبي هريرة 
))فإن لم يكن معه عصا، فليخطُطْ خطاً، ثم لا يضره ما مر أمامه  يجد، فلينصب عصا،

)3(.  
  

ففيه تحصيلُ  - وإن لم يثبت الحديث  -والمختار استحباب الخط؛ لأنه "  :قال النووي رحمه االله 
حريمٍ للمصلِّي، وقد قدمنا اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، دون 

  .)4("ل والحرام الحلا
  

فالشافعية عولوا على الحديث إن ثبتت صحته، وعليه قاسوا بسطَ المصلَّى، باعتباره قائما مقام 
، وعلى أنه من فضائل الأعمال التي يتسامح في أحاديثها، )5(الخط، بل المصلَّى عندهم أولى بالجواز

رة، فيقوم بالدور ما كان في أحاديثها، والأَولى من ذلك هو القياس الصحيح المبني على معنى الست
  .معناه 

  
إذا صلى أحدكم فليستتر  (( :�قال رسول االله : قال �ويؤيد صحة هذا القياس حديثُ سبرة بن معبد 

))لصلاته، ولو بسهم 
  .، وظاهر من الحديث طلب ما يعتبر سترةً ولو كان سهماً، فغيره أولى )6(

                                                 

  . 2/157العمراني، البيان ) 1(
  . 1/294؛ النووي، روضة الطالبين  2/56؛ الرافعي، العزيز  2/245ابن المنذر، الإشراف ) 2(
؛ وابن ماجه، السنن، كتاب الإقامة ) 689/ح(لم يجد عصا،  أبو داود، السنن، الصلاة، باب في الخط إذا) 3(

؛ وابن حبان، ابن بلبان، الإحسان، كتاب الصلاة، باب ذكر وصف ) 943/ح(الصلاة، باب ما يستر المصلي، 
: أحمد وابن المديني وابن حبان والبيهقي، وضعفَه الأئمة: والحديث صححه الأئمة) . 2361/ح(استتار المصلي، 

لم يصب من زعم أنه مضطَرِب، بل هو :  68في بلوغ المرام ص العسقلانيقال . عي والبغَوي والألباني الشاف
؛  2/451البغَوي، شرح السنة : ينظر.  م2006/هـ1427، 3أحمد البكري، القاهرة، دار السلام، ط: تحـحسن، 

  . 2/472العسقلاني، التلخيص 
  . 3/226المجموع ) 4(
  . 2/53؛ الرملي، نهاية المحتاج  1/462؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  2/165لتهذيب البغَوي، ا) 5(
إسناده صحيح ؛ والحاكم، المستدرك، كتاب : ، واللفظ له، قال محققه )15277ح(أحمد، المسند، مسند المكيين، ) 6(

تاب الصلاة، باب ما على شرط مسلم ؛ والبيهقي، السنن الكبير، ك: ، وقال)926/ح(كتاب الصلاة، باب التأمين، 
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  حوهالصلاة بحضرة الطعام ون: المطلب التاسع
  

يكره للمصلِّي عند الشافعية الإتيان بالصلاة بحضرة طعام، أو وهو يدافع البولَ أو الغائط؛ لما فيه 
، إذ مبنى الصلاة على حضور القلب، وخشوع الأطراف، فكلُّ )1(من شغل القلب، وذهاب الخشوع

  .)2(ما ذهب بواحد منهما فإنه مناف للصلاة، لا بد من الكف عنه
  

لا صلاة  (( :يقول � سمعت رسول االله: قالترضي االله عنها، مأخوذةٌ مما روت عائشة والكراهةُ 
))بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان 

)3(.  
  

في هذه الأحاديث كراهةُ الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكلَه؛ لما فيه "  :قال النووي رحمه االله 
البول والغائط، : وكراهتُها مع مدافعة الأخبثين، وهمامن اشتغال القلب به، وذهابِ كمال الخشوع، 

  .)4("ويلحق بهذا ما كان في معناه مما يشغل القلب، ويذهب بكمال الخشوع 
  

والمعتمد أن حكم غياب الطعام هو حكم حضوره، فإذا تاقت النفس إلى طعام غائب بحيث يذهب 
في تلك الحال، ويكون على المصلي إزالةُ  التَّوقان بكمال الخشوع، ويشغل القلب، كُرهت الصلاة

  .)5(العارِض، بشرط عدم خروج الوقت
  

 روحض ،أو عطشٌ شديد ،الجماعة إذا كان بمريد الجماعة جوع ومما يتصل بما نحن فيه، ترك
الطعام والشراب، وتاقت نفسه إليه، فيبدأ بالأكل والشرب، وإن أقيمت الصلاة، حتى يذهب ما به من 

                                                                                                                                                    

الرياض، صحيح ، ) : 2783/ح(في سلسلة الأحاديث الصحيحة  الألبانيقال ) . 3464/ح(يكون سترة المصلي، 
  .م 1995/هـ1415دار المعارف، 

  . 4/38؛ النووي، المجموع  2/253؛ البغَوي، التهذيب  2/189الماوردي، الحاوي ) 1(
  . 2/21الدهلوي، حجة االله البالغة ) 2(
  ) .560/ح(مسلم، الصحيح، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام، ) 3(
  . 3/356البغَوي، شرح السنة : وينظر.  3/48شرح مسلم ) 4(
  . 2/307؛ ابن الملقن، الإعلام  4/38النووي، المجموع ) 5(
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إذا  (( :أنه قال � عن النبي رضي االله عنها،ودليلُه ما روت عائشة . )1(حاجة إلى الطعام والشرابال
))وضع العشاء، وأُقيمت الصلاةُ، فابدؤوا بالعشاء 

)2(.  
  

إذا قُدم العشاء، فابدؤوا به قبل أن تصلُّوا صلاةَ  (( :قال � ، أن رسول االله�وحديثُ أنس بن مالك 
))لا تَعجلُوا عن عشائكم المغرب، و

)3(.  
  

وإذا حضر عشاء الصائمِ، أو المفطرِ، أو طعامه، وبه إليه حاجة، "  :قال الشافعي رحمه االله 
  .)4("أرخصتُ له في ترك إتيان الجماعة، وأن يبدأ بطعامه إذا كانت نفسه شديدة التَّوقان إليه 

  
اللام على العموم؛ نظراً إلى العلة في ذلك، وهي ينبغي أن تُحمل الألف و: " قال بعض الفضلاء

التشويشُ المفضي إلى ترك الخشوع، وهذا لا يخُص صلاةً دون صلاة، وإن كان قد ورد ذلك في 
  .)5("المغرب، فليس فيه ما يقتضي الحصر فيها 

  
 فرق عند والحديث وإن كان في العشاء، عند صلاة المغرب أو العشاء على اختلاف الروايات ، فلا

الشافعية بين طعام العشاء والغَداء، ولا بين صلاة المغرب والعشاء وغيرها من الصلوات الخمس، 
ومثلُ حضور الطعام عند الشافعية ما لو كان بحضرة مريد الجماعة . )6(قياساً على المنصوص

على حضور زوجتُه، وتاقت نفسه للجماع، فإنه يبدأ بقضاء شهوته، ثم يتطهر ويصلي؛ قياساً 
  .، والجامع التشويش )7(الطعام

  

  التحرم والتسليم لسجود التلاوة: المطلب العاشر
  

                                                 

  . 1/345لنووي، روضة الطالبين ؛ ا 2/369؛ العمراني، البيان  2/127ابن المنذر، الإشراف ) 1(
؛ ومسلم، ) 640/ح(البخاري، الصحيح، كتاب الجماعة والإمامة، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، ) 2(

  ) .560/ح(الصحيح، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام، 
؛ ومسلم، ) 641/ح(الطعام وأقيمت الصلاة،  البخاري، الصحيح، كتاب الجماعة والإمامة، باب إذا حضر) 3(

  ) .557/ح(الصحيح، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام، 
  . 2/296الأم ) 4(
  . 2/295ابن الملقن، الإعلام ) 5(
  . 2/305الماوردي، الحاوي ) 6(
  . 222؛ باعشن، بشرى الكريم س 2/335البجيرمي، تحفة الحبيب ) 7(
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سجود التلاوة سنةٌ مؤكدة، ويشترط لصحته الطهارةُ، وستر العورة، واستقبال القبلة؛ لأنه صلاة في 
  .)1(الحقيقة، فيقاس عليها، وحكمه حكم صلاة النفل

  
الشافعية أن ينوي مريد السجود للتلاوة، ويكبر للافتتاح، ويرفع يديه  وكيفيته في غير الصلاة عند

حذو منكبيه، ثم يكبر للهوي دون أن يرفع يديه، ثم يسجد سجدة كسجدة الصلاة، ويسبح، ثم يعتدل 
  .)2(مكبرا، مفترشا، ثم يسلم

  
افتتاح للصلاة، والسجود  أصحها أنها شرط؛ لأن هذا: أما تكبيرة الافتتاح ففي حكمها ثلاثة أوجه

للتلاوة صلاةٌ لها سجود، فافتقر إلى التكبير؛ قياساً على سائر الصلوات، والثاني أنها مستحبة، 
  .)3(والثالث أنها لا تشرع أصلا

  
يقرأ علينا  � كان رسول االله (( :قالرضي االله عنهما ودليلُ الوجه الأصح حديثُ عبد االله بن عمر 

)) لسجدة كبر وسجد، وسجدنا معهالقرآن، فإذا مر با
)4(.  

  
وعلى فرض التسليم بضعف الحديث، فإن صحة هذا القول هو ما يقتضيه القياس الصحيح، إذ 
سجود التلاوة داخل في جنس الصلاة، فيشرع التكبير لافتتاحه، كما يشرع التكبير لافتتاح سائر 

  .)5(الصلوات، قياساً عليها
  

الأظهر أنه شرط لصحة السجود؛ قياساً : التلاوة فللشافعي رحمه االله قولانأما التسليم من سجدة 
على تكبيرة الافتتاح؛ لأنه مفتقر إلى الإحرام فيفتقر إلى السلام، والثاني أن التسليم لا يشترط لصحة 

                                                 

  .  1/138؛ السيوطي، شرح التنبيه  2/103؛ الرافعي، العزيز  2/273الروياني، بحر المذهب ) 1(
  .  1/158؛ الأردبيلي، الأنوار  1/321؛ النووي، روضة الطالبين  2/204الماوردي، الحاوي ) 2(
  . 2/296لبيان ؛ العمراني، ا 3/315؛ البغَوي، شرح السنة  2/275الروياني، بحر المذهب ) 3(
، واللفظ له ؛ والحاكم، )1413/ح(أبو داود، السنن، كتاب الصلاة، باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب، ) 4(

: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، قال في التلخيص: ، وقال)808/ح(المستدرك، كتاب الصلاة، باب التأمين، 
 2/426محل النزاع والاستدلال؛ وقال النووي في الخلاصة  لكن ليس فيه أنه كبر، وهي: قلت. على شرطهما 

  .إسناده ضعيف :  3/560والمجموع 
  . 2/100؛ الرملي، نهاية المحتاج  2/214الهيتمي، تحفة المحتاج ) 5(
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على سجود التلاوة؛ لأنه لا يفتقر إلى القراءة، فلا يفتقر إلى السلام؛ قياساً على الطواف، وقياساً 
  .)1(سجود التلاوة في الصلاة

  
الأصح أنه لا يشترط، فإن قيل : وجهان -بناء على اشتراط التسليم  - وأما التشهد ففي مشروعيته 

  .)2(الأصح أنه لا يستحب؛ لأنه لم يثبت له أصل: لا يشترط، ففي استحبابه وجهان: بالأصح
  

  تحريم التشاغل عن صلاة الجمعة : المطلب الحادي عشر
  
﴿ يا أَيها الَّذين آمنُوا إِذَا نُودي لِلصلاة من يومِ : صل في السعي إلى صلاة الجمعة قولُ االله تعالىالأ

﴾ عيوا الْبذَرو كْرِ اللَّها إِلَى ذوعفَاس ةعم9سورة الجمعة، الآية،[الْج[.  
  

إذا كان بين اثنين ممن وجبت عليهم  - معة وبناء على الآية فقد ذهب الشافعية إلى أن البيع يوم الج
  :)3(لا يخلو من أحوال - الجمعة، أو بين من وجبت عليه الجمعة وغيره كالصبي والمرأة 

  
  .أن يكون التبايع قبل الزوال، فالبيع صحيح بلا كراهة   - أ

 

أن يكون التبايع بعد الزوال، وقبل شروع المؤذن بالأذان بين يدي الخطيب، فالبيع مكروه   - ب
  .راهةَ تنزيه ك

 

أن يكون التبايع بعد جلوس الخطيب على المنبر وشروع المؤذن في الأذان، فإن البيع حرام   - ت
على المتبايعين جميعا؛ لأن أحدهما توجه عليه الفرض فلم يجِب، والثاني يعينُه على هذه 

  .المعصية، وفي وجه شاذ أن التحريم مختص بأهل فرض الجمعة دون غيره 
  

                                                 

؛ الهيتمي، تحفة  3/562؛ النووي، المجموع  2/204؛ الغزالي، الوسيط  2/276الروياني، بحر المذهب ) 1(
  . 2/100؛ الرملي، نهاية المحتاج  2/214المحتاج 

  . 1/322؛ النووي، روضة الطالبين  2/297؛ العمراني، البيان  2/204الماوردي، الحاوي ) 2(
؛  2/557؛ العمراني، البيان  2/335؛ البغَوي، التهذيب  2/456؛ الماوردي، الحاوي  2/390الشافعي، الأم ) 3(

  .  4/367النووي، المجموع 
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ريم التشاغل عن صلاة الجمعة بالبيع إنما يختص بمن جلس للبيع في غير المسجد، أما لو سمع وتح
النداء فقام يقصد الجمعة، فبايع في طريقه إلى المسجد، أو قعد في مسجد الجمعة فباع فلا يحرم، 

  .)1(لكنه في المسجد مكروه، وإنما لم يحرم لأن المقصود أن لا يتأخر عن السعي إلى الجمعة
  

وكذلك ذهب الشافعية إلى أنه يحرم على كل صاحب فرض جمعة سائر العقود والصنائع، وكل 
عمل يشغل عن السعي إلى الجمعة، بالتفصيل السابق، ويستمر التحريم حتى يفرغ المصلُّون من 

  .)2(الجمعة؛ قياساً على تحريم البيع؛ لأنه في معناه
  

لى ماء طهارته، أو ما يواري عورته، أو ما يقوته عند ولكن يستثنى من التحريم ما لو احتاج إ
  .)3(الاضطرار

  

  الصلاة بسلاح ملطَّخ بالدم: المطلب الثاني عشر
  

إذا التحم القتال بين المسلمين وعدوهم، واشتد الخوف، ولم يتمكنوا من ترك القتال؛ لقلَّتهم، وكثرة 
وز لهم تأخير الصلاة عن وقتها، فيصلُّون أعدائهم، وجب عليهم الصلاة بحسب الإمكان، إذ لا يج

  .)4(ركباناً ومشاةً، مستقبلي القبلة إن أمكنهم أو غير مستقبليها، ولا إعادة عليهم
  

فإن تلطَّخ سلاح المجاهد أثناء صلاته وجب عليه أن يلقيه، أو يجعلَه في قرابه تحت ركابه، فإن لم 
  .)5(لملطخ بالدم، جاز له ذلك للضرورةيحتمل الحالُ ذلك، واحتاج إلى إمساك السلاح ا

  
  : ولكن وإن جاز له حمل السلاح للضرورة، فهل يلزمه القضاء ؟ للشافعي قولان

  
الأظهر عند إمام الحرمين وغيره أنه لا قضاء عليه؛ لأن تلطخ السلاح بالدم من الأعذار العامة في 

ال مما لا سبيل إليه، فيقاس على دم حق المقاتلين، وتكليف المقاتل تنحية السلاح أثناء شدة القت

                                                 

  . 1/207؛ الأردبيلي، الأنوار  2/47ووي، روضة الطالبين الن) 1(
  . 2/480؛ الرملي، نهاية المحتاج  2/344الهيتمي، تحفة المحتاج ) 2(
  . 1/651الشَّربيني، مغني المحتاج ) 3(
  . 349؛ باعشن، بشرى الكريم ص 2/470الماوردي، الحاوي ) 4(
  . 2/61ة الطالبين ؛ النووي، روض 3/193الروياني، بحر المذهب ) 5(
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المستحاضة إذا تقاطر للضرورة، وقياساً على سائر المعفوات في صلاة شدة الخوف كجواز استدبار 
  .)1(القبلة، وجواز الإيماء بالركوع والسجود، وغيرها

  
والمعتمد عند متأخري الشافعية، وهو المنقول عن نص الشافعي وأصحابه وجوب القضاء؛ لأن 

خ السلاح بالدم عذر نادر، فلا يقاس على صلاة المستحاضة مع استمرار النزف، بل يقاس على تلط
وهو ما نص عليه الشافعي، فالفتوى : قال في المهمات" ، وقد )2(سائر النجاسات التي لا يعفى عنها

  .)3("عليه 
  

: م القضاء، وفي المنهاجإن أقيس الوجهين عد: وفي المحررِ" : والذي وجدته في مختصر المهمات
 عليه الشافعي إنه الأصح، وجزم به في أصل الروضة في آخر التيمم، وفي شروط الصلاة، ونص

  .)4("في مختصر البويطي، فعليه الفتوى 

  
فظاهر كلام مختصر المهمات أن نص الشافعي هو عدم القضاء، ولعل النقل عن المهمات كان 

سقيمة، فتتابع المتأخرون على هذا الخطأ في النقل، وعلى كلٍّ بالواسطة، أو من خلال نسخة 
  .فالمختار هو القول الأول، وهو عدم وجوب القضاء، واالله أعلم 

  

  التكبير المرسل للأضحى : المطلب الثالث عشر
  

يؤتى به عقب الصلوات خاصة، وإما تكبير : من أظهر شعائر العيد التكبير، وهو إما تكبير مقيد
لا يتقيد بحال، بل يؤتى به في المساجد والمنازل والطرق، ليلاً ونهاراً، حضراً : لٌ أو مطلقمرس

  .)5(وسفراً، في الطريق إلى المصلَّى وبالمصلى، إلا الحاج فذكره التلبية
  

                                                 

؛ الأردبيلي،  4/313؛ النووي، المجموع  2/340؛ الرافعي، العزيز  594-2/593الجويني، نهاية المطلَب ) 1(
  . النووي، والرافعي : ، واعتمده الشيخان 1/213الأنوار 

  .  2/370اج ؛ الرملي، نهاية المحت 3/14؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  3/193الروياني، بحر المذهب ) 2(
  . 1/668مغني المحتاج ) 3(
، فقه )1050: (، مخطوط، استانبول، مكتبة مصطفى عاطف، رقمأ /70، مختصر المهمات قابن العراقي) 4(

  . ورقة 467شافعي، 
  . 5/38النووي، المجموع ) 5(
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الفطرِ والأضحى، وأولُ وقته غروب شمسِ ليلة : والتكبير المرسل عند الشافعية سنةٌ في العيدين
  .)1(عيد، ويمتد إلى أن يحرِم الإمام بصلاة العيد في الأظهرال
  

ويسن للرجل رفع صوته بالتكبير المرسل، ويكون صوت الأنثى أخفض من صوت الرجل؛ قياساً 
على الصلاة في غير حضرة الأجانب، ويتأكد التكبير عند الزحمة وتغاير الأحوال؛ قياساً على 

  .)2(التلبية للحاج
  

﴿ ولِتُكْملُواْ الْعدةَ ولِتُكَبرواْ اللّه علَى ما هداكُم : روعية التكبير في عيد الفطر قولُه تعالىويدلُّ لمش
﴾ ونتَشْكُر لَّكُملَع185سورة البقرة، الآية،[و[.  

  
عدةَ ﴾ عدةَ ﴿ ولِتُكْملُواْ الْ: فسمعتُ من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول" : قال الشافعي رحمه االله 

مغيب الشمس من : صوم شهر رمضان، ﴿ ولِتُكَبرواْ اللّه ﴾ عند إكماله، ﴿ علَى ما هداكُم ﴾ وإكمالُه
  .)3("آخر يوم من شهر رمضان 

  
وأما التكبير المرسل في الأضحى فدليلُه القياس على التكبير المرسل المشروع في عيد الفطر، 

  .)4(الفطر آكد من تكبير ليلة الأضحى في الأظهروعليه فإن تكبير ليلة 
  

والمختار أن التكبير المرسلَ في العيدين ثابت بالسنة الصحيحة الصريحة، وهو ما روت أم عطية 
كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج  ((: لت، قارضي االله عنها

))بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم  الحيض، فيكن خَلف الناس، فيكبرن
كنا نُؤمر  ((: وفي رواية .)5(

))الحيض يخرجن فيكن خلف الناس، يكبرن مع الناس : قالت... بالخروج في العيدين 
)6(.  

  

                                                 

  . 2/79ن ؛ النووي، روضة الطالبي 3/213؛ الروياني، بحر المذهب  2/159ابن المنذر، الإشراف ) 1(
  . 366باعشن، بشرى الكريم ص) 2(
  .م1994/هـ1414عبد الغني عبد الخالق، القاهرة، مكتبة الخانجي، : تحـ، 97-1/96، أحكام القرآن البيهقي) 3(
  . 2/397؛ الرملي، نهاية المحتاج  3/51؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  5/38النووي، المجموع ) 4(
  ) .928/ح(ين، باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة، البخاري، الصحيح، كتاب العيد) 5(
  ) .890/ح(مسلم، الصحيح، كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين، ) 6(
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اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام، عقب الصلوات، وغير ذلك من " وهكذا 
  .)1("وظاهر اختيار البخاري شمولُ ذلك للجميع .. لعلماء في مواضع الأحوال، وفيه اختلاف بين ا

  
أما قياس الأضحى على الفطر فالظاهر أنه في وقت ابتداء التكبير وانتهائه، دون أصل المشروعية، 

إنه حكم مأخوذ من القياس، : ما ورد فيه نص، لا يقال" لأن والقياس لا حاجة إليه مع وجود النص؛ 
  .واالله أعلم  .)2("س يقتضيه وإن كان القيا

  

  الصلاة عند الآيات الكونية سوى الكسوف: المطلب الرابع عشر
  

السنةُ إذا كسفت الشمس أو خسف القمر أن يفزع الناس إلى الصلاة جماعةً، بحيث تُصلَّى في 
  . )3(الصلاة جامعة، بلا أذان ولا إقامة: مساجد الجمعة، وينادى لها

  
إن الشمس  ((:  �رسول االله قال : ، قالترضي االله عنهاث منها حديث عائشة والأصل فيها أحادي

والقمر آيتان من آيات االله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتُم ذلك فادعوا االله، وكبروا، 
))وصلُّوا، وتصدقوا 

)4(.  
  

كين، والصواعق، والظُّلْمة في أما في الآيات الكونية سوى كسوف الشمس والقمر كالزلازل، والبرا
النهار، والرياح الشديدة، ونحوِها، فمذهب الشافعية أنه لا يسن لها الصلاة جماعةً كما يصلَّى في 
الكسوفَين، لكن يستحب لكلِّ أحد عند حضور هذه الآيات التضرع بالدعاء، والصلاةُ في بيته 

  .)5(جماعةً �ينقل أنه صلَّى لها  ، ولم�منفرداً؛ لأن هذه الآيات كانت في زمنه 
  

                                                 

  . 3/45؛ الأنصاري، منحة الباري  4/255ابن الملقن، الإعلام : وينظر.  2/560فتح الباري ) 1(
  . 2/28الماوردي، الحاوي ) 2(
  . 3/245؛ الروياني، بحر المذهب  2/504الماوردي، الحاوي ) 3(
، واللفظ له ؛ ومسلم، الصحيح، كتاب )997/ح(البخاري، الصحيح، كتاب الكسوف، باب الصدقة في الكسوف، ) 4(

  ) .901/ح(الكسوف، باب صلاة الكسوف، 
؛ النووي، المجموع  2/670مراني، البيان ؛ الع 258؛ الروياني، بحر المذهب  2/512الماوردي، الحاوي ) 5(
  . 2/412؛ الرملي، نهاية المحتاج  3/65؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  2/89؛ روضة الطالبين  5/60
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والمختار أنه يشرع الصلاة جماعةً بصفة صلاة الكسوف في كلِّ آية كونية عظيمة كالزلازل، 
  .من جهة النظر، والأثر، والمذهب : والبراكين، والصواعق، ولاختياره ثلاث طرق

  
لذي يومئ إلى علة الصلاة وهو ، ا)) إن الشمس والقمر آيتان من آيات االله ((:  � أما النظر فقوله

فكلُّ ما كان في معنى آية ، )1("فكذا الزلزلة، والحادثة، وما أشبه ذلك من آيات االله " كونها آية، 
  .الكسوف والخسوف فإنه يأخذ حكمها 

  
إن الشمس والقمر آيتان من آيات االله، لا  ((:  �رسول االله قال : ، قال�وكذلك حديث أبي بكْرةَ 

))لموت أحد، ولكن االله تعالى يخوف بهما عباده  ينكسفان
، ففيه التعليل لصلاة الكسوف بتخويف )2(

  .العباد، فما كان من الآيات يحمل هذا المعنى فإنه يأخذ حكمه؛ قياساً على العلة المنصوصة 
  

، �كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك : قال )3(وأما من جهة الأثر فما روى النضر بن عبد االله
معاذَ  ((: ؟ قال�رسول االله يا أبا حمزة، هل كان يصيبكم مثلُ هذا على عهد : فأتيت أنساً فقلتُ: قال
))إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد ؛ مخافةَ القيامة ! االله 

فإن قلنا بصحة الحديث ففيه الصلاة . )4(
  .اس الصحيح غُنية، واالله أعلم للآيات، تلميحاً لا تصريحاً، وإن قلنا بضعفه، ففي القي

  
أنه صلى في الزلزلة في  رضي االله عنهماوكذلك يدل له من جهة الأثر ما ثبت عن ابن عباس 

))هكذا صلاة الآيات  ((: وقال... البصرة، 
)5(.  

  
أنه صلى في زلزلة  �عن علي " : رحمه االله  )1(وأما من جهة المذهب فيدل للمختار قولُ البيهقي

. في أربع سجدات، خمس ركعات وسجدتين في ركعة، وركعة وسجدتين في ركعة ست ركعات 
  .)2("لقلنا به  �ولو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي : قال الشافعي

                                                 

  . 2/310ابن المنذر، الإشراف ) 1(
  ) .1001/ح(يخوف االله عباده بالكسوف، :  �البخاري، الصحيح، كتاب الكسوف، باب قول النبي ) 2(
  . 652العسقلاني، تقريب التهذيب ص: ينظر. ر بن عبد االله بن مطَر القيسي، البصري، مستورهو النض) 3(
ضعيف ؛ والحاكم، : ، قال الألباني)1196/ح(أبو داود، كتاب الصلاة، باب الصلاة عند الظلمة ونحوها، ) 4(

رواه :  2/865لخلاصة قال النووي في ا. حديث صحيح الإسناد : ، وقال )1241/ح(المستدرك، كتاب الكسوف، 
  .أبو داود بإسناد صحيح 

: 3/478؛ قال البيهقي في السنن الكبير ) 4933-4929/ح(عبد الرزاق، المصنف، كتاب الصلاة، باب الآيات، ) 5(
  .هو عن ابن عباس ثابت 
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، فقد ثبت للشافعي رحمه االله قولٌ بالصلاة رضي االله عنهمافإذا ثبتت الصلاة للزلزلة عن ابن عباس 
، ولا فرق بين ثبوته عن ابن عباس أو ثبوته عن �علي  للآيات الكونية معلَّقا على صحة حديث

  .علي، ويبقى احتمال أن يكون مقصود الشافعي ثبوته مرفوعاً، وإن كان مثله في حكم المرفوع 
  

، هل أراد به الصلاة �إذا ثبت حديث علي : وقد اختُلف في المراد بقول الشافعي رحمه االله 
  .، والثاني هو المختار )3(الكونية ؟ وجهان للزلزلة خاصة، أم الصلاة لسائر الآيات

  
رحمه االله اختار الصلاة جماعة في كسوف النجوم؛ قياساً على كسوف الشمس  )4(ثم إن الزركشي

  .، وهو قياس صحيح مليح يعضد ما تقدم، واالله أعلم )5(والقمر
  

  أقيسة متفرقة في باب الصلاة: المطلب الخامس عشر
  
معة في وجه؛ قياساً على الظهر في سائر الأيام، والأصح خلافه؛ لأن لصلاة الج يسن الإبراد -1

  .)6(الإبراد لتتكامل الجماعةُ، والناس يبتكرون إلى الجمعة، فتتكامل الجماعة في أول الوقت
 

يسن ؛ قياساً على الأذان : المعتمد أنه لا يسن الأذان في أذن الميت عند إنزاله في قبره، وقيل -2
  .)7(في أذن المولود

 

 .)1(بعد الأذان �عقب الإقامة؛ قياساً على الصلاة عليه  �يسن الصلاة على الرسول  -3

                                                                                                                                                    

لشافعي، فقيه أحمد بن الحسين بن علي بن عبد االله بن موسى، الحافظ أبو بكر البيهقي النسابوري ا: البيهقي) 1(
  . 4/8ابن السبكي، طبقات الشافعية الكبرى : ينظر). هـ458(جليل، حافظ  كبير، أصولي نحرير، توفي سنة 

البيهقي، السنن الكبير، كتاب الصلاة، باب من صلى في الزلزلة بزيادة عدد الركوع والقيام قياسا على صلاة ) 2(
  ) .6381/ح(الخسوف، 

  . 3/259؛ الروياني، بحر المذهب  2/512الماوردي، الحاوي ) 3(
هو محمد بن بهادر بن عبد االله، بدر الدين أبو عبد االله المصري الزركشي، كان فقيهاً، أصولياً، محدثاً، أديباً، له ) 4(

  . 1/233ابن قاضي شهبة، طبقات الفقهاء الشافعية : ينظر). هـ794(التصانيف في شتى الفنون، توفي سنة
  . 1/273الفتاوى الكبرى  الهيتمي،) 5(
  . 1/433؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  2/19البغَوي، التهذيب ) 6(
  . 1/461الهيتمي، تحفة المحتاج ) 7(
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يسن الافتراشُ في جِلسة الاستراحة قبل القيام للركعة التالية؛ قياساً على الافتراش بين  -4
  .)2(السجدتين

 

 .)3(ء الصلاةآمين، خارج الصلاة؛ قياساً على قولها أثنا: يسن لقارئ الفاتحة قولُ -5
 

  .)4(يسن للمصلِّي المنفرِد الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية؛ قياساً على المأموم -6
 

يسن للمنفرِد الجهر بالقراءة في الصبح، والركعتَين الأوليين من المغرب والعشاء، وسائر  -7
 .)5(الصلوات الجهرية؛ قياساً على جهر الإمام

 

في الصلاة الجهرية، حتى يقرأَ المأموم الفاتحةَ، فالأفضل للإمام إذا سكت الإمام بعد الفاتحة  -8
 .)6(الاشتغال بالقراءة؛ قياساً على قراءته أثناء انتظاره الطائفة الثانية في صلاة الخوف

 

يسن في القنوت الصلاةُ على الصحابة؛ قياساً على الصلاة على الآل، إذ الصلاة على الآل إذا  -9
  .)7(من ليس صحابياً، فالصلاة على الصحابة أولى كانت مسنونة، وفيهم

 

كالوباء، والقحط، والجراد، والعطش، والخوف : يسن القنوتُ لكلِّ نازلة تصيب المسلمين -10
  .)8(الشديد؛ قياساً على المنصوص

 

                                                                                                                                                    

الهيتمي، تحفة . 1/340الشَّربيني، مغني المحتاج . 1/35الأنصاري، فتح الوهاب . 2/307النووي، شرح مسلم ) 1(
  . 1/422؛ الرملي، نهاية المحتاج  1/482المحتاج 

  . 2/25؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  1/133الأردبيلي، الأنوار ) 2(
  . 1/489؛ الرملي، نهاية المحتاج  2/49؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  1/41الأنصاري، فتح الوهاب ) 3(
  .  1/491؛ الرملي، نهاية المحتاج  2/51؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  3/331النووي، المجموع ) 4(
  .  2/56؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  1/41ري، فتح الوهاب الأنصا) 5(
  . م1988قاسم الرفاعي، بيروت، دار مكتبة التربية، : تحـ، 30، فتاواه صالنووي) 6(
  . 1/505؛ الرملي، نهاية المحتاج  2/66الهيتمي، تحفة المحتاج ) 7(
؛ النووي، روضة الطالبين  1/515العزيز  ؛ الرافعي، 2/148؛ البغَوي، التهذيب  2/152الماوردي، الحاوي ) 8(
  .  1/508؛ الرملي، نهاية المحتاج  2/68؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  1/394؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  1/254
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إذا حمل المصلِّي نجاسةً معفواً عنها، فإن صلاتَه تبطُل؛ قياساً على حمل سائر النجاسات؛  -11
  .)1(و للحاجة، ولا حاجة إلى حمل نجاسة معفو عنهالأن العف

 

  .)2(تُكره قراءة القرآن في التشهد؛ قياساً على كراهة القراءة في الركوع والسجود -12
 

يسن له الجلوس بقدر التشهد، فإنه يسن له السجود : إذا كان المصلي لا يحسن التشهد وقلنا -13
  .)3(على ترك التشهد الأوسطللسهو بترك الجلوس للتشهد الأوسط؛ قياساً 

 

14- المأموم للسهو إذا شك السجود شرعي : ن شكهل أدرك مع الإمام ركعة أم لا؟؛ قياساً على م
  .)4(في صلاته، فلم يدر كم صلى، ثلاثا أم أربعا

 

يجوز ترك الجمعة بالأعذار العامة والخاصة، كالخوف على النفس أو المال، أو الهرب من  -15
  .)5(طلب الضالَّة، أو رجاء العفو عن القصاص، ونحو ذلك؛ قياساً على المنصوصالسلطان، أو 

  .)5(المنصوص
 

يكره حضور الجماعة لمن بثيابه أو بدنه ريح كريهة، كأرباب بعض الحرف، والجراحات  -16
المنتنة، ويكره الحضور كذلك لمن ببدنه مرض معد كالجذام والبرص؛ قياساً على كراهة 

 .)6(صل ونحوهالحضور لآكل الثوم والب
 

يأخذ المسافر أحكام المقيم، إذا نوى الإقامةَ أربعةَ أيامٍ فأكثر، أو قضاء حاجة لا تتنجز في  -17
 .)7(أقل من أربعة أيام؛ قياساً على الإقامة الفعلية أربعة أيام فأكثر

                                                 

، الفتاوى  2/129؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  1/446؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  3/157النووي، المجموع ) 1(
  .  2/26ملي، نهاية المحتاج ؛ الر 1/172الكبرى 

  .  2/254الشافعي، الأم ) 2(
  .  2/69؛ الرملي، نهاية المحتاج  2/173الهيتمي، تحفة المحتاج ) 3(
؛ النووي، روضة الطالبين  م2004/هـ1425، 1علي الطسة، دمشق، اليمامة، ط: تحـ، 93، فتاواه صالغزالي) 4(
1/309 .  
  .  2/155؛ الرملي، نهاية المحتاج  1/339وي، روضة الطالبين ؛ النو 2/249البغَوي، التهذيب ) 5(
  .  2/160؛ الرملي، نهاية المحتاج  2/276الهيتمي، تحفة المحتاج ) 6(
؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  1/383، روضة الطالبين 4/216؛ النووي، المجموع  2/359الشافعي، الأم ) 7(
  .  2/254لرملي، نهاية المحتاج ؛ ا 2/376الهيتمي، تحفة المحتاج . 1/589
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تجوز صلاة الخوف في كل ما ليس بمعصية من أنواع القتال، وفي كلِّ خوف وإن لم يكن  -18

 ع، ونحوه؛ قياساً على صلاة الخوف عند القتال، بجامع ثَمبقتالٌ، كالهارب من سيل، أو س
  .)1(الخوف

 

تُشرع التهنئة بالأعياد والأعوام والأشهر، وعمومِ ما يحدث من نعمة، أو يندفع من نقمة؛  -19
  .)2(قياساً على سجود الشكر، والتعزية

 

ة الجمعة مع العصر في الأصح؛ قياساً على يجوز الجمع تقديماً ولو لمقيم بعذر المطر لصلا -20
 .)3(الجمع بين الظهر والعصر

  

  تطبيقات القياس في أحكام الجنائز: المبحث الثالث
  

مطالب وفيه عشر :  
  

  تطييب المعتدة المحدة : المطلب الأول
  

شعرِه، أو ظفرِه، أو ستر إذا مات المحرِم ذَكَراً أو أنثى حرم عند الشافعية تطييبه، أو أخذُ شيء من 
  .)4(رأس الرجل، أو إلباسه مخيطاً، أو ربطُ أكفانه، أو ستر وجه المرأة

  
إذا مات المحرِم، غُسل بماء وسدر، وكُفن في ثيابه التي أحرم فيها، أو " : قال الشافعي رحمه االله 

عقد عليه ثوب، كما لا يولا عمامة، ولا ي ولا يمس بطيب، غيرِها، ليس فيها قميص ،عقد على الحي
  .)2("ر رأسه، ويصلَّى عليه، ويدفن م يخ، ولا)1(ويخمر وجهه

                                                 

  . 1/81؛ الأنصاري، فتح الوهاب  2/62؛ النووي، روضة الطالبين  2/309الغزالي، الوسيط ) 1(
  .  146؛ باعلوي، بغية المسترشدين ص 2/488الشَّربيني، الإقناع ) 2(
  .  2/280؛ الرملي، نهاية المحتاج  1/608الشَّربيني، مغني المحتاج ) 3(
؛ النووي، المجموع  2/369؛ الغزالي، الوسيط  3/13؛ الماوردي، الحاوي  2/325لمنذر، الإشراف ابن ا) 4(
  . 1/233؛ الأردبيلي، الأنوار  5/164



135 
 

  
بينما رجلٌ واقفٌ بعرفةَ، إذْ وقع عن راحلته : قال رضي االله عنهماابن عباس ودليلُه حديث 

نوه في ثوبين، ولا تُحنِّطوه، اغسلوه بماء وسدرٍ، وكفِّ ((:  �فأوقَصتْه، قال النبي : فَوقَصتْه، أو قال
))ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعثُ يوم القيامة ملبياً 

)3(.  
  

فتترك التزين بالثياب، : والواجب على المتوفَّى عنها زوجها عند الشافعية أن تُحد عليه في عدتها
لكحلَ الذي تضعه على والحلي، والطيب، بحيث تشمل حرمة الطيب بدن المحدة، وثيابها، وا

  .)4(عينها
  

كنا نُنهى أن نُحد على ميت فوقَ ثلاث، إلا على  ((: قالت رضي االله عنهاأم عطية ودليلُه حديثُ 
))زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشراً، ولا نكتحلَ، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصبٍ 

)5(.  
  

: الأول: لمعتدة المحدة، فهل يحل تطييبها عند الغسل؟ وجهان للشافعيةإذا وضح ما تقدم، فإذا ماتت ا
يحرم تطييب المعتدة المحدة؛ لأنها ماتت والطِّيب حرام عليها، فلم يسقط تحريم الطيب بالموت؛ 

  .)6(قياساً على المحرِمة
  

فعية؛ لأن تحريم الطِّيب إنما كان يجوز تطييب المعتدة المحدة، وهو أصح الوجهين عند الشا: الثاني
للحزن على الزوج، ولئلا يدعوها ذلك إلى الزواج قبل تمام عدتها، وقد زالا بالموت، بخلاف 

  . )1(المحرِمة؛ لأن ترك تطييب المحرمة إنما كان لحق االله تعالى، تعبداً، فلم يسقط بالموت

                                                                                                                                                    

في رواية الشافعي رحمه االله لحديث الذي وقصته ناقته الأمر بتغطية الوجه، وعند مسلم في صحيحه النهي عن ) 1(
ل، والأقرب أن راوي الحديث انتقل ذهنه من النهي عن تطييب الوجه إلى النهي تغطية الوجه، وفي ثبوت النهي مقا

  . 68-4/67العسقلاني، فتح الباري : ينظر . عن تغطيته، واالله أعلم 
  . 3/298؛ الروياني، بحر المذهب  57المزني، المختصر ص: وينظر.  2/604الأم ) 2(
، واللفظ له ؛ ومسلم، الصحيح، كتاب )1206/ح(كفن في ثوبين، البخاري، الصحيح، كتاب الجنائز، باب ال) 3(

  ) .1206/ح(الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، 
  . 5/107؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  3/233؛ الأردبيلي، الأنوار  8/407النووي، روضة الطالبين ) 4(
، واللفظ له ؛ ومسلم، )307/ح(من المحيض،  البخاري، الصحيح، كتاب الحيض، باب الطيب للمرأة عند غسلها) 5(

  ) .938/ح(الصحيح، كتاب الجنائز، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز، 
؛ الرملي، نهاية  3/112؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  2/19؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  5/165النووي، المجموع ) 6(

  . 2/454المحتاج 
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  صفةُ الكَفَن : المطلب الثاني
  

المسلم فرض كفاية، بشرط أن يكون الكفَن من جنس ما يجوز للميت لُبسه في الحياة؛  تكفين الميت
  : ، وهو ما يتفرع عنه ما يأتي)2(قياساً لِلباس الموت على لباس الحياة

  
يحرم تكفين الرجل بالحرير إذا وجد غيره، أما تكفينُه بالقطن، والصوف، والكَتَّان، والشعر،   - أ

  .)3(جائزوالوبر، ونحوها ف
 

يجوز تكفين المرأة بالحرير مع الكراهة، أما الجواز فقياساً على حال الحياة، وفيه وجه شاذٌ   - ب
منكر أنه لا يجوز، وأما الكراهة فلما في التكفين بالحرير من الإسراف دون مصلحة راجحة، 

  .)4(بالموت بخلاف الحرير في الدنيا فإن فيه مصلحةً راجحةً هي التجملُ للزوج، وقد انتهت
 

يجوز تكفين المرأة بالثياب المصبوغة بقصد الزينة أو بغير قصدها؛ قياساً على حال الحياة، لكن   - ت
  .)5(مع الكراهة؛ لعدم مناسبة ثياب الزينة ثياب الموت، وفي وجه أنه لا يكره

 

  .)6(يجوز تكفين الصبي والمجنون بالحرير؛ قياساً على حال الحياة، لكن مع الكراهة  - ث
 

                                                                                                                                                    

؛ البغَوي، التهذيب  3/299؛ الروياني، بحر المذهب  3/16جويني، نهاية المطلَب ؛ ال 3/14الماوردي، الحاوي ) 1(
  . 2/107النووي، روضة الطالبين   2/369؛ ابن الصلاح، شرح مشكل الوسيط  3/49؛ العمراني، البيان  2/413
  . 2/455المحتاج  ؛ الرملي، نهاية 3/113؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  2/19الشَّربيني، مغني المحتاج ) 2(
؛ البجيرمي، تحفة  1/327؛ المحلي، كنز الراغبين  5/156؛ النووي، المجموع  2/370الغزالي، الوسيط ) 3(

  . 2/564الحبيب 
؛  2/109؛ النووي، روضة الطالبين  2/370؛ ابن الصلاح، شرح مشكل الوسيط  2/409الرافعي، العزيز ) 4(

  . 1/327ين القليوبي، حاشيته على كنز الراغب
  .  2/566؛ الشَّربيني، الإقناع  3/48؛ العمراني، البيان  249الجويني، الدرة المضية ص) 5(
  .  1/370؛ الباجوري، حاشيته على فتح القريب  2/565؛ البجيرمي، تحفة الحبيب  50النووي، فتاواه ص) 6(
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يجوز تكفين الميت بالمتنجس من الثياب نجاسةً لا يعفى عنها إذا وجد طاهر، مع أنه يجوز  لا  -  ج
للحي لُبس المتنجس خارج الصلاة حال الحياة؛ لأن الميت بوضوئه أشبه المصلِّي، فلم يجز 

د تقديم ثوب تكفينُه فيه، ولما فيه من امتهان الميت، فإن وجد ثوب حرير وآخر متنجس فالمعتم
الحرير، واعتمد الهيتمي تقديم المتنجس، وعلى القولَين يكون التكفين بعد الصلاة على الميت 

  .)1(عارياً، إذ لا تصح الصلاة على الميت مع النجاسة
 

حالُ الميت في الحياة، فيستحب جيد الكفن لصاحب المال  - نَدباً  - يعتبر في التكفين بالمباح   -  ح
راً على نفسه، ومتوسطُه لذي الحال المالي الوسط، وخشنُه لذي المال القليل، وإن كان مقتِّ

  .)2(والمعتبر في الجودة وغيرها العرف
 

كما يبخِّر الحي ثيابه، والمستحب أن  -إلا في حق المحرِم والمحرِمة  -يستحب تبخير الكفن   -  خ
  .)3(يكون التبخير بعود غير مطيب بمسك

  
ي ستثنى من قياس الكفن على لباس الحياة الآتيلكن :  

  
يجوز تكفين الشهيد بالحرير الذي قُتل وهو يلبسه، بشرط أن يكون قد لبسه وهو محتاج إليه   - أ

للحرب، لا سيما إذا تلطَّخ بدمه؛ لأن السنة تكفين الشهيد في ثيابه، فيقاس الحرير على غيره من 
سه لعذر شرعي، ثم مات وهو يلبسه، فلا يجوز تكفينُه فيه؛ الثياب المباحة للرجل، بخلاف من لب

وهكذا استُثنيت هذه . )4(لِفَقد المعنى في الشهيد وهو استحباب تكفينه في ثيابه التي استشهد فيها
  .المسألة من قياسٍ لتخضع لقياس آخر 

 

ونحوها، مما يراد منه يجوز تكفين المحدة بما حرم عليها لُبسه في الحياة من الثياب المصبوغة   - ب
  .)5(الزينة، لكن مع الكراهة

                                                 

؛ الشرواني، حاشيته على التحفة  1/370فتح القريب ؛ الباجوري، حاشيته على  1/92الأنصاري، فتح الوهاب ) 1(
  .  125؛ ابن القُره داغي، المنهل النضاخ ص 3/114
؛ القليوبي،  1/235؛ الأردبيلي، الأنوار  2/109؛ النووي، روضة الطالبين  3/309الروياني، بحر المذهب ) 2(

  .  1/327حاشيته على كنز الراغبين 
  .  396؛ باعشن، بشرى الكريم ص 2/414؛ الرافعي، العزيز  2/372الغزالي، الوسيط ) 3(
؛ البجيرمي، تحفة  2/456؛ الرملي، نهاية المحتاج  2/20؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  2/42الرملي، فتاواه ) 4(

  . 2/564الحبيب 
  . 3/114؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  2/20الشَّربيني، مغني المحتاج ) 5(
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  من سنن صلاة الجنازة : المطلب الثالث
  

صلاةُ الجنازة تشترك مع غيرها من الصلوات في أمور، وتختص عن غيرها بأمور أخرى، مما 
يجعل باب إلحاق بعض الفروع المتعلِّقة بصلاة الجنازة بغيرها أو عدمه باباً مفتوحاً على كلا 

  .احتمالَيه، وهو ما يحسمه ظهور سنَّة تؤيده، أو معنى أو شَبه مقبولٍ يعضده
  

وتقع البداية بالاستعاذة، إذ يسن عند الشافعية الاستعاذةُ قبل قراءة الفاتحة على الأصح، وتكون 
وم قولِه ، وهو ما يعضده عم)1(الاستعاذة سراً؛ قياساً للاستعاذة في الجنازة على سائر الصلوات

  .]98سورة النحل، الآية،[﴿ فَإِذَا قَرأْتَ الْقُرآن فَاستَعذْ بِاللّه من الشَّيطَانِ الرجِيمِ ﴾ :تعالى
  

وكذلك يسن رفع اليدين للمصلي في تكبيرات الجنازة كلِّها، ويجمع المصلي يديه عقب كل تكبيرة، 
، وهو ما )2(، وعلى التكبيرة الأولى في الجنازةويضعها تحت صدره؛ قياساً على سائر الصلوات

 3("تكبيرات متوالية في القيام في الصلاة : صلاة الجنازة على صلاة العيد، ونقول" يؤيده قياس(.  
  

ويرفع المصلي يديه كلَّما كبر على الجنازة في كل تكبيرة؛ للأثر والقياس : " قال الشافعي رحمه االله 
  .)4("رفع يديه في كل تكبيرة كبرها وهو قائم في الصلاة  �ة، وأن رسولَ االله على السنة في الصلا

  
 عمر من تكبيرِ الجنازة، وإذا قام  ((: رضي االله عنهماويؤيده أن ابن كان يرفع يديه على كل تكبيرة

))بين الركعتَين، يعني في المكتوبة 
)5(.  

  

                                                 

  . 2/31؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  2/125؛ النووي، روضة الطالبين  2/383سيط الغزالي، الو) 1(
؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  5/187؛ النووي، المجموع  3/66؛ العمراني، البيان  2/359ابن المنذر، الإشراف ) 2(
3/138 .  
  . 3/55الماوردي، الحاوي : وينظر.  269الجويني، الدرة المضية ص) 3(
  . 3/361؛ الروياني، بحر المذهب  2/646المصدر نفسه : وينظر.  2/610الأم ) 4(
؛ قال الألباني في أحكام ) 6993/ح(البيهقي، السنن الكبير، كتاب الجنائز، باب يرفع يديه في كل تكبيرة، ) 5(

  .سند صحيح :  148الجنائز ص
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أظهرهما أنه يستحب تسليمتان، وأنه يشرع : فيه قولان أما التسليم في الجنازة فللشافعي رحمه االله
ويسلِّم : " قال رحمه االله  .)1(في السلام في الجنازة ما يشرع في سائر الصلوات؛ قياساً عليها

  .)2("ين تتسليمةً، ويسمع من يليه، وإن شاء تسليم
  
  

ثلاثُ خلالٍ كان  ((: قال �مسعود وهذا القياس هو ما ثبتت به السنَّة، ودليلُه حديث عبد االله بن 
))التسليم على الجنازة مثلَ التسليم في الصلاة : يفعلهن، تركهن الناس، إحداهن �رسولُ االله 

)3( .
السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن  ((: قال �وحديث أبي أمامة 

))لآخرة مخافتةً، ثم يكبر ثلاثاً، والتسليم في ا
)4(.  

  
أصحهما أنه لا يسن في الجنازة دعاء الاستفتاح؛ لأن مبناها على التخفيف : وفي الاستفتاح وجهان

والإسراع بالجنازة خَشية التغير، واستثنى الهيتمي الصلاةَ على قبرٍ أو غائبٍ، فاستحب فيها الإتيان 
فإن قاله "  :الجنائز قول ابن المنذر رحمه االله  ، والمختار في الاستفتاح في سائر)5(بدعاء الاستفتاح

  .؛ قياساً على سائر الصلوات، واالله أعلم )6("قائلٌ فلا شيء عليه، وإن تركه فلا شيء عليه 

  
وكذلك قراءةُ سورة بعد الفاتحة فالأصح عند الشافعية أن الإتيان بها ليس سنة، سواء كانت الصلاة 

عند  على قبر، أو غائبٍ، أو جنازة حاضرة؛ لأن مبنى صلاة الجنازة على التخفيف، والمعتمد
الشهاب الهيتمي أنه يأتي بالسورة إذا صلَّى على قبر، أو غائب؛ قياساً على سائر الصلوات، بخلاف 

  .)7(الحاضرة التي يسن التعجيلُ في الصلاة عليها وتشييعها
  

                                                 

؛ ابن الملقن، الإعلام  5/200؛ النووي، المجموع  2/384؛ الغزالي، الوسيط  2/366ابن المنذر، الإشراف ) 1(
4/401 .  
  . 3/70العمراني، البيان : وينظر.  2/611الأم ) 2(
؛ قال النووي في ) 6989/ح(البيهقي، السنن الكبير، كتاب الجنائز، باب من قال يسلم عن يمينه وعن شماله، ) 3(

  . بإسناد جيد رواه البيهقي :  2/982والخلاصة  5/198المجموع 
صحيح ؛ قال النووي في : ، قال الألباني)1989/ح(النسائي، السنن الصغرى، كتاب الجنائز، باب الدعاء، ) 4(

  .رواه النسائي بإسناد على شرط الصحيحين :  2/975الخلاصة 
  . 127النضاخ ص؛ ابن القُره داغي، المنهل  2/475؛ الرملي، نهاية المحتاج  3/138الهيتمي، تحفة المحتاج ) 5(
  .  3/361الروياني، بحر المذهب : ؛ ينظر 2/363الإشراف ) 6(
  . 2/475؛ الرملي، نهاية المحتاج  3/138؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  2/31الشَّربيني، مغني المحتاج ) 7(
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ائز؛ استدلالاً بالقياس على سائر الصلوات، والمختار جواز الإتيان بالسورة وتركه في سائر الجن
صليتُ خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب  (( :)1(ولقول طلحة بن عبد االله بن عوف

))سنةٌ وحقٌ : وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغَ أخذتُ بيده، فسألتُه؟ فقال
)2(.  

  

  جنازة الكافر : المطلب الرابع
  

، وتنازع في غسله أقاربه الكفار، وأقاربه المسلمون، فالكفار أحقُّ بغسله، فإن لم يكن إذا مات الكافر
له قرابة من الكفار، أو كان له قرابةٌ منهم ولكنَّهم تركوا حقَّهم في غسله، جاز لقريبه المسلم أو غير 

  .)3(قريبه من المسلمين غسله
  

﴿ ولاَ تُصلِّ علَى أَحد منْهم ماتَ أَبداً  :؛ لقوله تعالى)4(وأما الصلاة عليه، حربياً كان أو ذمياً، فحرام
﴾ قُونفَاس مهاتُواْ ومو ولِهسرو واْ بِاللّهكَفَر مإِنَّه رِهقَب لَىع لاَ تَقُمداً و84سورة التوبة، الآية،[أَب[.  

  
من الصلاة الدعاء للميت،  النهي عن الصلاة على موت الإنسان كافراً؛ لأن المراد �رتَّب 

  .)5(والاستغفار له، وهو ممنوع في حق الكافر، والصلاةُ رحمة، والكافر لا يرحم
  

فإن كان حربياً أو مرتداً لم يجب تكفينُه قطعاً، ولم يجب دفنُه على المذهب، لكن : وأما تكفينُه ودفنُه
 �أن نبي االله  (( :�هم حديث أبي طلحة والدليل على جواز دفن. )6(يجوز دفنُه لئلا يتأذى به الناس

 رٍ خبيثدفوا في طوى من أطواء بوعشرين رجلاً من صناديد قريش، فقُذ يوم بدر بأربعة رأم
 مخبث... ((

)7(.  
                                                 

، مكثر، فقيه، هو طلحة بن عبد االله بن عوف الزهري، المدني، القاضي، ابن أخي عبد الرحمن بن عوف، ثقةٌ) 1(
  . 337العسقلاني، تقريب التهذيب ص: ينظر. طلحة النَّدى، مات سنة سبع وتسعين : كان يلقَّب

صحيح ؛ وأصلُه في البخاري، : ، قال الألباني)1987/ح(النسائي، السنن الصغرى، كتاب الجنائز، باب الدعاء، ) 2(
  . ؛ دون ذكر السورة بعد الفاتحة ) 1270/ح(، كتاب الجنائز، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة

  . 5/119؛ النووي، المجموع  3/25؛ العمراني، البيان  3/20الماوردي، الحاوي ) 3(
  .  2/296؛ الأنصاري، أسنى المطالب  2/118؛ النووي، روضة الطالبين  3/305الروياني، بحر المذهب ) 4(
  . 3/79عمراني، البيان ؛ ال 3/163البيضاوي، أنوار التنزيل ) 5(
  .  2/534؛ الإِسنَوي، تذكرة النبيه  5/119النووي، المجموع ) 6(
، واللفظ له ؛ ومسلم، الصحيح، كتاب )3757/ح(البخاري، الصحيح، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل، ) 7(

  ) .2875/ح(الجنة، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، 
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اذهب فوارِ  ((: إن عمك الشيخَ الضالَّ قد مات، فمن يواريه؟ قال:  �قلتُ للنبي :  �وقال علي 

ني أباك، ولا تُحدحدثاً حتى تأتي ثَن((ني فاغتسلتُ، ودعا ليرفذهبتُ فواريتُه وجئتُه، فأم ،)1(.  

  
ولا بأس أن يغسل المسلم ذا قرابته من المشركين، ويتبع جنازته، : " قال الشافعي رحمه االله 

  .)2("ويدفنَه، ولكن لا يصلِّي عليه 

  
ولم يكن له مال، ولا من تلزمه نفقته، ففي وجوب تكفينه فإن كان الكافر ذمياً أو معاهداً أو مستأمناً، 

  .)3(عدم الوجوب، لكن مع الاستحباب: أصحهما الوجوب؛ وفاء بذمته، والثاني: ودفنه وجهان
  

والعمدةُ في الوجه الأصح قياس تكفين الذمي ودفنه على وجوب إطعامه وكسوته إذا عجز في حال 
  .)4(الدفن من بيت المال، فإن فُقد فَعلى المسلمينالحياة، على أن يكون التكفين و

  

  الصلاةُ على ما وجِد من أعضاء الميت : المطلب الخامس
  

ولكن تُلَفُّ ، اتفق الشافعية على أن اليد المقطوعة في السرقة والقصاص لا تُغسل ولا يصلَّى عليها
، وذ من الأحياء، لا يصلَّى على شيء منهاوكذلك الأظفار المقلومة، والشعر المأخ، في خرقة وتُدفن

  . )5(لكن يستحب دفنُها
  

فإن وجد بعض مسلمٍ علم موتُه بغير شهادة، أو عضو من أعضائه، كَمن أكلَه سبع بحيث لم يبقَ 
منه إلا هذا القدر، فقد اتفق الشافعي وأصحابه على أنه يغسل، ويصلَّى عليه، لا فرق في ذلك بين 

  . )1(قليل والكثيرال
                                                 

؛ والنسائي، السنن الصغرى، ) 3214/ح(نن، كتاب الجنائز، باب الرجل يموت له قرابة مشرك، أبو داود، الس) 1(
: 5/119صحيح ؛ وقال النووي في المجموع : ؛ قال الألباني) 2006/ح(كتاب الجنائز، باب مواراة المشرك، 
  . ولا يتبين لي وجه ضعفه :  2/667ضعيف ؛ قال العسقلاني في التلخيص 

  . 2/322ابن المنذر، الإشراف : ينظر.  2/592الأم ) 2(
؛ النووي، المجموع  2/416؛ البغَوي، التهذيب  3/330؛ الروياني، بحر المذهب  2/376الغزالي، الوسيط ) 3(
5/119 .  
  . 2/493؛ الرملي، نهاية المحتاج  3/159؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  2/42الشَّربيني، مغني المحتاج ) 4(
  . 1/240؛ الأردبيلي، الأنوار  5/212ي، المجموع النوو) 5(
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من أكله سبع، أو قتلَه أهلُ البغْي أو اللصوص، أو لم يعلم من قتله، : " رحمه االله الشافعي قال 

 ل ذلك العضوجد منه، وغُسلِّي على ما وجسده، ص عليه، فإن لم يوجد إلا بعض ل، وصلِّي2("غُس(.  
  

على صلاة الغائب؛ لأن الصلاة على العضو في  والدليل على وجوب الصلاة على البعض القياس
  .)3(حقيقتها صلاةٌ على جسد غاب أكثره، ووجِد بعضه، فألحقت بها

  
أن رسولَ االله  :  �والصلاةُ على الغائب ثابتةٌ بالسنة الصحيحة الصريحة، منها حديثُ أبي هريرة 

  .)4(فصفَّ بهم، وكبر أربعاًنَعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلَّى،  �
  

وللشافعية قياس ثانٍ للصلاة على ما وجد من أعضاء الميت، وذلك هو قياس بعض الأعضاء على 
بقية الأعضاء، وقد كان الموت شاملا للكل، والجزء مكرم بتكريم الكلِّ، محترم باحترام الكلِّ، 

لأنه كان فيه  - ة سنةُ المسلمين، وحرمةُ قليل البدن الصلا" ، إذ )5(فيصلَّى عليه كما يصلَّى على الكل
  .)6("حرمةُ كثيره في الصلاة  -روح 

  
وتكون نيةُ الصلاة على العضو هي الصلاة على الكل في أصح الوجهين، ويعلِّق المصلِّي النيةَ على 

جسد قد صلي كَون باقي الجسد قد غُسل، ولا ينوي الصلاةَ على الجزء وحده، فإن علم أن باقي ال
  .)7(عليه، نوى الصلاة على العضو فقط

  
وكلُّ ما تقدم إنما يتعلَّق بالصلاة على العضو سوى الشعر والظفر ونحوها، أما هي ففي الصلاة 

  .)8(دفن الشعر والظفر ونحوها دون غسلها والصلاة عليها: أحدهما: عليها وجهان مشهوران
                                                                                                                                                    

؛ الرافعي، العزيز  3/75؛ العمراني، البيان  2/375؛ الغزالي، الوسيط  3/340الروياني، بحر المذهب ) 1(
  . 5/212؛ النووي، المجموع  2/418
  . 2/601الأم ) 2(
  .  2/43الشَّربيني، مغني المحتاج ؛  2/375؛ الغزالي، الوسيط  3/40الجويني، نهاية المطلَب ) 3(
، واللفظ له ؛ ومسلم، )1188/ح(البخاري، الصحيح، كتاب الجنائز، باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، ) 4(

  ) .951/ح(الصحيح، كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة، 
  . 2/493؛ الرملي، نهاية المحتاج  3/160؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  256الجويني، الدرة المضية ص) 5(
  . 2/601الشافعي، الأم ) 6(
  . 154؛ باعلوي، بغية المسترشدين ص 2/117؛ النووي، روضة الطالبين  3/32الماوردي، الحاوي ) 7(
  . 3/76؛ العمراني، البيان  3/341الروياني، بحر المذهب ) 8(
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دفنها؛ لأنها جزء الميت، ولها حكم كله، وهذا هو الأصح، وجوب غسلها والصلاة عليها و: ثانيهما

والصلاة على . )1(لكن يستثنى الشعرة الواحدة، فلا تغسل، ولا يصلَّى عليها؛ لأنها لا حرمة لها
" : الأعضاء عموماً مروي عن بعض الصحابة، منهم عمر وعلي، لكن قال ابن المنذر رحمه االله 

  .)2("ولا يصح ذلك عنهما 
  

  شهادة غير المكلَّف : لمطلب السادسا
  

شهيد المعركة الذي مات بسب قتال الكفار، حالَ قيام القتال، سواء قتلَه كافر، أو أصابه سلاح مسلم 
 علم سببجِد قتيلا عند انكشاف الحرب ولم يخطأً، أو عاد إليه سلاحه، أو سقط عن فرسه، أو و

  .)3(يغسلُ، ولا يصلَّى عليه موته، سواء كان عليه أثر دمٍ أم لا، لا
  

يجمع بين الرجلَين من قتلى أُحد في ثوبٍ  �كان النبي : رضي االله عنهماقال جابر بن عبد االله 
أنا  ((: فإذا أشير له إلى أحدهما قَدمه في اللحد، وقال. ))أيهم أكثر أخذاً للقرآن  (( :واحد، ثم يقول

  .)4(مر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصلَّ عليهموأَ. ))شهيد على هؤلاء يوم القيامة 
  

والحكمة من ترك تغسيلهم والصلاة عليهم إبقاء أثر الشهادة؛ تعظيماً لشأنهم، وإشارةً إلى استغنائهم 
  .)5(بمغفرة االله عن دعاء الناس لهم، وفي هذا ترغيب للناس في تحصيل هذه المرتبة الشريفة

  
القياس على البالغ، إذ كل واحد من عية للصبي والمجنون، ودليلُ ذلك يثبت عند الشاف وحكم الشهادة

وإن قُتل : " قال الشافعي .)6(المذكورِين مسلم، قُتل في معركة الكفار، بسبب قتالهم، فليتحد حكمهم
  .)7("ليهما صغير في معركة، أو امرأةٌ، صنع بهما ما يصنع بالشهداء، ولم يغسلا، ولم يصلَّ ع

                                                 

  .2/579إنها كغيرها؛ الشَّربيني، الإقناع : وقال 2/294المطالب ؛ الأنصاري، أسنى 5/213النووي، المجموع ) 1(
  . 2/351الإشراف ) 2(
  . 1/364؛ الباجوري، حاشيته على فتح القريب  2/119؛ النووي، روضة الطالبين  3/33الماوردي، الحاوي ) 3(

  ) .1278/ح(البخاري، الصحيح، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، ) 4(
  . 2/45ربيني، مغني المحتاج الشَّ) 5(
  . 228، 5/221؛ النووي، المجموع  3/83العمراني، البيان ) 6(
  . 2/598الأم ) 7(
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والصبي والمجنون يشبِهون البالغَ في الغسل والصلاة إذا مات واحد منهم حتف أنفه، فكذلك ينبغي 
أن يكون حكمهما إذا ماتا في معركة الكفار، بل إنهما أولى بترك الصلاة عليهما؛ لأن ترك الصلاة 

المكلف لا ذَنْب له ابتداء، فيكون أولى إن كان لعلو مرتبة الشهيد، وتطهره من الذنوب، فإن غير 
  . )1(بترك الصلاة عليه

  
لما كانت السنةُ في غسل الرجال والنساء والولدان، والصلاة عليهم " : قال ابن المنذر رحمه االله 

عن  )2(سبيلاً واحداً، حيث يغسلون، ويصلَّى عليهم، كان كذلك سبيلهم في الموقف الذي يوقف عنه
  .)3("عليهم سبيلا واحدا؛ استدلالاً بالسنة، لا فرق بين الأشرار والأخيار  غسلهم والصلاة

  
لكان المجنون والأبلَه ومن لا عقلَ له ينبغي أن لا " ولو كان لا يصلَّى على من لا ذنب له 

؛ لأنه ممن لا ذنب له، ولكان الأنبياء عليهم السلام لا يحتاجون إلى الصلاة؛ لأن االله )4(يصلَّى
  .)5("سبحانه قد غفر لهم 

  الميت إذا تعذر غسله : المطلب السابع
  

قد يعرض للمتوفَّى أحوالٌ وهيئات يتعذَّر فيها تغسيله، سواء لم يتوفر ما يتم به تغسيلُه ابتداء، أو 
  .كان يترتب على التغسيل بالماء ضرر بالميت لا يسمح الشرع بمثله

  
ذَّر غسله لسببٍ حسي أو شرعي، فإنه يجب أن ييمم؛ لأنه والذي عليه الشافعية أن الميت إذا تع

تطهير لا يتعلق بإزالة نجاسة، فيجب الانتقال فيه عند العجز عن الماء إلى التيمم؛ قياساً على غُسل 
أن رسولَ االله : �وهو ما ثبت عن عمران بن حصين . )6(الجنابة إذا لم يجد الجنب ماء يغتسل به

                                                 

  . 251الجويني، الدرة المضية ص) 1(
  .عنده : كذا في الأصل، ولعل الصواب) 2(
  . 2/328الإشراف ) 3(
  .يصلَّى عليه : كذا في الأصل، ولعل الصواب) 4(
)5 (3/31ردي، الحاوي الماو .  
  . 3/20؛ الرملي، نهاية المحتاج  3/184؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  5/138النووي، المجموع ) 6(
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يا : فقال. )) يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم ((: معتزلاً، لم يصلِّ في القوم، فقال رأى رجلاً �
))  عليك بالصعيد، فإنه يكفيك (( :رسول االله، أصابتني جنابةٌ ولا ماء، قال

)1(.  
  

  : والتعذُّر الحسي أو الشرعي لتغسيل الميت يشمل مسائل منها
  
ة أجنبية، أو ماتت امرأةٌ وليس هناك إلا رجل أجنبي، ففي إذا مات رجلٌ وليس هناك إلا امرأ -1

لا يغسل الميت، بل ييمم، ويدفن؛ قياساً للتعذر الشرعي بسبب : أصحها: المسألة ثلاثة أوجه
، )2(حرمة لمس الرجل المرأة الأجنبية وبالعكس، على التعذر الحسي عند فقد ماء الغسل ابتداء

فييمم "  :ستخدام حائلٍ فلا يحصل اللمس، ثم وجدته صريحا إذ قالواولعلَّ مقصودهم أن ييمم با
اللمس في التيمم أخفُّ منه في الوضوء، والميسور لا يسقط : أو يقال ،)3("الميت فيهما بحائل 

  .بالمعسور
  

ولو تمكَّن الأجنبي، رجلاً أو امرأة من الغسل بلا مس، ولا نظرٍ، وجب بناء على القول 
  .)4(الأصح

  
يغسل الميت في ثيابه، ويلفُّ الغاسلُ خرقةً على يده، ويغُض بصره ما أمكنه، : الوجه الثاني

فإن اضطر إلى النظر للضرورة جاز؛ قياساً على النظر حال مداواة أحد الجنسين الأجنبيين 
  .)6(لا يغسل، ولا ييمم، بل يدفن بحاله، وهذا الوجه ضعيف جداً: ، والوجه الثالث)5(للآخر

 

غسلَه بالاتفاق، فإن كان الخُنثى  -رجلاً أو امرأةً  -إذا مات الخُنثى المشكل وله محرم حاضر  -2
  : صغيراً لا يشتهى مثلُه غسلَه الرجالُ أو النساء بالاتفاق، وإن كان خُنثى كبيراً ففيه وجهان

 

                                                 

؛ ومسلم، ) 337/ح(مختصراً، ومطولاً ) 341/ح(البخاري، الصحيح، كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، ) 1(
  ) .682/ح(الصحيح، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، 

  . 5/118؛ النووي، المجموع  3/22؛ العمراني، البيان  3/301الروياني، بحر المذهب ) 2(
  . 1/361الباجوري، حاشيته على فتح القريب ) 3(
  . 1/326القليوبي، حاشيته على كنز الراغبين ) 4(
  . 2/105؛ النووي، روضة الطالبين  2/366؛ الغزالي، الوسيط  3/18الماوردي، الحاوي ) 5(
  . 2/105؛ النووي، روضة الطالبين  3/22العمراني، البيان ) 6(
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، )1(حتياط في غض البصريجوز للرجال والنساء تغسيلُه ولكن من فوق ثوب، مع الا: أصحهما
لا يغسل، بل ييمم قياساً على فقد الماء، أخذاً بالأحوط في حق الرجال؛ لأنه قد : والوجه الثاني

  .)2(يكون امرأةً، وفي حق النساء؛ لأنه قد يكون رجلاً
  
لم لو مات رجلٌ مسلم بحضور نساء مسلمات، ورجالٍ كفار، أُمر الكفار بتغسيله؛ لأن غُسل المس -3

  .)3(يصح من الكافر؛ لعدم اشتراط النية في الغسل عند الشافعية، ثم تصلِّي عليه النساء
 

4-  ببعد التيمم وقبل الدفن وج جِد الماءو لتغسيل الميت، فإن طاهر د الماء، بحيث انعدم ماءإذا فُق
  .)4(إعادة غسله

 

التغسيل، ولا يمكنه التحفظ منه فينتقل إذا خاف الغاسلُ من سريان سم أو نحوه إلى نفسه أثناء  -5
 .)5(إلى التيمم

  
  . )6(إذا لُدغ الميت أو احترق أو أُصيب بمرض جلدي بحيث لو غُسل لتهرى جسده، فإنه ييمم -6
 

أما إذا كان بالميت قروح، وخيف من غسله إسراع البِلى إليه بعد الدفن، فإنه يغسل وجوباً؛ لأن 
  .)7(البِلىمصير الجسد كلِّه هو 

  

  قراءة القرآن على القبر : المطلب الثامن
  

استحب الشافعية وضع الجريد الأخضر ، وقد )1(من مسائل الجنازة المشتهرة قراءة القرآن على القبر
 يحان ونحوه من النباتات الرطبة؛ قياساً على الجريد؛ رجاءالأخضر على القبر للاتباع، وكذلك الر

  .)2(رطبةالتخفيف عن المقبور ما دامت 
                                                 

  . 5/121؛ النووي، المجموع  3/13الجويني، نهاية المطلَب ) 1(
  . 3/301؛ الروياني، بحر المذهب  3/18الماوردي، الحاوي ) 2(
  .رة، دار إحياء الكتب العربية ، القاه1/325، حاشيته على كنز الراغبين عميرة؛  5/120النووي، المجموع ) 3(
  . 2/560؛ البجيرمي، تحفة الحبيب  3/34؛ العمراني، البيان  3/355الروياني، بحر المذهب ) 4(
  . 2/64الشَّربيني، مغني المحتاج ) 5(
  . 2/365؛ الغزالي، الوسيط  3/305؛ الروياني، بحر المذهب  2/330ابن المنذر، الإشراف ) 6(
  . 2/108؛ النووي، روضة الطالبين  2/365؛ الغزالي، الوسيط  3/18ني، نهاية المطلَب الجوي) 7(
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:     على قبرين، فقال �مر رسول االله : قال رضي االله عنهما،ودليلُهم ما روى عبد االله بن عباس 

أما إنهما ليعذَّبان، وما يعذَّبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا  ((
س على هذا واحداً، وعلى هذا فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين، ثم غر: قال ،))يستتر من بوله 

)) لعله أن يخفَّفَ عنهما، ما لم ييبسا ((: واحداً، ثم قال
)3(.  

  
أن يجعل في قبره  �أوصى بريدة الأسلمي  ((وليس هذا الفعل خاصاً بهذين المقبورين، فقد 

))جريدتان 
ب له في أمرٍ يخفِّف لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لا، أن لا نتسب" ، ومعلوم أنه )4(

عنه العذاب أن لو عذِّب، كما لا يمنع كوننا لا ندري أرحم أم لا، أن لا ندعو له بالرحمة، وليس في 
  .)5(" السياق ما يقطع على أنه باشر الوضع بيده الكريمة، بل يحتمل أن يكون أَمر به

  
ريد ونحوه مما هو في معناه على وفعله، فقد قاس الشافعية على وضع الج �وبالنظر إلى قوله 

وأحب : "قال الإمام الشافعي رحمه االله  .)6(القبر قراءة القرآن عند القبر، واستحبوا ختم القرآن عنده
  . )7("لو قرئ عند القبر، ودعي للميت، وليس في ذلك دعاء مؤقت 

  
الحديث؛ لأنه إذا كان يرجى استحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا "  :وقال النووي رحمه االله 

  .)8("التخفيفُ بتسبيح الجريد، فتلاوة القرآن أولى 
  

  : ، مؤيد بأدلة كثيرة، هذا طرف منها)1(وهذا الذي قاله النووي وغيره، وسماه البعض قياساً هزيلاً
                                                                                                                                                    

للعلامة الأمير الصنعاني رسالة مختصرة فيما يتلى من كتاب االله على الأموات ينبغي لمن يقلِّد الرجال أن  )1(
محمد : جمعها، 349ذخائر علماء اليمن ص ،الجرافي: ينظر. يطالعها، حتى لا يرد على نفسه قبل أن يرد علينا 
  . م1991-1990، 1عبد الكريم الجرافي، بيروت، دار الكتاب الحديث، ط

  . 414؛ باعشن، بشرى الكريم ص 3/35الرملي، نهاية المحتاج ) 2(
اب ؛ ومسلم، الصحيح، كت) 213/ح(البخاري، الصحيح، كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، ) 3(

  .، واللفظ له )292/ح(الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول، 
  . 1/444البخاري تعليقا، الصحيح، كتاب الجنائز، باب الجريد على القبر، ) 4(
  . 1/400العسقلاني، فتح الباري ) 5(
  .  3/73؛ الرملي، نهاية المحتاج  3/202؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  2/81الشَّربيني، مغني المحتاج ) 6(
  . 3/317؛ الروياني، بحر المذهب  3/26الماوردي، الحاوي : وينظر.  2/645الأم ) 7(
أبو الفضل الدمياطي، القاهرة، دار البيان : تحـ ،229، الأذكار صالنووي: ينظر.  2/193شرح مسلم ) 8(

  . م2006العربي، 



148 
 

  
  
  

غفروا است (( :إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال �كان النبي : قال �عن عثمان بن عفان   - أ
)) لأخيكم، وسلوا له بالتثبيت، فإِنه الآن يسأل

وقراءة القرآن من جملة الدعاء المطلوب؛ لما . )2(
يقرأ عليه القرآن فينتفع به، أفلا يكون  - ولو كافرا  -يحويه القرآن من أدعية، وإذا كان الحي 

  .الميت المسلم أولى بالانتفاع 
 

أتَوا على حي من أحياء العرب فلم  �أصحاب النبي أن ناساً من  : �روى أبو سعيد الخدري 
إنكم لم : هل معكم من دواء أو راق ؟ فقالوا: يقْروهم، فبينما هم كذلك، إذ لُدغ سيد أولئك، فقالوا

تَقرونا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً، فجعلوا لهم قطيعاً من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن، ويجمع 
وما  (( :فسألوه فضحك وقال ،�لا نأخذه حتى نسأل النبي : ، فبرأ، فأتوا بالشاء، فقالوابزاقَه ويتفل

)) أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم
)3(.  

  
إذا أدخلتموني قبري، فضعوني في اللَّحد،  ((: رحمه االله أنه قال لبنيه )4(عن العلاء بن اللجلاج  - ب

، وسنوا علي التراب سنا، واقرؤوا عند رأسي أول �االله باسم االله، وعلى سنة رسول : وقولوا
)) البقرة وخاتمتها، فإني رأيت ابن عمر يستحب ذلك

  .، وكفى بابن عمر قدوة)5(
 

، وناس يعرضون المصاحف، فلما كان اليوم )1(، وعبدة بن أبي لُبابة)7(كان مجاهد: )6(قال الحكَم  - ت
إنا كنا نعرض المصاحف،  (( :، فقالوا)2(سلمة بن كُهيلالذي أرادوا أن يختموا أرسلوا إلي وإلى 

                                                                                                                                                    

  .  256الألباني، أحكام الجنائز ص) 1(
  .صحيح : ، قال الألباني )3221/ح(كتاب الجنائز، باب الاستغفار عند القبر للميت، أبو داود، السنن، ) 2(
  ) .5404/ح(البخاري، الصحيح، كتاب الطب، باب الرقى بفاتحة الكتاب، ) 3(
  . 507العسقلاني، تقريب التهذيب ص: ينظر. هو العلاء بن اللَّجلاج الشامي، ثقة ) 4(
؛ قال النووي في ) 7068/ح(اب الجنائز، باب ما ورد في قراءة القرآن عند القبر، البيهقي، السنن الكبير، كت) 5(

  .إسناد حسن :  229الأذكار ص
أبو عبد االله الكوفي، ثقةٌ، ثَبتٌ، فقيه، وربما دلَّس، كان علماء الناس : هو الحكم بن عتيبة الكندي، أبو محمد أو) 6(

، طبقات السيوطي؛  212العسقلاني، تقريب التهذيب ص: ينظر. ة عيالاً عليه، مات سنة ثلاث عشرة بعد المائ
  . م1994/هـ1415، 2علي عمر، القاهرة، مكتبة وهبة، ط: تحـ،  44الحفاظ ص

، )هـ101(هو مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المخزومي، المكي، ثقة، إمام في التفسير وفي العلم، مات سنة ) 7(
  . 35؛ السيوطي، طبقات الحفاظ ص 605العسقلاني، تقريب التهذيب ص: ينظر. وقيل في وفاته غير ذلك 
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إذا خُتم القرآن نزلت الرحمة عند : فأردنا أن نختم اليوم، فأحببنا أن تشهدونا، إنه كان يقال
))حضرت الرحمة عند خاتمته : خاتمته، أو

، فهل فضل االله قاصر أن تنزل رحمته على )3(
 .لأموات، أم في المنع تحجير واسع ؟الأحياء، أو تحضر عند الأحياء فقط دون ا

 

))الرحمة تنزل عند ختم القرآن  (( :وقال مجاهد رحمه االله   - ث
، فهل من دليل على تخصيص هذه )4(

 .الرحمة بأهل ظاهر الأرض دون أهل باطنها 
 

وقد نَقَلَ بعض أهل العلم إجماع المسلمين على أنهم في كل عصرٍ ومصر كانوا يجتمعون ويقرؤون 
، وهذا النقل وإن كان للنقاش في صحته مجالٌ، )5(آن ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكيرالقر

فإنه إن ثبت يدل على جواز قراءة القرآن على القبور بالأولى؛ لأنه يتضمن القراءة إلى جانب إهداء 
  .الثواب، واالله أعلم 

  
نسان أن لا يهملها، فلعلَّ الحقَّ هو هذه المسألة وإن كانت مختلَفاً فيها، فينبغي للإ" : وقد قيل

الوصول إلى الموتى، فإن هذه أمور مغيبة عنّا، وليس الخلافُ في حكمٍ شرعي، إنما هو في أمرٍ 
  .)6("واقعٍ هل هو كذلك أم لا 

  

  السلام على قبور الكفار : المطلب التاسع
  

                                                                                                                                                    

: ينظر. هو عبدة بن أبي لبابة الأسدي ولاء، ويقال قرشي، أبو القاسم البزاز، الكوفي، نزيل دمشق، ثقة ) 1(
  . 432العسقلاني، تقريب التهذيب ص

  . 295العسقلاني، تقريب التهذيب ص: ينظر. هو سلمة بن كُهيل الحضرمي، أبو يحيى الكوفي، ثقة ) 2(
؛ ابن أبي شيبة، المصنف، كتاب ) 3355/ح(الدارمي، السنن، كتاب فضائل القرآن، باب في ختم القرآن، ) 3(

إسناده إلى :  15/471، واللفظ له، قال محققه )30663/ح(فضائل القرآن، باب في الرجل إذا ختم ماذا يصنع، 
، 194ص التبيانو 157مرفوع مرسل ؛ وعزاه النووي في الأذكار ص مجاهد صحيح، فهو موقوف متصل، أو

  .إلى ابن أبي داود، وصحح إسناده  م1987/هـ1407، 1نبيل البصاره، الكويت، دار الدعوة، ط: تحـ
؛ وعزاه  ) 30665/ح(ابن أبي شيبة، المصنف، كتاب فضائل القرآن، باب في الرجل إذا ختم ماذا يصنع، ) 4(

  .إلى ابن أبي داود في كتاب المصاحف، وصحح إسناده  195والتبيان ص  157كار صالنووي في الأذ
  . 3/327ابن قدامة، المغني ) 5(
  . هـ1347بيروت، عالم الكتب، ، 3/194، الفروق القرافي) 6(
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كائهن، ورفعِ أصواتهن، وفي زيارة قبور المسلمين مندوبةٌ للرجال، مكروهة للنساء؛ لأنها منَّةُ بظ
  .)1(زيارة النساء للقبور وجه عند الشافعية أنها حرام، وفي آخر أنها مباحة إذا أمنت الفتنة

  
: قولي ((: أن تقول، قال رضي االله عنهاعائشةَ  �ويندب أن يقولَ الزائر نحو ما علَّم الرسولُ 

مين، ويرحم االله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسل
))شاء االله بكم لَلاحقون 

)2(.  

  
: قال �أبي هريرة ؛ لحديث )3(لا يجوز، وهو غلط: أما زيارة قبور الكفار فالأصح جوازها، وقيل

 ن حوله، فقال �زار النبيأمه، فبكى وأبكى م ؤذن  استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم ((: قبري
))لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور، فإنها تُذكِّر الموتَ 

)4(.  
  

فإذا زار المسلم قبر الكافر حرم السلام عليه؛ قياساً على تحريم السلام على الكافر حال الحياة، بل 
ودليل الأصل المقيس  .)5(منوعتحريم السلام على الميت الكافر أولى؛ لما فيه من الدعاء له، وهو م

لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا  ((: قال �أن رسول االله :  �حديث أبي هريرة عليه 
))لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه 

)6(.  
  

  أقيسة متفرقة في باب الجنائز : المطلب العاشر
  
على المبالغة في الدلْك في إزالة الوسخ، وإمرار  يستحب قَلم أظفار الميت، وحلقُ عانته؛ قياساً -1

اليد على البطن لتخرج النجاسة إن وجدت، والمعنى أنه نظافة لا تتعلق بقطع عضو، والأظهر 
  .)7(كراهته نيقولَالمن 

                                                 

؛ الشَّربيني، مغني  1/100؛ الأنصاري، فتح الوهاب  3/70؛ الماوردي، الحاوي  2/634الشافعي، الأم ) 1(
  . 2/79محتاج ال
  ) .974/ح(مسلم، الصحيح، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور، ) 2(
  . 1/100؛ الأنصاري، فتح الوهاب  5/120؛ النووي، المجموع  3/382الروياني، بحر المذهب ) 3(
  ) .976/ح(ربه عز وجل في زيارة قبر أمه،  �مسلم، الصحيح، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ) 4(
؛ الشرواني، حاشيته على التحفة  1/351؛ القليوبي، حاشيته على كنز الراغبين  3/37الرملي، نهاية المحتاج ) 5(
3/202 .  
  ) .2167/ح(مسلم، الصحيح، كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، ) 6(
  .  1/326المحلي، كنز الراغبين ؛  246الجويني، الدرة المضية ص) 7(
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 .)1(يستحب إدخال الماء إلى فم الميت وأنفه من غير مبالغة؛ قياساً على الوضوء وغُسل الجنابة -2
 

إمام الجنازة، وفات المأموم شيء من تكبيرات الجنازة وأذكارها، تداركها حتماً، وجوباً إذا سلَّم  -3
 .)2(في الواجب، ونَدباً في المندوب؛ قياساً على المسبوق في سائر الصلوات

 

يسن للنساء إذا لم يحضر الميت غيرهن الصلاةُ على الجنازة جماعةً؛ قياساً على سائر  -4
 .)3(ين منفردات جازالصلوات، وإن صلَّ

 

إذا مات مسلم في سفينة في عرض البحر، وكان أهل الساحل كفاراً، غُسل الميت، وكُفن،  -5
وصلِّي عليه، وجعل بين لوحين خشبيين، وثُقِّل وألقي في البحر ليرسب؛ قياساً على الدفن 

  .)4(المعتاد
 

، وجب تكفين الميت في الثوب إذا مات مسلم ولا كفَن له، وحضره رجلٌ عنده ثوب فاضلٌ -6
  .)5(الفاضل مقابِل قيمته؛ قياساً على المضطر إلى طعام الغير

 

يسقط فرض الكفاية في الصلاة على الجنازة بواحد؛ لأنها صلاة لا تفتقر إلى جماعة؛ قياساً  -7
  .)6(على سائر الصلوات

 

ليلاً؛ قياساً على المغرب  ذهب بعض الشافعية إلى استحباب جهر مصلِّي الجنازة بالقراءة -8
  .)7(والعشاء، وأصح الوجهين خلافُه

 

يستحب لمن صلَّى على ميت أن يعيد الصلاةَ عليه مع من لم يصلِّ عليه في وجه؛ قياساً على  -9
  .)8(سائر الصلوات، والأصح خلافه؛ لأن الجنازة لا يتنفل بمثلها

 
                                                 

  . 2/260؛ الأنصاري، أسنى المطالب  247الجويني، الدرة المضية ص) 1(
  . 2/34؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  2/541؛ الإِسنَوي، تذكرة النبيه  3/58الماوردي، الحاوي ) 2(
  . 2/484، نهاية المحتاج ؛ الرملي 3/148؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  2/625الشافعي، الأم ) 3(
  . 2/141؛ النووي، روضة الطالبين  3/26؛ الماوردي، الحاوي  2/375ابن المنذر، الإشراف ) 4(
  .  411؛ باعشن، بشرى الكريم ص 2/283؛ الأنصاري، أسنى المطالب  3/313الروياني، بحر المذهب ) 5(
  .  2/573؛ الشَّربيني، الإقناع  1/210؛ السيوطي، شرح التنبيه  3/50العمراني، البيان ) 6(
  .  1/373؛ الباجوري، حاشيته على فتح القريب  2/311؛ الأنصاري، أسنى المطالب  3/67العمراني، البيان ) 7(
  .  2/574؛ الشَّربيني، الإقناع  1/348؛ المحلي، كنز الراغبين  3/74العمراني، البيان ) 8(
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على تحريم صلاة المكتوبة إلى قبور الأنبياء  ؛ قياساً �تَحرم صلاة الجنازة على قبر النبي  - 10
 .)1(عليهم السلام

  

  تطبيقات القياس في أحكام الزكاة: المبحث الرابع
  

مطالب وفيه عشر :  
  

  إخراج الزكاة من ذكور الغنم مع وجود الإناث: المطلب الأول
  

ونَها، من الغنم، من كلِّ في أربع وعشرين من الإبل فما د ((الواجب في زكاة الإبل الإناثُ، فالواجب 
خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغَت خمساً وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنتُ مخاضٍ أنثى، فإذا بلَغَت ستاً 
وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين ففيها بنتُ لَبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقَّة 

))...  ن إلى خمسٍ وسبعين ففيها جذَعةٌطروقةُ الجمل، فإذا بلغت واحدةً وستي
)2(.  

  
إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كلِّ  �بعثني  ((: ، قال�والواجب في البقَرِ ما روى معاذُ بن جبل 

))ثلاثين بقرة، تبيعاً أو تبيعةً، ومن كل أربعين مسنَّةً 
)3(.  

  

سواء كانت كلُّها إناثاً أو بعضها، بل لا بد من ضأن، أما الغنم فلا يؤخذ منها الذَّكَر إذا وجِدت أنثى، 
  . )4(أو ماعزٍ، إلا أن لا يوجد في غنمه إلا الذكور؛ فحينها يجوز أخذ الذكَر

  

                                                 

  .   2/574البجيرمي، تحفة الحبيب ) 1(
  .، من حديث أنس بن مالك ) 1386/ح(البخاري، الصحيح، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، ) 2(
؛ والترمذي، السنن، كتاب الزكاة، باب ما جاء ) 1576/ح(أبو داود، السنن، كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة، ) 3(

؛ وابن ) 2452/ح(اب الزكاة، باب زكاة البقر، ، واللفظ له ؛ والنسائي، السنن الصغرى، كت)623/ح(في زكاة البقر، 
  . وصححه الألباني ) . 1803/ح(ماجه، السنن، كتاب الزكاة، باب صدقة البقر،

؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  4/39؛ الروياني، بحر المذهب  3/113؛ الماوردي، الحاوي  3/28الشافعي، الأم ) 4(
2/98 .  
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الأنوثة " والدليلُ على صحة اشتراط الأنوثة في المخرج من الغَنَم القياس على الإبل والبقر؛ لأن 
ما يؤيد هذا القياس ما مو، )1("في الغَنَم، ومواقع النصوص مستثناة  معتبرةٌ في الإبل والبقر، فلتُعتبر

))فإن لم تكن ابنةُ مخاضٍ، فابن لبون  (( :جاء في رواية لكتاب أبي بكر في الصدقات
)2(.  

دلَّ الصعود إلى سن أعلى عند فقد الأنثى من السن الواجبة على أن الذكورةَ نَقص، سيما والأنثى 
، ولا يستثنى مما ذكر إلا ما جاءت به النصوص، )3(قصود الزكاة وهو سد حاجة الفقراءأوفى بم

  .كزكاة البقر، ويبقى الأصل عدم إجزاء الأنثى 

  

  اشتراط السوم في زكاة البقر: المطلب الثاني
  

ة، تجب زكاة الماشية من الإبل والبقر والغنم بشرط أن تكون واحدةً من الأجناس الثلاثة المذكور
وأن تكون خالصةً غير متولِّدة بين الأنعام وغيرها من الحيوانات، وأن تبلغَ النِّصاب، وأن يحول 

  .)4(عليها الحول وهي في ملك صاحبها لم تخرج عن ملكه
  

وهو أن ترعى الماشيةُ من الكلأ المباح : ومما يشترط في زكاة المواشي إلى جانب ما ذُكر السوم
والأفقه أن المسقط قَدر يعد "  ،)5(يلاً ونهاراً، حتى ولو كانت عواملَ على الصحيحمعظم العام، ل

  .، فإن كان للعلَف تأثير في المؤونة أسقط الزكاة، وإلا فلا )6("مؤونة بالإضافة إلى رفق السائمة 

  
كتَب له هذا  �يق ، أن أبا بكر الصد �وقد دلَّ على اشتراط السوم في الغَنَم حديثُ أنس بنِ مالك 

وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين  ((: الكتاب لما وجهه إلى اليمن، وفيه
))ومائة شاةٌ 

)7(.  
  

                                                 

)1 (ضية الميني، الدرونظر.  279ة صالجمراني، البيان : وي2/495؛ الرافعي، العزيز  3/200الع  .  
  .صحيح : ، قال الألباني)1569/ح(أبو داود، السنن، كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة، ) 2(
  . 279الجويني، الدرة المضية ص) 3(
  .  427شن، تحفة الحبيب ص؛ باع 261-1/256؛ الأردبيلي، الأنوار  3/210العمراني، البيان ) 4(
  . 5/324؛ النووي، المجموع  3/204؛ الجويني، نهاية المطلَب  3/58الشافعي، الأم ) 5(
  . 2/534؛ الرافعي، العزيز  2/436الغزالي، الوسيط ) 6(
  ) .1386/ح(البخاري، الصحيح، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، ) 7(
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في كلِّ سائمة  (( : قال �، أن رسولَ االله  �ودلَّ على اشتراط السوم في الإبل حديث بهزِ بن حكيم 
))... في أربعين بنتُ لبون : إبلٍ

)1(.  
  
  
  

ما كان المسكوت عنه مخالِفاً للمذكورِ في الحكمِ : " وهو - دلَّ الحديثان المذكوران بمفهوم المخالفة 
  .)3(على اختصاص الزكاة بالغنم والإبل السائمة، ونفيِ الزكاة في المعلوفة - )2("إثباتاً ونفياً 

  
لأنها الماشيةُ " ؛ )4(لقياس على الغنم والإبلوأما البقر فقد دلَّ على اشتراط السوم لوجوب زكاتها ا

، إذ )6("فوجبت الزكاةُ في سائمتها كالإبل والغنم " ، )5("التي تجب فيها الصدقة، دون ما سواها 
الثلاثة من جنس الأنعام، وهي التي وجبت الزكاةُ فيها من الحيوان، فالتقييد في بعضها بشرط 

  .ينسحب على سائرها بلا فرق مؤثر 

  

  أصناف النباتات الزكوية : المطلب الثالث

  
 أهم لسعة انتشارها، ومسيس حاجة الناس إليها، وهو ؛ )7(الأوعية الزكويةتُعتبر الزروع والثمار أحد

وهو ما يجعل تحديد الأصناف الزكوية منها أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للمالك والفقير على حد سواء 
.  
  

أمام القياس، بل لقد كان الأولون أولَ الوالجين لهذا الباب، فقد قال الشافعي وليس هذا الباب مسدوداً 
، وبه قال )8("قد أخذ بعض أهلِ العلم من الزيتون؛ قياساً على النخل والعنب " : عليه الرحمة

  .)1(الشافعي في القديم

                                                 

  .صحيح : ، قال الألباني)1575/ح(ب في زكاة السائمة، أبو داود، السنن، كتاب الزكاة، با) 1(
  . 5/132الزركشي، البحر المحيط : وينظر.  3/328الرهوني، تحفة المسؤول ) 2(
  . 2/107؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  3/188الماوردي، الحاوي ) 3(
  . 3/66ية المحتاج ؛ الرملي، نها 3/236؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  3/150العمراني، البيان ) 4(
  . 3/14الشافعي، الأم ) 5(
  . 2/14المحلي، كنز الراغبين : ينظر.  3/8ابن المنذر، الإشراف ) 6(
  .»زكاتي، عامي، والصواب زكوِي : قولهم« : ، مادة زكاء154قال الفيومي في المصباح المنير ص) 7(
  . 523الرسالة ف) 8(
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وهو الطعام الذي به : وتاًوقد حصر الاجتهاد الشافعي الأصناف الزكوية من هذا الوعاء فيما يعتبر قُ

  .)2(يقوم بدن الإنسان ويغتذي، فأوجبوا الزكاة في الرطَب، والعنَب، والحنطة، والشَّعير، والعدس
  

 في حال الاختيار، أنبتته أرض قتاتن كل موقد أَلْحق الشافعية بهذه الأصناف ما هو في معناها م
ة، في حين لم يوجبوا الزكاة في مثل الخوخ، والرمان، مملوكةٌ أو مستأجرةٌ، خراجية أو عشري

  .)3(والتين، واللَّوز، ونحوها مما ليس مقتاتاً، بل جعلوها بمنزلة الحشيش والحطب
  

حفظنا عن رسول االله الأخذَ من الحنطة، والشعير، والذرة، وأَخَذَ من قبلَنا "  :قال الشافعي رحمه االله 
اتباعا لمن مضى، ... العلَس، والأرز، وكل ما نبته الناس وجعلوه قوتا من الدخن، والسلت، و

  .)4("وقياساً على ما ثبت أن رسول االله أخذ فيه الصدقة 

  
وعلى فرض التسليم بما علَّل الشافعية به في زكاة الزروع والثمار، فإن من الواضح أن هذه 

ن والمستوى المعيشي للأفراد، وعليه فالمختار الأقوات خاضعة للتغير بحكم تغير المكان والزما
وجوب الزكاة في كلِّ الزروع والثمار متى كانت قوتاً يغتذي به أهل ناحية، وأن الزروع والثمار 

  .المتَّخَذَةَ بقصد الاتجار مما لا يؤكل غالبا كالزهور يجب فيها زكاة العروض التجارية، واالله أعلم 
  

  لواجب في زكاة النباتالمقدار ا: المطلب الرابع
  

قد تختلف طريقة سقْيِ النبات من مكان إلى آخر، ومن نبات لغيره، ما يجعل الشريعة العادلة تفرق 
 نجريانه، وم دقْي مزروعاته؛ لأن الماء لا يصل إلى الزرع بطَبعه ومجرينفق الكثير في س نبين م

أن ما كَثُرت مؤنته، قلَّت زكاتُه، " د جريانه، والقاعدةُ ينفقُ القليلَ؛ لأن الماء يصل إليه بطبعه ومجر
  .)5("وما قلَّت مؤنته، كثُرت زكاته 

  

                                                                                                                                                    

  . 3/52، الرافعي، العزيز  3/235اوردي، الحاوي ؛ الم 3/31ابن المنذر، الإشراف ) 1(
  . 3/240؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  5/432؛ النووي، المجموع  3/90البغَوي، التهذيب ) 2(
  . 3/71؛ الرملي، نهاية المحتاج  3/229؛ العمراني، البيان  2/457الغزالي، الوسيط ) 3(
  .  430صباعشن، بشرة الكريم : ينظر.  525الرسالة ف) 4(
  . 3/250الماوردي، الحاوي ) 5(
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وقد أبانت عن ذلك السنة أبلغَ بيان وأعدلَه، فأوجبت في الزروع والثمار المسقية بماء السماء، أو 
حين حددت السنة الواجب  في. مياه الجبال والأودية والأنهار والعيون زكاةً بمقدار عشر الإنتاج 

في الزروع والثمار المسقية بآلات الري المختلفة من الدلاء والدواليب وغيرها من وسائل الري 
  .)1(المحتاجة إلى جهد ونفقة بنصف العشر

  
فيما سقَت السماء  ((: قال �ومما جاء في السنة حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما، عن النبي 

،ح والعيونبالنَّض قيوما س ،شراً، العثَرِيشر  )2(أو كان عنصفُ الع((
)3(.  

  

أما ما سقي بالقنوات والسواقي المحفورة من نهر عظيم والتي تكثر مؤنتها، ففيها العشر كاملاً على 
، وللشافعية وجه أنه يجب فيها نصفُ العشر؛ لكثرة )4(الصحيح؛ قياساً على المسقي بماء المطر

  .)5(تكلفة؛ قياساً على السقي بالنواضح ونحوها من آلات السقيال
  

وما تقدم إنما يكون إذا سقي الزرع الواحد، بطريقة واحدة، فإن اجتمع في الزرع الواحد السقي 
  : بطريقتَين، وكان مقدار السقي بكل طريقة معلوما، فأحد احتمالين

  
ي بطريقة أخرى، فالأصح أنه يجب ثلاثةُ أرباع أن يكون نصف السقي بطريقة، والنصفُ الثان  - أ

  %.7,5، وهو ما يعادل )6(العشر
 

أن يغلب السقي بإحدى الطريقتَين على الأخرى، فالأصح أن الواجب هو التقسيط بحسب نسبة   - ب
  .)7(استخدام كل طريقة

  

                                                 

  . 2/116؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  5/444النووي، المجموع ) 1(
  .الزرع الذي لا يسقى إلا بماء السماء، والنَّضح هو السقي بالدلو والدولاب ونحو ذلك : العثري هو) 2(

  .، مادة عثر 234مي، المصباح ص، مادة نضح ؛ والفيو14/279ابن منظور، لسان العرب : ينظر    
  ) .1412/ح(البخاري، الصحيح، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، ) 3(
  .  3/253؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  2/465الغزالي، الوسيط ) 4(
  . 3/71؛ الرافعي، العزيز  3/76الرملي، نهاية المحتاج ) 5(
  . 435؛ باعشن، بشرى الكريم ص 2/19لمحلي، كنز الراغبين ؛ ا 3/28ابن المنذر، الإشراف ) 6(
  . 1/267؛ الأردبيلي، الأنوار  3/253؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  3/250الماوردي، الحاوي ) 7(
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  زكاة الذهب : المطلب الخامس
  

ا في زكاة النقد هو ما رواه أبو سعيد الخُدري الذي جاءت به السنَّة الصحيحة التي لا اختلاف فيه
ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقةٌ، وليس فيما دون خمسِ  ((: قال �، أن رسول االله �

))أواقٍ  من الورِقِ  صدقةٌ، وليس فيما دون خمس ذَود من الإبل صدقةٌ 
)1(.  

  

 خمس أواق، وأن في مائتي درهم خمسةُب - الفضة  -وقد انعقد الإجماع على تقدير نصاب الورِق 
دراهم، وليس الأمر كذلك في الذهب، فقد ذهب بعض أئمة التابعين إلى تقدير نصاب الذهب 

  .)2(بأربعين مثقالا، وقدره البقية بعشرين مثقالا
  

ده وفَرض رسولُ االله في الورِق صدقة، وأخَذَ المسلمون في الذهب بع"  :قال الشافعي رحمه االله 
صدقة، إما بخبرٍ عن النبي لم يبلغنا، وإما قياساً على أن الذهب والورِق نقد الناس الذي اكتنزوه 

  .)3("وأجازوه أثماناً على ما تبايعوا به في البلدان قبلَ الإسلام وبعده 
  

تمدوا على هكذا أوضح الإمام رحمه االله مأخذَ اتفاق أكثر أهل العلم في زكاة الذهب، فإما أنهم اع
نص لم يبلغ الإمام رحمه االله، وإما أنهم اعتمدوا القياس؛ للمعنى الذي ذكره الإمام، وهو ما يشعر 

  .باعتماد الأولين على القياس حتى في أبواب العبادات 
  

، كهو إنما تؤخذ منها بوزنٍ، كان الذهب جيداً، أو رديئاً، أو دنانير، أو إناء، أو تبراً" الذهب وزكاة 
  .)4("وفيما خُلط به الذهب، وغاب منها وحضر، كالقول في الورِق ... في الورِق 

  
 وى عليوقد ر� ولُ، ففيها خمسةُ  ((: قال �، عن النبيفإذا كانت لك مئتا درهمٍ، وحال عليها الح

 وليس عليك شيء ،لك حتى تكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت  - يعني في الذهب  - دراهم
))عشرون ديناراً، وحال عليها الحولُ، ففيها نصفُ دينارٍ، فما زاد فبحساب ذلك 

)5(.  
                                                 

؛ ومسلم، الصحيح، أوائل ) 1390/ح(البخاري، الصحيح، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمس ذود صدقةٌ، ) 1(
  ) .979/ح(كتاب الزكاة، 

  . 3/42، الإشراف  44ابن المنذر، الإجماع ص) 2(
  . 527الرسالة ف) 3(
  . 3/102الشافعي، الأم ) 4(
  .صحيح : ، قال الألباني) 1573/ح(أبو داود، السنن، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، ) 5(
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بمثل ما ذهب إليه  �وحيث ثبت النِّصاب والمقدار الواجب في زكاة الذهب مرفوعاً إلى النبي 

بيناً على القائلون بالقياس، ومع أن الحكم الآن صار للنص لا للقياس، لكن يبقى هذا المثالُ دليلاً 
صحة القياس الذي بنى عليه الشافعي رحمه االله مذهبه، وهو ما يؤخذ منه صحةُ الأقيسة في أبواب 
العبادات، مع التنبيه إلى أن دعوى اعتماده على إجماع من سبقه في زكاة الذهب لا ينافي اعتماده 

  .القياس كذلك ولو في بعض التفاصيل 
  

  يزكاةُ الحل: المطلب السادس
  

ما يتزين به المكلَّفُ من الذهب والفضة، لا يخرج حكم استعماله زينةً عن أن يكون حراماً، أو 
مكروهاً، أو مباحاً لم يترجح تركُه وهو شامل للواجب والمندوب إن تصور، فإن كان استعمالُه 

روهاً ، فإن هذا الحلي تجب فيه محرماً كاتخاذ الرجل أو المرأة إناء الذهب والفضة للزينة، أو مك
  .)1(زكاة النقد بلا خلاف عند الشافعية

  
ولم يكن هذا الحلي محرماً في  - أما إذا كان استعماله مباحاً، كالحلي المتَّخَذ من المرأة تتزين به 

  : أو خاتم الفضة للرجل، فإن للشافعي رحمه االله في وجوب زكاته قولَين -عينه كالتماثيل 
  

الأظهر أن الزكاة لا تجب في الحلي المباح؛ قياساً على ثياب البدن، والأثاث، وعوامل البقر، 
: والثاني. )2(والجامع أن الحلي المباح مرصد ومعد لاستعمال مباح، فأشبه الأصناف المذكورة

حلي المباح في وجوب الزكاة في الحلي المباح؛ قياساً على النقد من الذهب والفضة، والمعنى أن ال
  .)3(جوهره نقد معد للنماء، فتجب فيه الزكاة كغيره من النقود

  
هذا في الحلي المباح المتَّخَذ فيما لا يستغنى عنه غالباً، ومما يعد من الحاجات الأساسية، أما المتخذ 

اة إذا توفرت فيه بقصد الادخار والاقتناء، سواء كان اتخاذه مباحاً أو محرماً، فإنه يجب فيه الزك
  .)4(شروط زكاة النقود بلا خلاف عند الشافعية؛ لأن الحلي المكتَنَز مستغنى عنه، فأشبه النقدين

                                                 

  . 3/271حاشيته على التحفة ؛ ابن قاسم،  3/281؛ الجويني، نهاية المطلَب  3/271الماوردي، الحاوي ) 1(
  .  3/89؛ الرملي، نهاية المحتاج  3/271الهيتمي، تحفة المحتاج ) 2(
  .  2/23؛ المحلي، كنز الراغبين  3/45ابن المنذر، الإشراف ) 3(
  . 5/518؛ النووي، المجموع  2/475الغزالي، الوسيط ) 4(
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أما إذا اتخذ المكلف حلياً مباحاً في عينه لكن لم يقصد به استعمالاً، ولا كَنزاً، ولا اقتناء، أو اتخذه 

زكاة فيه؛ قياساً على الإبل والبقر العوامل التي لا زكاة  لتأجيره، فأصح الوجهين عند الشافعية أنه لا
  .)1(فيها، ومجرد التأجير لا يخرج الإبل والبقر والحلي المباح عن كونها معدة لحاجة مباحة

  
  

وجوب الزكاة فيه؛ قياساً على سائر النقود، والجامع كونُه مالاً معداً للنماء، فيبقى : والوجه الثاني
  .، وهو المختار )2(ن وجوب الزكاة إلا أن يتَّخَذَ لحاجة فلا زكاة فيهعلى الأصل م

  
زكاة المواشي تجب بوصف زائد وهو السوم، فإذا استُعمل فقد عدم "  :قال الماوردي رحمه االله 

 الوصف الموجِب، فسقطت الزكاة، وليس كذلك الذهب والورِق؛ لأن زكاتهما تجب من غير وصف
  .)3("عملا لم يمنع استعمالُهما من وجوب الزكاة فيهما معتبر، فإذا استُ

  

  زكاة المعدن : المطلب السابع
  

المعدن في اللغة شامل لكلِّ جوهر خلَقَه االله في الأرض، وجعلَها مقره، ومستودعه، وأصلَه الذي 
باطنها، من ذهب،  ، وإن مما أودع االله في الأرض من خيرات أنواع المعادن المدفونة في)4(منه نشأ

  .وفضة، ونحاسٍ، ورصاصٍ، ونفط، وغيرها، فكان لِزاما معرفةُ ما فيها من زكاة إن وجد 
  

والذي عليه الاجتهاد الشافعي وجوب الزكاة في معدن الذهب والفضة دون غيرهما من المعادن، فلا 
لشاذ من جهة المذهب زكاة في الرصاص، والبلّور، والزمرد، وغيرها، وفي وجه لكنَّه في عداد ا

  .)5(أنه يجب زكاة كل معدن مستخرج من باطن الأرض؛ قياساً على الذهب والفضة
  

                                                 

  . 439؛ باعشن، بشرى الكريم ص 1/271؛ الأردبيلي، الأنوار  2/261النووي، روضة الطالبين ) 1(
  . 2/128؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  3/96الرافعي، العزيز ) 2(
  . 3/279الحاوي ) 3(
  .، مادة عدن 237الفيومي، المصباح ص) 4(
  . 2/25؛ المحلي، كنز الراغبين  2/490؛ الغزالي، الوسيط  3/333الماوردي، الحاوي ) 5(
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ولا زكاة في المعدن حتى يبلغ نصاباً؛ قياساً على سائر الأموال الزكوية، والمعنى الجامع أن ما 
  .)1(دون النصاب من المعدن لا يحتمل مواساة الغير، فلا زكاة فيه

  
ن الحول فالأصح أنه لا يشترط لوجوب زكاة المعدن؛ قياساً على الزروع والثمار، إذ الكلُّ أما حولا

  .)2(نماء في نفسه، لا يحتاج لفترة زمنية حتى يتكامل فيها نماؤه، فلم يشترط الحول
  

وب أظهرها وج: ويبقى تحديد المقدار الواجب في زكاة المعدن، وفيه للشافعي رحمه االله ثلاثة أقوال
وجوب ربع العشر إن حصل بتعب؛ قياساً على سائر : ربع العشر؛ لعموم أدلة زكاة النقد، والثاني

وجوب الخُمس؛ قياساً على : النقود، والخُمس إن حصل بغير تعب؛ قياساً على الركاز، والثالث
  .)3(الركاز، والمعنى الجامع هو الخفاء في الأرض

  

  جارة زكاة عروض الت: المطلب الثامن
  

ذهب الشافعي في مذهبه القديم والجديد إلى وجوب الزكاة في السلَع التجارية، التي يعاوِض عنها 
  :، مستدلِّين بأدلة منها الآتي)4(التاجر بقصد الربح، وعليه اتفق الشافعية

  
 في الإبل صدقتُها، وفي الغنم صدقتُها، ((: يقول �سمعت رسول االله : قال �حديث أبي ذر   - أ

))وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته 
  . )6(الثياب التي يبيعها البزاز: ، والبز هو)5(

 

كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من  �أما بعد، فإن رسول االله  ((: قال �عن سمرةَ بنِ جندب   - ب
))الذي نُعده للبيع 

)7( .  
                                                 

  .  2/135؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  3/335العمراني، البيان ) 1(
  .  442؛ باعشن، بشرى الكريم ص 3/97؛ الرملي، نهاية المحتاج  3/52ابن المنذر، الإشراف ) 2(
  .  3/283؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  3/335الماوردي، الحاوي ) 3(
  . 2/471سنى المطالب ؛ الأنصاري، أ 3/104؛ الرافعي، العزيز  3/282الماوردي، الحاوي ) 4(
؛ البيهقي، السنن الكبير،كتاب ) 1915/ح(الدارقطني، السنن، كتاب الزكاة، باب ليس في الخضراوات زكاة، ) 5(

  .إسناده غير صحيح :  2/765؛ قال العسقلاني في التلخيص ) 7598/ح(الزكاة، باب زكاة التجارة، 
  . 3/25النووي، تهذيب الأسماء واللغات ) 6(
: ، قال الألباني)1562/ح(داود، السنن، كتاب الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة،  أبو) 7(

  . إسناده لين :  177ضعيف ؛ وقال العسقلاني في بلوغ المرام ص
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))اة إلا ما كان للتجارة ليس في العروض زك ((: قال رضي االله عنهماعن ابن عمر   - ت
)1( .  

 

  .)2("أجمع أهلُ العلم على أن في العروض التي ملكت للتجارة الزكاةُ، إذا حال عليها الحولُ "   - ث
 

وهذه الأدلة ونحوها مما استدل به الشافعية وغيرهم هي محلُّ أخْذ ورد، فمن عام محتمل 
بي ليس هو حجة في نفسه، ونحوِ ذلك مما يمكن للتخصيص، إلى حديث غير ثابت، إلى قول صحا

  .أن تناقَش فيه هذه الأدلة 
  

 يب، والدليلُ الذي يقطع قول كلِّ خطيبٍ هو القياسوجوب زكاة عروض التجارة بلا ر ختاروالم
على سائر الأموال الزكوية، والمعنى الجامع هو صفة النماء حالاً أو مآلاً، ولا يستثنى إلا حال 

لبضائع؛ لفقد الوصف المناسب وهو النماء، فعندها لا تجب زكاة عروض التجارة، حتى يتم كساد ا
  .بيع البضاعة الكاسدة، فتُزكَّى لسنة واحدة فقط، واالله أعلم 

  
هذا ويشترط لوجوب زكاة التجارة عند الشافعية حولان الحول، وبلوغ النصاب؛ قياساً على المواشي 

مع هو الحاجة إلى وقت يتحقق فيه النماء، وعدم احتمال ما دون النصاب والنقد، والمعنى الجا
  .)3(مواساة الغير

  
والأظهر أن العبرة بوجود النصاب في آخر الحول؛ لأنه وقت الوجوب، أما غيره فلا يعتبر 

برةُ لاختلاف القيم، وفي قول العبرةُ بأول الحول وآخره؛ قياساً لأول الحول على آخره، وفي قول الع
يقوى في القياس اعتبار النصاب في جميع الحول، فنقيس أثناء " ، إذ )4(بالنصاب في جميع الحول

  .)5("الحول على ابتدائه 

  

                                                 

ه روا:  6/5؛ قال النووي في المجموع ) 7065/ح(البيهقي، السنن الكبير، كتاب الزكاة، باب زكاة التجارة، ) 1(
  .البيهقي بإسناده، عن أحمد بن حنبل بإسناده الصحيح 

  . 3/81ابن المنذر، الإشراف ) 2(
  .  3/292؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  2/140؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  2/481الغزالي، الوسيط ) 3(
  . 3/101؛ الرملي، نهاية المحتاج  3/296؛ الماوردي، الحاوي  3/122الشافعي، الأم ) 4(
  . 293الجويني، الدرة المضية ص) 5(
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  جنس الواجب في زكاة الفطر: المطلب التاسع
  

 ررسولُ االله  ((: ، قالرضي االله عنهمامما جاء في السنة في زكاة الفطر حديثُ ابن عم ضفَر� 
لفطر، صاعاً من تَمرٍ، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكرِ والأنثى، والصغيرِ زكاة ا

)) والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
)1(.  

  
 زكاةَ الفطر عن كلِّ - �إذْ كان فينا رسولُ االله  - كنا نُخرِج  ((: ، قال �عن أبي سعيد الخدري و

صغيرٍ وكبيرٍ، حر أو مملوك، صاعاً من طعام، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً 
من تَمرٍ، أو صاعاً من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاويةُ بن أبي سفيان حاجاً، أو 

ى أن مدين من سمراء إني أر: معتمراً، فكلَّم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال
)) فأخذ الناس بذلك. الشام تعدل صاعا من تمر

)2(.  
  

من هذين الحديثين وغيرِهما أخَذَ الشافعيةُ وجوب زكاة الفطر بغروب شمس آخر ليلة من رمضان، 
 لد بعد الغروب لم تجب في حقه، والمستحبن ون مات بعد الغروب وجبت الزكاة في تركته، ومفم

والقدر الواجب منها هو صاع من غالب قوت البلد من . )3(يؤخّر إخراجها عن صلاة العيدأن لا 
المعشَّرات التي تجب فيها الزكاة، وهو ثابت في الأصناف الواردة في الأحاديث، وقيس عليها باقي 

  .)4(الأطعمة، بجامع الاقتيات
  

ن والجبن إذا لم ينزع زبدهما، وعليه اللب - وهو لبن يابس غير منزوع الزبد  -وقيـس على الأقط 
  .)5(فالثلاثة مجزِئة في صدقة الفطر بشرط أن يخرجها من هي من قوته

  

                                                 

؛ ومسلم، ) 1432/ح(البخاري، الصحيح، كتاب الزكاة، أبواب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر، ) 1(
  )  .984/ح(الصحيح، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، 

؛ ومسلم، الصحيح، كتاب الزكاة، باب ) 1437/ح(بيب، البخاري، الصحيح، كتاب الزكاة، باب صاع من ز) 2(
  ) .984/18/ح(زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، 

  . 447؛ باعشن، بشرى الكريم ص 2/488؛ الأنصاري، أسنى المطالب  3/361الماوردي، الحاوي ) 3(
  . 3/121؛ الرملي، نهاية المحتاج  2/36المحلي، كنز الراغبين ) 4(
  . 2/156؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  2/508الغزالي، الوسيط ) 5(
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  أقيسة متفرقة في باب الزكاة : المطلب العاشر
  
إذا كانت الماشية عواملَ، فلا بد أن يمضي عليها وهي عاملة نفس الزمان المعتبر في إسقاط  -1

  .)1(قياساً للعاملة على السائمة الزكاة في السائمة؛
  
 

الأظهر من قولَي الشافعي رحمه االله تأثير الخُلطة بين الأموال الزكوية في الزروع والثمار  -2
والنقد وعروض التجارة؛ لعموم الأدلة الدالة على اعتبار الخُلطة، وقياساً على خُلطة المواشي، 

 .)2(ينها خفَّة في التكاليف والمؤنوالمعنى الجامع هو أنها مال زكاة يحصل بالخلطة ب
 

لا يكمل جنس بجنس حتى يبلغ المجموع نصاباً في سائر الأقوات والمدخَرات؛ قياساً على التمر  -3
  .)3(مع الزبيب الثابت حكمه بالإجماع، إذ لا يضاف الزبيب إلى التمر، بل لكل نصابه المستقل

 

4-  "،ةية بررِيشَج بؤخذ من حؤخذ من بقر الوحش، ولا من الظباء صدقة  لا ي4("كما لا ي(. 
 

لا يجوز بيع مال الزكاة قبل إخراجها؛ قياساً على منع البيع للزروع والثمار قبل إخراج زكاتها،  -5
  .)5(أو التزامِ قَدر معين بالحزر والتخمين

 

ثابت في الذمة بسبب  إذا اشترى التاجر عرض تجارة فربح، وتحول الربح إلى نقد أو دين -6
هو ضم : إتلاف أو غصبٍ، فإن الربح يزكَّى دون ضمه إلى أصله في الأظهر، والقولُ الثاني

، وهو المختار )6(الربح إلى أصله؛ قياساً على اعتبار النِّتاج عند إخراج زكاة الأمهات من الأنعام
  .المختار وإن فرق الشافعية بينهما 

 

                                                 

  . 429؛ باعشن، بشرى الكريم ص 3/238الهيتمي، تحفة المحتاج ) 1(
  . 3/62؛ الرملي، نهاية المحتاج  5/429؛ النووي، المجموع  2/422الغزالي، الوسيط ) 2(
  . 3/248؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  2/114؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  43ابن المنذر، الإجماع ص) 3(
  . 3/88الشافعي، الأم ) 4(
  . 1/268؛ الأردبيلي، الأنوار  282؛ الجويني، الدرة المضية ص 3/59الشافعي، الأم ) 5(
  . 3/105؛ الرملي، نهاية المحتاج  3/299؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  2/143الشَّربيني، مغني المحتاج ) 6(
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7- ندب عند بعض الشافعية تقديمطر قَبل ليلة العيد؛ قياساً على نَدب إخراجها قبل  يإخراج زكاة الف
  .)1(يومِ العيد، حتى يتسنَّى للفقراء تهيئة حاجة غدهم بحيث لا يتأخر أكلُهم عن غيرهم

 

يجوز تعجيلُ إخراج زكاة الفطر من أول يوم من رمضان؛ قياساً على جواز تقديم إخراجها بيوم  -8
المخالف؛ لعدم الفارق، وبجامع إخراجها في جزء من أجزاء رمضان،  أو يومين الذي يقول به

 .)2(وذلك بعد حصول أحد سببي الوجوب، وهو هنا دخول شهر رمضان
 

9-  وجبت عليه الزكاةُ فارتد نة؛ قياساً على زكاة  -عياذاً باالله  - مدلم تَسقط عنه الزكاةُ بالر
  .)3(لمالية، والديونِ، والحدود التي لا تسقط بالردةالزروع والثمار، وقياساً على الغرامات ا

 

تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؛ لعموم الأدلة الموجبة للزكاة، وقياساً على زكاة  -10
الزروع والثمار، وزكاة الفطر، وقياساً على مال البالغ، والجامع في القياس الأخير دفع حاجة 

  .)4(الفقير بجزء من المال النامي
 

امتنع مسلم عن أداء الزكاة وهو يعتقد وجوبها لم يأخذ ولي الأمر زيادةً على الزكاة؛  إذا -11
 .)5(قياساً على الممتنع في سائر العبادات، إذ لا يجب بالامتناع منها أخذ شيء من ماله

  

  تطبيقات القياس في أحكام الصيام: المبحث الخامس
  

مطالب وفيه عشر :  
  

  لال رمضان ثبوت ه: المطلب الأول
  

                                                 

  . 3/111؛ الشَبراملِّسي، حاشيته على النهاية  3/308، تحفة المحتاج الهيتمي) 1(
  . 3/141؛ الرملي، نهاية المحتاج  3/354الهيتمي، تحفة المحتاج ) 2(
  . 4/57؛ الروياني، بحر المذهب  284؛ الجويني، الدرة المضية ص 3/133الماوردي، الحاوي ) 3(
  . 2/161؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  417ابن الصلاح، شرح الورقات ص) 4(
  . 3/138العمراني، البيان ) 5(
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يجب صيام رمضان باستكمال شهرِ شعبان ثلاثين يوماً، أو رؤية الهلال، ويكفي لثبوت رؤية هلال 
؛ لقول ابن عمر رضي االله )1(رمضان شهادةُ رجلٍ عدلٍ واحد على الأظهر، يشهد بها عند القاضي

))م وأَمر الناس بصيامه أني رأيتُه، فصا �تراءى الناس الهلالَ، فأخبرتُ رسولَ االله  ((: عنهما
)2(.  

  
  

ويدلُّ للأظهر من قولَي الشافعي رحمه االله القياس على الصلاة، إذ يكتفى في الصلاة بخبر العدل 
الواحد في دخول الوقت، والصيام والصلاةُ عبادةٌ بدنية، فيكفي للإخبار بدخول وقتها عدلٌ واحد، 

  .)3(في ثبوت هلال شوال بالاثنينوهذا في القياس سديد، وإن كان منخرِماً 
  

وللشافعي رحمه االله قولٌ أنه يشترط في ثبوت رؤية هلال رمضان عدلان؛ قياساً على سائر 
إنه نص الشافعي في الجديد، وهو محمولٌ على أن الشافعي رحمه االله لم يكتف : الشهور، وقد قيل

  .)4(لة سنةبشهادة العدلِ الواحد لما لم يثبت عنده في المسأ
  

وكذلك يكفي عند الشافعية شهادةُ عدلٍ واحد في طلوع الفجر، وغروبِ الشمس، وإقامة صلاة 
  .)5(التراويح؛ قياساً على قَبول خبر الواحد في القبلة، والأذانِ، ودخولِ وقت الصلاة

  
لوياً على شهادة الواحد ويثبت هلال رمضان برؤية عدد التواتر، ولو كانوا كفّاراً أو فُساقا؛ قياساً أو

  .)6(أو الاثنين، إذ عدد التواتر يفيد العلم، أما شهادةُ الواحد أو الاثنين فلا تفيد إلا الظن
  

 عرف أوائل الشهور من خلال النظر في النجوم، وأن الصيامم الذي يبقول المنج والمعتمد أن الصيام
  - في حق نفسه ومن يصدقه  -في تحديد أوائل الشهوربقولِ عالمِ المواقيت الذي يعتمد منازل القمر 

  . )7(صحيح، بل هو واجب

                                                 

  . 6/275؛ النووي، المجموع  3/412الماوردي، الحاوي ) 1(
: ، قال الألباني) 2342/ح(أبو داود، السنن، كتاب الصيام، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، ) 2(

  ) .1643/ح(، باب الشهادة على رؤية هلال رمضان، صحيح ؛ الدارمي، السنن، كتاب الصوم
  . 2/182؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  4/12الجويني، نهاية المطلَب ) 3(
  . 3/377أ ؛ الهيتمي، تحفة المحتاج /95؛ ابن العراقي، مختصر المهمات ق 3/232الشافعي، الأم ) 4(
  .  2/49ه على كنز الراغبين ؛ القليوبي، حاشيت 3/151الرملي، نهاية المحتاج ) 5(
  . 98الهيتمي، إتحاف أهل الإسلام ص) 6(
  . 3/151؛ الرملي، نهاية المحتاج  3/113؛ الشَّربيني، الإقناع  3/7الأنصاري، أسنى المطالب ) 7(
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فإن شهِد عدد التواتر أن مقدمات الحساب قطعية، وأن الهلال يستحيل أن يرى، ردت شهادةُ العدل، 

  .)1(بل والعدلَين؛ قياساً على قَبول شهادة الواحد أو الاثنين
  
  
  

  ت المفطِّرا: المطلب الثاني
  

أسبغِ الوضوء،  ((: يا رسول االله، أخبرني عن الوضوء؟ قال: قلتُ: قال �روى لقيطُ بن صبرة 
))وخلِّل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً 

ولولا أن وصول الماء إلى  .)2(
  .)3(�تجويف الأنف مفطِّر لما نهى عنه 

  
الطعام والشراب إلى جوف الصائم وهو عامد عالم وقد نقل الشافعية الإجماع على أن دخولَ 

بالتحريم غير مكره مفطِّر، ثم ضبطوا المفطِّر بوصول عينٍ من ظاهر البدن إلى باطنه، عبر منفذ 
  . )4(مفتوح، إلى ما يسمى جوفاً

  
افاً، وقد اعتبر الشافعية نظراً إلى الحديث والإجماع كُلاً من الأمعاء والبطن والدماغ والمثانة أجو

يفطر الصائم بوصول عينٍ إليها، سواء قيل باشتراط أن يكون الجوفُ محيلا للغذاء، منتفعا به، أو 
  .)5(لم يشترط

  

                                                 

  . 2/49؛ القليوبي، حاشيته على كنز الراغبين  99الهيتمي، إتحاف أهل الإسلام ص) 1(
؛ والترمذي، السنن، كتاب الصوم، باب ما جاء ) 142/ح(اب الصيام، باب في الاستنثار، أبو داود، السنن، كت) 2(

؛ والنسائي، السنن الصغرى، كتاب الطهارة، باب المبالغة في ) 788/ح(في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، 
قال ) . 407/ح(والاستنثار، ؛ وابن ماجه، السنن، كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق ) 87/ح(الاستنشاق، 

  .صحيح ، وكذلك قال الألباني :  6/334النووي في المجموع 
  . 3/501العمراني، البيان ) 3(
  . 335- 6/334؛ النووي، المجموع  3/120ابن المنذر، الإشراف ) 4(
  . 2/195؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  3/20الأنصاري، أسنى المطالب ) 5(
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وبيان قياسهم أنهم اعتبروا الاستنشاق الوارد في حديث لقيط أصلاً لكل جوف فيه قوة على الانتفاع 
لكلِّ عين، واعتبروا الحلْق الذي أجمعت الأمة  بالغذاء والدواء، واعتبروا الماء في حديث لقيط أصلاً

  .)1(على الفطر بوصول العين إليه أصلا لكل جوف ولو لم تكن له قوة الانتفاع والإحالة
  

وصولُ الدواء الرطْب أو : وبناء على ما أصلَه الشافعيةُ فقد أدخلوا ضمن المفطِّرات عدة أمور منها
يصل الأمعاء، أو وصول الدواء جرحاً في الدماغ وإن لم يصل  اليابس جرحاً في البطن وإن لم

  .)2(باطن الدماغ
  

ومنها التقطير في باطن الأذُن وإن لم يصل باطن الدماغ، والتقطير في الإحليل الشامل لِمخرج 
اوز البول من الذكر وإن لم يجاوز الحشفة ويصلْ إلى المثانة، ومخرجِ اللبن من الثدي وإن لم يج

  .)3(التقطير الحلمةَ في الأصح
  

ومنها إدخال أدنى جزء من إصبع في دبر الصائم ذكراً أو أنثى، أو في فرج الصائمة إذا جاوز ما 
  .)4(يجب غسله في الاستنجاء

  
لو طَعن الصائم نفسه أو طعنَه غيره بإذنه، فوصل السكين إلى جوفه، أو أدخل عوداً أو  ما ومنها

  .)5(مخرج البول أو مخرج اللبن، فوصلَ العود إلى الباطن أفطر نحوه إلى
  

 وفي تعليل الشافعية مسألة الإفطار بالعلة المذكورة، وفي التفريع الذي بني عليها، في كل هذا نظر
  .ظاهر، يحتاج إلى مزيد بسط لا يناسب المقام 

  

  من المعفُوات في الصيام: المطلب الثالث
  

                                                 

  . 121أهل الإسلام صالهيتمي، إتحاف ) 1(
  . 3/20؛ الأنصاري، أسنى المطالب  4/318الروياني، بحر المذهب ) 2(
  . 2/195؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  502- 3/501؛ العمراني، البيان  312الجويني، الدرة المضية ص) 3(
  . 1/433الباجوري، حاشيته على فتح القريب  3/403الهيتمي، تحفة المحتاج ) 4(
  . 3/167؛ الرملي، نهاية المحتاج  4/63؛ الجويني، نهاية المطلَب  3/456الماوردي، الحاوي ) 5(
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من ذَرعه القيء، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً  ((: قال �أن النبي  �روى أبو هريرة 
))فلْيقضِ 

أجمع أهلُ العلم على أن لا شيء على الصائم فيما "  :وقال ابن المنذر رحمه االله . )1(
  .)2("يزدرِده مما يجري مع الريق مما بين أسنانه، مما لا يقدر على الامتناع منه 

  
السنة والإجماع، فقد اعتبر الشافعيةُ طائفةً من الأمور داخلةً ضمن إطار : خلال هذين الأساسين من

المعفوات، والتي يتسامح فيها مع الصائم، ولا تُعتبر مفطِّراً، والوصفُ الجامع لها جميعا هو دخولُها 
  : في جنس الحاجة، فمن هذه الأمور

  
من الدماغ إلى ظاهر الحلق، ولم يقدر على لَفظها وإخراجها  إذا نزلت نُخامةٌ أو مادةٌ مخاطية -1

3(حتى نزلت إلى الجوف، لم تضر(.  
  
ما بقي بين الأسنان، ولم يقدر الصائم على تمييزه ومجه، وجرى به الريقُ، فبلَعه بغير قَصد، لا  -2

  .)4(يضر، فإن استطاع إخراجه أفطر، قليلاً كان أو كثيراً
  
ن الباطن كبلْغَمٍ ونحوِه، ولفَظَها خارج فمه، لم يفطر في الأصح؛ لأنه مما لو أخرج نُخامة م -3

  .)5(تدعو إليه الحاجة، لا فرق في ذلك بين نخامة الحلْق والدماغ
  
ما يدخُل الجسم عن طريق مسامات الجلد، ونحو ذلك مما يدخل بالاكتحال، والادهانِ،  -4

  .)6(الصائم أثره في حلْقهوالانغماسِ في الماء، لا يضر، وإن وجد 
  
إذا وصلَ جوفَ الصائم ذباب، أو بعوض، أو غبار الدقيق، أو غبار الطريق، أو دخان البخور  -5

  . )1(لم يفطر؛ قياساً على دم البراغيث المعفو عنه - وفي النجِس خلافٌ  - الطاهر 

                                                 

؛ والترمذي، السنن، كتاب الصوم، باب ) 2380/ح(أبو داود، السنن، كتاب الصيام، باب الصائم يستقيء عمداً، ) 1(
ن، كتاب الصيام، باب ما جاء في الصائم يقيء، ، واللفظ له ؛ وابن ماجه، السن)720/ح(ما جاء فيمن استقاء عمداً، 

  .صحيح : حديث حسن ، وقال الألباني:  6/340قال النووي في المجموع ) . 1676/ح(
  .  47؛ ونحوه في الإجماع ص 135- 3/134الإشراف ) 2(
  . 1/310؛ الأردبيلي، الأنوار  6/343؛ النووي، المجموع  3/505العمراني، البيان ) 3(
)4 (3/407؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  3/25؛ الأنصاري، أسنى المطالب  3/418ردي، الحاوي الماو .  
  . 1/433؛ الباجوري، حاشيته على فتح القريب  3/165؛ الرملي، نهاية المحتاج  6/344النووي، المجموع ) 5(
  . 3/23طالب ؛ الأنصاري، أسنى الم 4/65؛ الجويني، نهاية المطلَب  3/254الشافعي، الأم ) 6(
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، سومح فيما يشُق عليه الاحتراز عنه، لو ابتُلي صائم بدوامِ نَزف لِثَّته بشكل دائمٍ أو غالبٍ -6

  .)2(ويكفي بصقُه، ويعفى عن أثره
  
  
7-  ،د، أو تنظفلجنابة، أو حيض، أو غُسل مسنون، أو غُسل تبر لو توضأ، أو اغتسل الصائم

  .)3(فسبقَ الماء إلى جوفه من غير أن يبالغَ في المضمضة والاستنشاق، لم يفطر
  
8- من د ر في الأصح؛ لاضطراره إلى لو خرجت البواسيرر الصائم فعادت أو أعيدت لم يفطب

  .)4(ذلك، وقياساً على الحائض التي لا يبطل طُهرها مع نزول الدم للضرورة
  

  صيام يوم الشك: المطلب الرابع
  

وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تُحدثَ في ليلته : المعتمد في المذهب الشافعي حرمة صيام يوم الشك
برؤية هلال رمضان، وكان المتحدث بالرؤية من لا يعتمد قولُه كالصبيان، والفُساق، ونحوهم، 

من صام اليوم الذي يشُك فيه الناس، فقد  ((:  �؛ لقول عمار بن ياسر )5(وغلب على الظن صدقُهم
)) �عصى أبا القاسم 

)6(.  
  

ومه في الأصح؛ قياساً على بطلان صوم يوم فلو صام يوم الشك تطوعاً بلا سبب، لم يصح ص
  .)7(العيد، بجامع تحريم صيام عينهما أو لازمهما

                                                                                                                                                    

  . 2/196؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  1/344؛ البكري، الاعتناء  2/56المحلي، كنز الراغبين ) 1(
  . 1/432؛ الباجوري، حاشيته على فتح القريب  3/170الرملي، نهاية المحتاج ) 2(
  . 3/406؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  1/311؛ الأردبيلي، الأنوار  3/458الماوردي، الحاوي ) 3(
  .122؛ الهيتمي، إتحاف أهل الإسلام ص 2/196؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  3/24الأنصاري، أسنى المطالب ) 4(
  . 2/367؛ النووي، روضة الطالبين  4/266، الروياني، بحر المذهب  4/32الجويني، نهاية المطلَب ) 5(
؛ والترمذي، السنن، كتاب الصوم، ) 2334/ح(وم الشك، أبو داود، السنن، كتاب الصيام، باب كراهية صوم ي) 6(

؛ والنسائي، السنن الصغرى، كتاب الصيام، باب صيام يوم ) 686/ح(باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك، 
قال النووي ) . 407/ح(؛ وابن ماجه، السنن، كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام يوم الشك، ) 2188/ح(الشك، 

  .صحيح ، وكذلك قال الألباني :  6/334في المجموع 
  . 3/417؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  2/205الشَّربيني، مغني المحتاج ) 7(
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 �، عن النبي �ويستثنى من تحريم صيام يوم الشك ما إذا وافق صياماً معتاداً؛ لحديث أبي هريرة 

ان يصوم صومه، لا يتقدمن أحدكم رمضان بصومِ يومٍ أو يومين، إلا أن يكون رجلٌ ك ((: قال
))فليصم ذلك اليوم 

)1(.  

  
واستثنى الشافعية كذلك من حرمة صيام يوم الشك ما لو صامه لقضاء فريضة أو نافلة، أو صامه 
عن نذر، أو كفارة؛ قياساً على الوارد في الحديث، بجامع السبب، إذ لكلٍّ منها سبب، فصيام يوم 

  .)2(الشك بلا سبب حرام على المعتمد
  

  صيام الصبيان: المطلب الخامس
  

الإسلام، فلا يجب الصيام على الكافر، والعقلُ، فلا صيام على : يشترط لوجوب صوم رمضان
المجنون ومن في حكمه، والبلوغُ، فلا صيام على الصبي، وإطاقةُ الصوم، فلا صيام على العاجز 

على المريض، والإقامةُ، فللمسافر تأخير حساً كالهرِم، أو شرعاً كالحائض، والصحةُ، فلا يجب 
  .)3(الصيام إلى أيام أخَر مع القضاء

  
 ه إذا بلغ الصبيلا يجب عليه الصيام حتى يبلغ، إلا أن الشافعية أوجبوا على ولي ومع أن الصبي

لعاشرةَ ولم السابعةَ مميزاً أن يأمره بالصيام إن أطاقه، وأوجبوا على الولي أن يضرِبه إذا بلغ ا
  .)4(يصم، لا فرق في ذلك بين الصبي والصبية

  
مروا الصبي  ((: �قال النبي : قال �؛ لحديث سبرة بن معبد )5(وأما دليلهم فالقياس على الصلاة

))بالصلاة إذا بلَغَ سبع سنين، وإذا بلَغَ عشر سنين فاضرِبوه عليها 
)6(.  

                                                 

؛ ومسلم، ) 1815/ح(البخاري، الصحيح، كتاب الصوم، باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين، ) 1(
  ) .1082/ح(، الصحيح، كتاب الصيام، باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين

  . 3/178؛ الرملي، نهاية المحتاج  4/353؛ الأنصاري، منحة الباري  4/75الجويني، نهاية المطلَب ) 2(
  . 2/213؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  3/461؛ العمراني، البيان  4/37الجويني، نهاية المطلَب ) 3(
  . 3/429تاج ؛ الهيتمي، تحفة المح 2/64المحلي، كنز الراغبين ) 4(
  . 3/114؛ الشَّربيني، الإقناع  6/254النووي، المجموع ) 5(
؛ والترمذي، السنن، كتاب الصلاة، ) 494/ح(أبو داود، السنن، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، ) 6(

  .صحيح : قال الألباني) . 407/ح(باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة، 
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إن الصوم يحتوي مشقةً ومكابدةً، وليست الصلاةُ كذلك، فلا  لكن اعتُرِض على هذا القياس من حيثُ

يصح الإلحاق، ولكن يجاب بأن مشقة الصيام معتادة، لا سيما لِمن بلغ العاشرةَ، والذي بلغ مرحلةً 
  .)1(هو فيها مظنة البلوغ الموجِب للصيام، فلم يصح التفريقُ

  
ب عقوبةٌ، والعقوباتُ لا قياس فيها، وجوابه أن كما اعتُرض على هذا القياس من حيثُ إن الضر

  .)2(الراجح في الأصول جواز القياس في الحدود كقطع النباش قياساً على السرقة، مع أنها عقوبة
  

  كفارةُ الجماع في رمضان: المطلب السادس
  

، ))أهلكك؟ وما ((: هلكتُ يا رسول االله، قال: فقال �جاء رجل إلى النبي : قال �روى أبو هريرة 
 �فأُتي النبي ... لا، : ، قال))هل تجد ما تعتق رقبة؟  (( :وقعتُ على امرأتي في رمضان، قال: قال

فما بين لابتَيها أهلُ بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي : ، قال))تصدقْ بهذا  (( :بعرق فيه تَمر، فقال
))ك اذهب فأطعمه أهل ((: حتى بدت أنيابه، ثم قال �

)3(.  

  
وبناء على ظاهر الحديث، فقد ذهب الشافعيةُ في الأصح إلى أن كفارة الجماع في نهار رمضان 
تجب على الواطئ فقط؛ لأنه لم يؤمر بها في الحديث إلا الزوج، مع أن تأخير البيان عن وقت 

  .)4(رالحاجة لا يجوز، ولأنها غُرم مالي متعلِّقٌ بالجماع فيختص بالمجامع كالمه
  

وللشافعية وجه أن على الموطوءة كفارةً أخرى؛ قياساً على الواطئ، والمعنى هو تساويهما في 
السبب وهو هنا الجِماع، واشتراكُهما في الإثم، والقضاء، ووجوبِ الغسل، وذلك بشرط أن تمكِّنَه 

  .)5(طائعةً عالمة بالتحريم

                                                 

  . 3/185؛ الرملي، نهاية المحتاج  2/213ني المحتاج الشَّربيني، مغ) 1(
، 2/244، البدر الطالع شرح جمع الجوامع مع العطار المحلي؛  3/429الشرواني، حاشيته على التحفة ) 2(

  . م، مصورة1999/هـ1420، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط
؛ ومسلم، الصحيح، )1834/ح(ن له شيء، البخاري، الصحيح، كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يك) 3(

  .، واللفظ لمسلم )1111/ح(كتاب الصيام، باب تغليط تحريم الجماع في نهار رمضان، 
  . 2/225؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  3/521العمراني، البيان ) 4(
  . 3/202؛ الرملي، نهاية المحتاج  3/424الماوردي، الحاوي ) 5(
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ة الجماع في نهار رمضان إلى عياله الذين تلزمه والأصح أنه لا يجوز للواطئ الفقيرِ صرفُ كفار

  .)1(نفقتُهم؛ قياساً على سائر الكفّارات والزكوات
  

لما علم فقره، تطوع  �الرجلَ بصرف التمر في أهله بأجوبة أقربها أنه  �وأجابوا عن أمرِه 
يكفِّر عمن وجبت عليه الكفارة، بالتكفير عنه، ثم أذن له بصرفها إلى عيالِه؛ إعلاماً بأن للغير أن 

  .)2(صرفَها إليه صدقةً �إنه : وأن له صرفَها لأهل المكفَّر عنه، أو يقال
  

  صيام الحادي عشر من المحرم: المطلب السابع
  

: ؛ لما روى ابن عباس رضي االله عنهما قال)3(يستحب عند الشافعية صيام يوم العاشر من المحرم
 م النبيعاشوراء، فقال �قد تصوم يوم صالح، : ، قالوا))ما هذا؟  (( :المدينةَ، فرأى اليهود هذا يوم

، فصامه، ))فأنا أحق بموسى منكم  (( :هذا يوم نجى االلهُ بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى، قال
  .)4(وأمر الناس بصيامه

  
حين صام : بن عباس رضي االله عنهما قال؛ لما روى ا)5(كما يستحب صيام التاسعِ من المحرم

إنه يوم تعظِّمه اليهود والنصارى، ! يا رسول االله : يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا �رسولُ االله 
))فإذا كان العام المقبِل، إن شاء االله، صمنا اليوم التاسع  (( : �فقال رسول االله 

)6(.  
  

منها مخالفةُ أهل الكتاب الذين يعظِّمون : وقد ذكر الشافعية في حكمة صيام التاسع مع العاشر أوجهاً
العاشر فقط، وهو ظاهر أخذاً من الحديث، ومنها كراهةُ إفراد هذه الأيام المعظَّمة بصيامٍ كما هو 

  .)7(لشهرالحال في يوم الجمعة، ومنها الاحتياط للصوم؛ خَشية الخطأ في دخول ا
                                                 

  . 3/452؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  3/150ع الشَّربيني، الإقنا) 1(
  . 2/228؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  3/50الأنصاري، أسنى المطالب ) 2(
  . 1/278؛ السيوطي، شرح التنبيه  3/550؛ العمراني، البيان  4/340الروياني، بحر المذهب ) 3(
؛ ومسلم، الصحيح، كتاب الصيام، باب )1900/ح(البخاري، الصحيح، كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، ) 4(

  ) .1130/ح(صوم يوم عاشوراء، 
  . 1/449؛ الباجوري، حاشيته على فتح القريب  3/473الماوردي، الحاوي ) 5(
  ) .1134/ح(مسلم، الصحيح، كتاب الصيام، باب أي يوم يصام في عاشوراء، ) 6(
  . 2/231؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  3/64لب ؛ الأنصاري، أسنى المطا 6/433النووي، المجموع ) 7(
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وبالنظر إلى مناط استحباب صيام يوم التاسع، فقد استحب الشافعيةُ صيام الحادي عشر من المحرم 

  .)1(أيضاً؛ قياساً على صيام التاسع؛ لواحدة من الحكَم المذكورة أو كلِّها
  

صلُ بصيام التاسع أو بالحادي عشر، فإن لم يأما بالنظر إلى مخالفة أهل الكتاب فتحص م التاسع
لعذرٍ استدرك بصيام الحادي عشر، وإن صامهما كان أبلغَ في المخالفة، وأما بالنظر إلى كراهية 

  .إفراد يومٍ بالصيام فيحصل بصيامِ يوم قبلَه، أو يوم بعده، أو بهما 
  

وم ، وأما بالنظر إلى الاحتياط فإن الخطأَ في دخول الشهر كما يحتمل ثبوته قبل موعده في الواقع بي
  .يحتمل ثبوته بعد موعده بيوم؛ فيحصل بصيامهما نهاية الاحتياط، ويكون قد صام العاشر بيقين 

  
صوموا  (( : �قال رسول االله : وما سبق من القياس مؤيد بما روى ابن عباس رضي االله عنهما قال
))يوم عاشوراء، وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما، أو بعده يوما 

)2(.  
  

  صيام الجمعة والسبت والأحد : مطلب الثامنال
  

 �سمعت رسول االله : قال �؛ لحديث أبي هريرة )3(يكره عند الشافعية إفراد يوم الجمعة بالصوم
))لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبلَه أو بعده  ((: يقول

)4(.  

  
أن : ، عن أخته�عبد االله بن بسرٍ ؛ لحديث )5(كما يكره عند الشافعية إفراد يوم السبت بالصيام

لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افتُرِض عليكم، وإن لم يجد إلا لِحاء عنَبٍ، أو  ((: قال �رسول االله 
))عود شجرة فليمضغه 

)1(.  

                                                 

  . 3/207؛ الرملي، نهاية المحتاج  3/455الهيتمي، تحفة المحتاج ) 1(
  .إسناده حسن : ، قال أحمد شاكر) 2154/ح(أحمد، المسند، ) 2(
  . 1/322؛ الأردبيلي، الأنوار  3/247؛ الرافعي، العزيز  4/316الروياني، بحر المذهب ) 3(
؛ ومسلم، الصحيح، كتاب الصيام، باب )1884/ح(لبخاري، الصحيح، كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، ا) 4(

  ) .1144/147/ح(كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً، 
  . 3/67؛ الأنصاري، أسنى المطالب  6/481النووي، المجموع ) 5(
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وكذلك يكره عند الشافعية صيام يوم الأحد منفرداً؛ قياساً على كراهية صيام السبت منفرداً، بجامع 

ويستثنى من كراهة إفراد يوم  .)2(عظيم أهل الكتاب لهذا اليوم، فقَصد الشارع إلى إظهار مخالفتهمت
   :يقول �سمعتُ رسولَ االله : قال �الجمعة بصيام ما إذا وافق عادةً للصائم؛ لحديث أبي هريرة 

معة بصيامٍ من بين الأيام، إلا أن لا تختصوا ليلةَ الجمعة بقيامٍ من بين الليالي، ولا تخُصوا يوم الج ((
)) يكون في صومٍ يصومه أحدكُم

)3(.  
  

وكذلك ذهب الشافعية إلى جواز إفراد السبت والأحد بالصيام إذا وافق عادةً؛ قياساً على الجمعة، 
وكذلك إذا وافق صيام هذه الأيام يوماً طُلب صيامه لنفسه، كصيام عاشوراء، أو يومِ عرفة، أو 

  .)4(ذه الأيام نذراً، أو قضاء؛ قياساً على جواز صيام يوم الشك لسببوافقت ه
  

  الشروع في صيام النافلة : المطلب التاسع
  

، )5(غيرِ فرض يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه التطوع والتنفُّلُ في الصيام يشمل كل صيام
ل لمن شرع فيها أن يقطعها، ولا كصيام عرفة، وعاشوراء، والأيام البِيض، وغيرها، وهذه النواف

  .)6(يلزمه إتمامها، ولا قضاؤها
  

كان  �أما في الصيام فيجوز قَطع صيام النافلة لحديث أم هانئ رضي االله عنها، أن رسول االله 
))الصائم المتطوع أمين نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطَر  (( :يقول

)7(.  
                                                                                                                                                    

؛ والترمذي، السنن، كتاب ) 2421/ح(ت بصوم، أبو داود، السنن، كتاب الصيام، باب النهي أن يخص يوم السب) 1(
حديث حسن ؛ وابن ماجه، السنن، كتاب : ، وقال)744/ح(الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم يوم السبت، 

  .صحيح : قال الألباني) . 1726/ح(الصيام، باب ما جاء في صيام يوم السبت، 
  . 3/209محتاج ؛ الرملي، نهاية ال 2/233الشَّربيني، مغني المحتاج ) 2(
  ) .1144/148/ح(مسلم، الصحيح، كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً، ) 3(
  . 3/458؛ الشرواني، حاشيته على التحفة  3/67الأنصاري، أسنى المطالب ) 4(
  . 76الأنصاري، الحدود الأنيقة ص) 5(
  . 2/235؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  2/386؛ النووي، روضة الطالبين  3/468الماوردي، الحاوي ) 6(
؛ والترمذي، السنن، كتاب ) 2456/ح(، )تبييت النية( أبو داود، السنن، كتاب الصيام، باب الرخصة في ذلك ) 7(

، واللفظ له ؛ والحاكم، المستدرك، كتاب الصوم، )732/ح(الصوم، باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع، 
  . إسنادها جيد، وصححه الألباني :  6/449قال النووي في المجموع . نفسه  أمير: ، ولفظه)1599/ح(
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عضِ فروض الكفايات فيجوز قطعها بعد الشروع فيها، سواء الوضوء، وأما في باقي النوافل وب

والاعتكاف، وكل عمل له قبل أن يدخل فيه ألا  "الصلوات،  وقراءة سورة الكهف، والتسبيحات عقب
، إذ لا يجوز )2("، فله الخروج قبل إكماله، وأحب إلي لو أتمه إلا الحج والعمرة فقط )1(يدخل فيه

، أما ما سواهما من ]196سورة البقرة، الآية،[﴿ وأَتمواْ الْحج والْعمرةَ لِلّه ﴾: له تعالىقطعهما؛ لقو
  .)3(النوافل فيجوز قطعه؛ قياساً على الصيام، إذ الكل عبادة بدنية، فيشبه أن يكون حكمها واحداً

  
﴿ يا أَيها الَّذين : ؛ لقوله تعالى)4("إن أفطر المتطوع من غير عذرٍ كرهتُه له، ولا قضاء عليه " لكن 

﴾  الَكُمملُوا أَعطلا تُبولَ وسوا الريعأَطو وا اللَّهيعنُوا أَطآم ينستحب له ]33سورة محمد، الآية،[الَّذوي ،
  . )5(قضاؤها؛ للخروج من خلاف من أوجب الإتمام بالشروع في النافلة، وأوجب القضاء

  
ج لعذرٍ فإنه لا يكره له قطع النافلة، بل قد يستحب له قطعها، كإكرام ضيف شقَّ أما إذا كان الخرو

عليه الأكل وحده وصاحب البيت حاضر صائم، أو والد احتاج لقضاء أمرٍ ديني، أو زفَّت إليه 
  .)6(زوجةٌ، ونحو ذلك من الأعذار

  
،والعمرةُ، والجهاد ،ستثنى من جواز قطع النافلة الحجوصلاةُ الجنازة إذا صلاّها منفرداً، وغسل  وي

  .)7(الميت إذا لم يقُم به غيره
  

  أقيسة متفرقة في باب الصيام: المطلب العاشر
  
الأصح أن الهلالَ إذا رئي في بلد، لا يلزم أهلَ البلاد البعيدة عنهم الصوم؛ قياساً على أوقات  -1

  .)8(والِ، إذ لكل بلد مواقيتُهالصلوات، وطلوعِ الشمس وغروبها، والفجرِ، والز
                                                 

  .أي النوافل، وهو ظاهر : كل ما له قبل أن يدخل فيه ألا يدخل فيه) 1(
  . 3/260الشافعي، الأم ) 2(
  . 3/210؛ الرملي، نهاية المحتاج  3/172؛ الشَّربيني، الإقناع  4/71الجويني، نهاية المطلَب ) 3(
  . 3/259الشافعي، الأم ) 4(
  . 3/61؛ الأنصاري، أسنى المطالب  3/244الرافعي، العزيز ) 5(
  . 3/460؛ الشرواني، حاشيته على التحفة  6/446النووي، المجموع ) 6(
  . 3/172؛ البجيرمي، تحفة الحبيب  3/470الماوردي، الحاوي ) 7(
  . 3/156؛ الرملي، نهاية المحتاج  106، إتحاف أهل الإسلام ص؛ الهيتمي 2/185الشَّربيني، مغني المحتاج ) 8(
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من تعمد التجشؤ، فخَرج من معدته شيء إلى حد الظاهر أفطر، وعليه القضاء، وإن غلَبه  -2

  .)1(الجشاء فلا شيء عليه؛ قياساً على القيء في الحالَين
  
بعد الزوال  تصح النيةُ لصيام النافلة قبلَ الزوال، وكذلك تصح بعد الزوال في قولٍ؛ قياساً لما -3

  .)2(على ما قبلَه؛ لاستواء أجزاء النهار
  
4-  لأجل العلاج في فم الصائم الذي أغمي الدواء بفي فم الصائم بالإكراه، أو ص الماء بلو ص

  .)3(عليه، لم يفطر في الأصح؛ قياساً على المكره على الإفطار
  
اساً على المجنون؛ لِفَقْد مناط التكليف، أما إذا استغرق الإغماء جميع النهار لم يصح الصيام؛ قي -5

  .)4(إذا أفاق في أثناء النهار ولو لحظةً فصيامه صحيح؛ قياساً على النائم
  
استحب بعض الشافعية الفطر على حلوٍ أو زبيبٍ قبل الماء إذا فُقد الرطَب والتمر؛ قياساً على  -6

  .)5(الفطر على الرطَب والتمر
  
ر أشخاص للصيام عن مسلمٍ مات قبل أن يقضي ما عليه من صيامٍ، مع تمكُّنه من لو استُؤجِ -7

القضاء، صح الصيام؛ قياساً على ما لو استؤجر أشخاص للحج عن مسلم في عامٍ واحد عن 
  .)6(حجة الإسلام، وحجة نذر، وحجة قضاء

 

الأول أن الصيام : فيه قولانلو وجد المكفِّر عن الجماع الرقبةَ قبل شروعه في صيام الكفارة ف -8
مجزئ؛ اعتباراً لحال الوجوب؛ قياساً على الحدود، فلا حد على مجنون سارق وإن أفاق لاحقاً، 

 .)1(والثاني أن الصوم لا يجزئ اعتباراً لحال الأداء، قياساً على سائر العبادات

                                                 

  . 1/431؛ الباجوري، حاشيته على فتح القريب  3/126الشَّربيني، الإقناع ) 1(
؛ الشَّربيني، مغني  3/496؛ العمراني، البيان  4/264؛ الروياني، بحر المذهب  4/9الجويني، نهاية المطلَب ) 2(

  . 3/159لرملي، نهاية المحتاج ؛ ا 2/189المحتاج 
  . 3/172؛ الرملي، نهاية المحتاج  3/408؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  2/57المحلي، كنز الراغبين ) 3(
  . 3/177؛ الرملي، نهاية المحتاج  135؛ الهيتمي، إتحاف أهل الإسلام ص 2/203الشَّربيني، مغني المحتاج ) 4(
  . 3/181؛ الرملي، نهاية المحتاج  154الهيتمي، إتحاف أهل الإسلام ص؛  3/33الأنصاري، أسنى المطالب ) 5(
  . 1/444؛ الباجوري، حاشيته على فتح القريب  3/438الهيتمي، تحفة المحتاج ) 6(
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9- ،وعليه صلاةٌ، أو اعتكافٌ، جاز الصلاةُ عنه في وجه والاعتكافُ في قولٍ؛ قياساً  إذا مات مسلم

  .)2(على الصيام عن الغير، والمعتمد فيهما عدم الإجزاء
  
الأصح أنه يجب القضاء مع الفدية على من أفطَر لإنقاذ مشرِف على الهلاك، أو فقد عضوٍ،  -10

  .)3(أو منفعته؛ قياساً على المرضع، إذ الكلُّ مترخِّص لأجل مصلحة الغير
  

  تطبيقات القياس في أحكام الحج: دسالمبحث السا
  

مطالب وفيه عشر:  
  

  وجوب الحج والعمرة : المطلب الأول
  

الحج فرض عين على كل مستطيع بشروطه، ثبتَ بالكتاب والسنة والإجماع، وأما العمرة فهي 
هل على النساء ! قلتُ يا رسول االله: رضي االله عنها، قالت؛ لحديث عائشة )4(فرض على الأظهر

))نعم، عليهن جهاد لا قتالَ فيه، الحج والعمرة  (( :جهاد؟ قال
)5(.  

  
حج في العام العاشر، وكان الحج قد فُرِض  �؛ لأنه )6(والحج ليس واجباً على الفَور عند الشافعية

العمرة،  ، ولم يكن تأخيره الحج لمانعٍ، فدلَّ على أن الحج لا يجب على الفَور، وكذلك)7(قبل ذلك
  .)1(فهي واجبةٌ وجوباً موسعاً؛ قياساً على الحج

                                                                                                                                                    

  . 9/318، الرافعي، العزيز  3/434الماوردي، الحاوي ) 1(
  . 3/154؛ البجيرمي، تحفة الحبيب  2/381النووي، روضة الطالبين ) 2(
  . 3/195؛ الرملي، نهاية المحتاج  3/443؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  3/159الشَّربيني، الإقناع ) 3(
  . 3/307؛ الرافعي، العزيز  3/174؛ ابن المنذر، الإشراف  3/326الشافعي، الأم ) 4(
على :  7/8المجموع قال النووي في ) . 2901/ح(ابن ماجه، السنن، كتاب المناسك، باب الحج جهاد النساء، ) 5(

  .شرط البخاري ومسلم، وصححه الألباني 
  . 1/289؛ السيوطي، شرح التنبيه  40،  4/15؛ الروياني، بحر المذهب  3/294الشافعي، الأم ) 6(
الدوحة، مركز بحوث السنة والسيرة، جامعة قطر، ، 549- 2/546، السيرة النبوية الصحيحة العمري) 7(

  . 4/25اوردي، الحاوي ؛ الم م1994/هـ1414
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لكن التأخير إنما يجوز بشرط أن يعزِم المستطيع على أداء الحج والعمرة في المستقبل؛ قياساً على 
الصلاة، وأن لا يتضيقَ واجب الحج والعمرة الموسع بنَذر، أو قضاء، أو خوف هلاك النفس أو 

  .)2(قد هذان الشرطان أو أحدهما حرم التأخير، والمبادرةُ بالأداء أولى على كلِّ حالالمال، فإن فُ
  

وبناء على فرضية العمرة، فإن شرط صحتها، وشرطَ صحة مباشرتها، وشرطَ وجوبها، وإجزائها 
  .)3(عن عمرة الإسلام كالحج؛ قياساً عليه

  

  حج الصبي والمجنون : المطلب الثاني
  

، )) من القوم؟ ((: ، لقي ركباً بالروحاء، فقال �الله بن عباس رضي االله عنهما، أن النبي روى عبد ا
ألهذا حج؟ : ، فرفعتْ إليه امرأةٌ صبياً فقالت)) رسولُ االله ((: من أنت؟ قال: المسلمون، فقالوا: قالوا
)) نعم، ولك أجر ((: قال

)4(.  
  

فقد أخذ الشافعيةُ من الحديث أنه يصح منه، سواء كان ، )5(ومع أن الصبي لا يجب عليه الحج
الصبي مميزا أو غير مميز، فأما المميز فيباشر الحج بنفسه بإذن وليه، وأما غير المميز فيحرِم عنه 

ا يجتنبان ما يجتنب الكبير، فإذ" ، )6(وليه، سواء كان الولي حلالاً أو محرِماً، حج عن نفسه أم لا
أطاقا عمل شيء، أو كانا إذا أُمرا به، عملا من أنفسهما ما كان، فإن لم يكونا يطيقانه عمل عنهما، 

  .)7("وسواء في ذلك الصلاة التي تجب بالطواف، أو غيرها من عمل الحج 

  

                                                                                                                                                    

  . 3/235؛ الرملي، نهاية المحتاج  4/5الهيتمي، تحفة المحتاج ) 1(
  . 533؛ باعشن، بشرى الكريم ص 2/260؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  4/161الجويني، نهاية المطلَب ) 2(
  . 98-3/97؛ الأنصاري، أسنى المطالب  7/11النووي، المجموع ) 3(
  ) .1336/ح(ح، كتاب الحج، باب حج الصبي وأجر من حج به، مسلم، الصحي) 4(
  . 4/18؛ العمراني، البيان  56ابن المنذر، الإجماع ص) 5(
  . 1/366؛ الأردبيلي، الأنوار  3/119النووي، روضة الطالبين ) 6(
  . 3/273الشافعي، الأم ) 7(
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ليلُه إن وفي وجه أن الصبي المميز إذا استقل بالإحرام بغير إذن وليه، صح إحرامه، وكان لوليه تح
  .)1(رأى المصلحة في ذلك؛ قياساً على سائر العبادات

  
والصبي المميز يصح حجه بالقياس الأولَوي على غير المميز الوارد في الحديث، وأما مباشرتُه 

  .)2(الحج بنفسه فصحيح؛ قياساً على الصلاة والصوم
  

ليه، وهو أبوه، أو جده عند فَقد الأب، وأما ويحرِم عن الصبي غير المميز، ويأذن للمميز بالحج و
الأم فليس لها أن تحرم عن الصبي ما لم يأذن لها وليه، وما أفهمه ظاهر الحديث من جواز إحرام 
 أم عليه، وليس في الحديث أن له، والنفقةمإنما كان في مقابِل ح الأجر ه أنفجواب الأم عن الصبي

  .)3(عنه الصغيرِ أحرمت
  

واختار بعض الشافعية جواز إحرام الأم عن الصبي؛ لظاهر الحديث، وأجازوا للأب أن يحرم عن 
  .)4(الصبي قياساً على الأم

  
وكذلك يصح الإحرام عن المجنون، سواء أبلغ مجنوناً، أم بلَغَ عاقلاً ثم جن؛ قياساً على الصبي، 

كلٍّ منهما، خلافاً لمن منع ذلك من الشافعية استدلالاً بأن والمعنى الجامع هو فَقْد مناط التكليف في 
  .)5(الصبي من نوع من يصح إتيانه بالعبادة، والمجنون ليس كذلك

  
ومما يتصل بما نحن فيه أن حج الصبيان والمجانين لو تطوعوا بالحج فإنه يسقط بهم فرض إحياء 

ية؛ قياساً على الجهاد وصلاة الجنازة، كما بحثه الكعبة كلَّ سنة بالحج والعمرة، وهو فرض كفا
  .)6(بعض المتأخرين

  

                                                 

  . 2/674ابن الصلاح، شرح مشكل الوسيط ) 1(
  . 3/212؛ الشَّربيني، الإقناع  7/25النووي، المجموع ) 2(
  . 4/6؛ الهيتمي، تحفة المحتاج   21- 4/20العمراني، البيان ) 3(
  . 7/24؛ النووي، المجموع  3/151الرافعي، العزيز ) 4(
  . 3/236؛ الرملي، نهاية المحتاج  1/285السيوطي، شرح التنبيه ) 5(
  . 532بشرى الكريم ص؛ باعشن،  2/259الشَّربيني، مغني المحتاج ) 6(
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  غُسل الإحرام: المطلب الثالث
  

أو نفساء أن يغتسل  كان صبياً، أو امرأةً، ولو حرام بحج، أو عمرة،يستحب لكلِّ من أراد الإ
  .)1(، أو غيرهللإحرام، ويكره للمحرِم ترك الاغتسال، سواء كان إحرامه من الميقات الشرعي

  
نفست أسماء بنتُ عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر : روت عائشة رضي االله عنها قالت

لامرأة نُفَساء لا  �وإذ اختار رسولُ االله " ، )2(أبا بكر، يأمرها أن تغتسلَ وتهلَّ �رسولُ االله 
طهن يرها الغُسل للصلاة، فاختار لها الغُسل، كان مختار له، أو في يطهي ره الغُسلُ للصلاة أولى أن

  .)3("مثل معناه، أو أكثر منه 

  
فإن عجز مريد الإحرام عن الغُسل؛ لفقد الماء، أو قيام مانع من الاستعمال فإنه يسن له التيمم؛ قياساً 

ى أن يقوم مقام على الجنُب إذا عجز عن الاغتسال؛ لأن التيمم إذا قام مقام الغُسل الواجب، فأول
  .)4(الغُسل المندوب

  
لدخول مكة، وللوقوف عشيةَ عرفة، وللوقوف بمزدلفة، ولرمي الجمار " وكذلك يستحب الغُسل 

، فإن عجز عن الاغتسال في هذه المواطن استُحب له أن يتيمم؛ قياساً على )5("سوى يوم النحر 
  .)6(ا تعذَّر أحدهما بقي الآخرالجنُب؛ لأن الغُسل مشروع للقُربة والنظافة، فإذ

  
فإن وجد ما يكفيه للوضوء دون الاغتسال توضأ وتيمم؛ لأن الوضوء لا يقوم مقام الغُسل، أما التيمم 

  .)7(فيقوم مقام الغُسل
  

 عند الرملي عدم هستحب له قضاؤه قياساً على قضاء النوافل والأوراد؟ الأوجفات الغُسل فهل ي فإن
  .، فاالله أعلم )1(سب إليه خلاف ذلكالقضاء، ونُ

                                                 

  . 7/220؛ النووي، المجموع  4/217؛ الجويني، نهاية المطلَب  3/184ابن المنذر، الإشراف ) 1(
  ) .1209/ح(مسلم، الصحيح، كتاب الحج، باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام، ) 2(
  .  3/360الشافعي، الأم ) 3(
  . 2/292؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  3/165الأنصاري، أسنى المطالب ؛  1/294السيوطي، شرح التنبيه ) 4(
  . 7/222النووي، المجموع : ينظر.  3/364الشافعي، الأم ) 5(
  . 4/56؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  3/376الرافعي، العزيز ) 6(
  . 3/69النووي، روضة الطالبين ) 7(
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والمستحب في غُسل يوم عرفة وأيام التشريق أن يكون بعد الزوال، ويحصل أصلُ السنة بالاغتسال 

  .)2(بعد الفجر؛ قياساً على غُسل الجمعة
  

  المبيت بمزدلفة ومنى : المطلب الرابع
  

، ويحصل الواجب بوجود الحاج في المبيت بمزدلفة ليلة النَّحر واجب، وليس بركن على الأصح
مزدلفة لحظةً من النصف الثاني من الليل، فإن ترك الحاج المبيت بغير عذر وجب عليه دم في 

  .)3(الأظهر
  

أما من ترك المبيت بمزدلفة لعذر، كمن وصل عرفةَ ليلة النحر، وانشغل بالوقوف، أو كمن خافت 
ف، فهؤلاء ومن في معناهم من أهل الأعذار لا إثم الحيض أو النفاس فأسرعت إلى مكة للطوا

  .)4(عليهم بترك المبيت، ولا يلزمهم دم؛ قياساً على ترك المبيت بمنى للعذر
  

ن للمتعجل، ويحصل لَيالٍ لغير المتعجل، وليلَتي وكذلك يجب المبيت بمنى ليالي التشريق، ثلاثَ
لأظهر أنه يجب بترك مبيت ليلة من ليالي منى مد المبيت بمنى بوجود الحاج فيها معظم الليل، وا

ان، وفي الثلاث دمد5(طعام، وفي ليلَتين م(.  
  

: ويستثنى من وجوب المبيت بمنى أهلُ الأعذار؛ لما روى عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال
، )6(أجل سقايته، فأذن له أن يبيت بمكة ليالي منى؛ من �استأذن العباس بن عبد المطلب رسولَ االله 
  : وقد ذكر الشافعية بعض أهل الأعذار منهم

  

                                                                                                                                                    

  . 152داغي، المنهل النضاخ ص؛ ابن القُره  3/270الرملي، نهاية المحتاج ) 1(
  . 4/57؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  2/293الشَّربيني، مغني المحتاج ) 2(
  . 3/99؛ النووي، روضة الطالبين  2/665؛ الغزالي، الوسيط  5/195الروياني، بحر المذهب ) 3(
  . 3/301حتاج ؛ الرملي، نهاية الم 4/114؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  8/153النووي، المجموع ) 4(
  . 580؛ باعشن، بشرى الكريم ص 3/105؛ النووي، روضة الطالبين  4/356العمراني، البيان ) 5(
؛ ومسلم، الصحيح، كتاب الحج، باب وجوب ) 1553/ح(البخاري، الصحيح، كتاب الحج، باب سقاية الحاج، ) 6(

  ) .1315/ح(المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، 



182 
 

أهل السقاية وإن لم يكونوا من بني العباس على الصحيح، وهؤلاء يسقط عنهم المبيت ولو  -1
  .)1(احتاجوا للخروج بعد الغروب

  
ك ترك رعاةُ الإبل، وهؤلاء يسقط عنهم المبيت بمنى بشرط الخروج قبل الغروب، ولهم كذل -2

  .)2(المبيت بمزدلفة؛ قياساً على ترك المبيت بمنى للعذر
  
من كان به مرض يشق معه المبيت بمنى أو مزدلفة، أو له قريب يخاف موته في غيبته،  -3

، وخائف على نفس، أو مال، أو ضياع شيء يطلبه؛ قياساً )3(فهؤلاء يسقط عنهم المبيت؛ للعذر
  .)4(على أهل السقاية، بجامع العذر

 

  رمي الجمرات : المطلب الخامس
  

إذا عجز الحاج عن رمي الجمرات بسبب مرضٍ، أو حبسٍ، وجب على الحاج أن يستنيب في 
الرمي، بأجرة أو بغير أجرة، رجلاً كان الأجير أو امرأة، محرِماً أو حلالاً؛ قياساً على جواز 

  .)5(الاستنابة في أصل الحج، بل الرمي أولى
  

ابة في الرمي أن يكون العجز غير مرجو الزوال قبل خروج وقت الرمي، وأن يرمي وشرط الاستن
النائب بعد رميه عن نفسه، فإذا زال عذر المستنيب قبل خروج وقت الرمي لم يلزمه إعادة الرمي 

  .)6(على المذهب
  

لاً، تدارك الرمي في فإن ترك الحاج رمي يومٍ من أيام التشريق أو بعضه، عمداً، أو سهواً، أو جه
باقي أيام منى في الأظهر؛ قياساً على الرعاة، بجامع العذر، إذ لو كانت بقية الأيام غير صالحة 

                                                 

  . 1/326؛ السيوطي، شرح التنبيه  8/225؛ النووي، المجموع  2/666ط الغزالي، الوسي) 1(
  . 580؛ باعشن، بشرى الكريم ص 3/106النووي، روضة الطالبين ) 2(
  . 3/311؛ الرملي، نهاية المحتاج  2/666؛ ابن الصلاح، شرح مشكل الوسيط  4/358العمراني، البيان) 3(
  . 3/225؛ الأنصاري، أسنى المطالب  1/326يوطي، شرح التنبيه ؛ الس 1/359الأردبيلي، الأنوار ) 4(
  . 2/352؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  8/220؛ النووي، المجموع  3/439الرافعي، العزيز ) 5(
  . 1/325؛ السيوطي، شرح التنبيه  3/115النووي، روضة الطالبين ) 6(
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للرمي لما جاز للمعذور تدارك ما فاته من الرمي في هذه الأيام، ووقتُ العبادة لا فرق فيه بين 
  . )1(المعذور وغيره، كالوقوف بعرفة ومزدلفة

  
لرِعاء الإبل، في  �رخَّص رسولُ االله  ((: قال �الأصل المقيس عليه حديثُ عاصم بن عدي ودليلُ 

))البيتوتة، أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر، فيرمونه في أحدهما 
)2(.  

  

  دم التمتع والقران : المطلب السادس
  

في نفس العام، يعتبر متمتِّعاً، يجب عليه هدي إن من أهل بعمرة في أشهر الحج، ثم أحرم بالحج 
وجده، وإلا وجب عليه الصيام، بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وأن لا يعود إلى 

  . )3(الميقات الذي أحرم منه بالعمرة
  

سر من الْهديِ فَمن لَّم يجِد فَصيام ثَلاثَة ﴿ فَمن تَمتَّع بِالْعمرة إِلَى الْحج فَما استَي: ودليله قوله تعالى
رِي الْماضح لُهأَه كُني ن لَّملِم لَةٌ ذَلِكةٌ كَامشَرع لْكت تُمعجإِذَا ر ةعبسو جي الْحامٍ فامِ ﴾أَيرالْح جِدس 

  .]196سورة البقرة، الآية،[
  

و ينوي العمرة فقط، ثم اتفق منه الحج في نفس العام، فلا دم عليه؛ قياساً أما من تجاوز الميقاتَ وه
  .)4(على من تجاوز ميقاته، وهو لا ينوي النسك أصلا، ثم نوى، فميقاته من حيث أنشأ الإحرام

  
ويجب على القارن الذي أحرم بالحج والعمرة جميعا دم ؛ قياساً على المتمتع؛ لأن : قال الشافعية

ع إذا وجب عليه الدم لأنه جمع بين النسكَين في وقت أحدهما، مع أنه أتى بنسكين كاملَين، المتمتِّ
فالقارن أولى بالدم؛ لأنه وإن جمع بين النسكَين في إحرامٍ واحد من الميقات، إلا أنه يأتي بأعمال 

  .)5(نسك واحد

                                                 

  . 3/315المحتاج ؛ الرملي، نهاية  4/137الهيتمي، نهاية المحتاج ) 1(
؛ وابن ) 955/ح(الترمذي، السنن، كتاب الحج، باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً، ) 2(

  .صحيح : قال الألباني) . 3037/ح(ماجه، السنن، كتاب المناسك، باب تأخير رمي الجمار من عذر، 
  . 53ابن المنذر، الإجماع ص) 3(
  . 548؛ باعشن، بشرى الكريم ص 4/170نهاية المطلَب الجويني، ) 4(
  . 3/262؛ الشَّربيني، الإقناع  7/192؛ النووي، المجموع  4/39الماوردي، الحاوي ) 5(
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ى قارنٍ من المقيمين في وشروط وجوب دم القران هي شروطُ دم التمتع؛ قياساً عليه، فلا دم عل

  .)1(مكة، ولا دم على قارن عاد إلى ميقات العمرة ليحرِم بالحج؛ لأنه إذا عاد سقط عنه الدم
  

وتكون صفة دم القران هي صفة دم التمتع جنساً وسناً وبدلاً عند العجز؛ قياساً عليه، ودم التمتع 
يها، ويقوم مقام الشاة سبع بدنَة، أو سبع بدوره يشترط في صفته ما يشترط في الأضحية؛ قياساً عل

  .)2(بقرة، وحكي عن القديم أنه يجب على القارِن بدنة
  

 - فإذا عجز القارن عن الذبح انتقل إلى الصيام؛ قياساً على المتمتع، فإن تمكَّن القارن من الصيام
  .)3(على صوم رمضانومات قبل صيامه، فالأصح أنه يصام عنه؛ قياساً  - ومثله المتمتِّع 

  

  من محظورات الإحرام: المطلب السابع
  

: ؛ لحديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما)4(يحظر على المحرِم استعمالُ الطِّيب في ثياب الإحرام
لا يلبس القُمص، ولا  (( :�يا رسول االله، ما يلبس المحرِم من الثياب؟ قال رسولُ االله : أن رجلاً قال

))ولا تلبسوا من الثياب ما مسه الزعفَران أو ورس ... العمائم 
)5(.  

  
وهذا المحظور شاملٌ لثوب المحرِم في ملبوسه من ثوب، أو نَعل، أو خُفٍّ، كما هو شامل لبدن 
المحرِم؛ قياساً على الثوب بطريق الأَولى، بل إن فدية استعمال الطِّيب تلزمه بما يدخل جوفه من 

  .)6(أو استنشاق، أو احتقانٍ، إلى جانب التحريم إذا فعله عامداً عالماًالطيب، بأكلٍ، 
  

                                                 

  . 3/329؛ الرملي، نهاية المحتاج  1/291السيوطي، شرح التنبيه ) 1(
  . 2/370؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  3/46النووي، روضة الطالبين ) 2(
  . 7/193؛ النووي، المجموع  2/626؛ الغزالي، الوسيط  4/61الماوردي، الحاوي ) 3(
  . 3/200، الإشراف  50- 49ابن المنذر، الإجماع ص) 4(
؛ ومسلم، الصحيح، كتاب الحج، ) 1468/ح(البخاري، الصحيح، كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب، ) 5(

  ) .1177/ح(عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب،  باب ما يباح للمحرم بحج أو
؛ السيوطي، شرح  3/128؛ النووي، روضة الطالبين  5/104؛ الروياني، بحر المذهب  3/381الشافعي، الأم ) 6(

  . 3/334؛ الرملي، نهاية المحتاج  2/375؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  1/298التنبيه 
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ويشترط لوجوب الفدية أن يكون المحرِم عامداً، عالماً بالتحريم والإحرام، وعالماً بأن ما يستعمله 
  .)1(طيب، أما الناسي فلا يلزمه الفدية إن استعمل الطيب؛ قياساً على الناسي في الصوم

  
﴿ ولاَ تَحلقُواْ رؤُوسكُم حتَّى يبلُغَ  :؛ لقوله تعالى)2(ر على المحرِم الأخذُ من شعر رأسهكما يحظ

﴾ لَّهحم يدحرِم تقليم أظفاره، وحلق سائر شعر ]196سورة البقرة، الآية،[الْهحظر على الموكذلك ي ،
  .)3(بدنه؛ قياساً على حلق الرأس، بجامع الرفاهية

  
، ويلزم به دم إذا حصل قبل التحلل الأول، )4(ات الحج الجماع أو المباشرة بشهوةومن محظور

وكذلك الحال في الجماع أو المباشرة بشهوة في العمرة المفردة؛ قياساً عل الحج، أما العمرة غير 
  .)5(المفردة كعمرة التمتع والقران فهي تابعة للحج صحةً وفساداً

  
، وهو كذلك )6(مأكول في الحرم، بالنسبة للحلال والمحرِم ومن المحظورات صيد حيوان بري

محظور على غير المحرِم مع الضمان؛ قياساً على المحرِم، بجامع حرمة التعرض لصيد الحرم، 
  .)7(وكذلك لا يجوز تملُّك صيد الحرم، ولا إتلاف أجزائه، ولا التعرض لبيضه؛ قياسا على التنفير

  
قال : الإحرام قطع نبات الحرم؛ لما روى عبد االله بن عباس رضي االله عنهما قال ومن محظورات

لا يعضد ... إن هذا البلد حرمه االلهُ يوم خلَقَ السموات والأرض  (( :يوم فتحِ مكة �رسولُ االله 
))لى خلاه شوكُه، ولا ينَفَّر صيده، ولا يلتقطُ لُقَطَتَه إلا من عرفها، ولا يخت

)8(.  

  
وهذا التحريم شاملٌ لما نبتَ بنفسه في مكة، وهو كذلك يشمل كلَّ النباتات الرطبة التي لا يستنبتها 

  .)9(الآدميون في حدود الحرم؛ قياساً على مكة، بجامع التحريم

                                                 

  . 3/335؛ الرملي، نهاية المحتاج  2/376؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  3/132النووي، روضة الطالبين ) 1(
  . 211،  3/200، الإشراف  49ابن المنذر، الإجماع ص) 2(
  . 3/338؛ الرملي، نهاية المحتاج  3/251؛ الشَّربيني، الإقناع  5/120الروياني، بحر المذهب ) 3(
  . 207،  3/200، الإشراف  49ابن المنذر، الإجماع ص) 4(
  . 2/380؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  3/138النووي، روضة الطالبين ) 5(
  . 3/229، الإشراف  50ابن المنذر، الإجماع ص) 6(
    .2/381؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  445- 7/444؛ النووي، المجموع  2/693الغزالي، الوسيط ) 7(
  ) .1510/ح: (، وينظر)3017/ح(الغادر للبر والفاجِر، البخاري، الصحيح، كتاب الجزية، باب إثم ) 8(
  . 3/353؛ الرملي، نهاية المحتاج  287،  3/253الشَّربيني، الإقناع ) 9(
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لمنتشرة لكن يستثنى من قطع وقلع نبات الحرم الشوك وغيره من كلِّ نبات مؤذ للناس، كالأغصان ا
  .)1(في طريق الناس؛ قياساً على جواز قتل الحيوانات المؤذية، وهذا من باب التخصيص بالقياس

  
للشافعي رحمه االله قول بجواز قطع وقلع شجر الحرم الذي استنبته الآدميون؛ قياساً على الشعير و

  .)2(والذرة والخضراوات، فإنها لا ضمان فيها بلا خلاف
  

  الحلق فدية : المطلب الثامن
  

من محظورات الإحرام حلقُ شَعر الرأس، فإذا أخَذَ المحرِم من شعره شيئاً، لزمته الفدية؛ لقوله 
ه ﴿ ولاَ تَحلقُواْ رؤُوسكُم حتَّى يبلُغَ الْهدي محلَّه فَمن كَان منكُم مرِيضاً أَو بِه أَذًى من رأْس :تعالى

  .]196سورة البقرة، الآية،[مٍ أَو صدقَة أَو نُسك ﴾فَفديةٌ من صيا
    

به مر  �، أن رسول االله �كَعب بن عجرة وقد أوضحت السنةُ مقدار خصال الفدية كما في حديث 
احلق رأسك، ثم اذبح  (( : �نعم، فقال له النبي : قال ))آذاك هوام رأسك؟  (( :زمن الحديبية، فقال له

)) نُسكاً، أو صم ثلاثةَ أيام، أو أطعم ثلاثةَ آصع من تَمرٍ، على ستة مساكين شاةً
)3(.  

  
وقد أوجب الشافعية الفديةَ مع الحكم بتأثيم الفاعل عند تقليم الأظفار، واستعمال الطِّيب، وتغطية 

لَين، رأس الرجل أو بعضه، وتغطية وجه المرأة، ومباشرة الزوجة بشهوة، والجماع بين التحل
وتدهين الرأس بزيت أو نحوه، وشرطُ ما ذُكر من الفدية والإثم أن يكون الفاعل عامداً، عالماً 

  .)4(بالتحريم، لا عذر له في إتيان المحظور؛ قياساً على الحلق في إيجاب الفدية
  

لثياب على المحرِم إذا احتاج إلى لُبس ا -لكن دون تأثيم الفاعل  -وكذلك أوجب الشافعية الفدية 
المحظورة لحر أو برد، أو استعمالِ الطيب لمرض، أو حلق رأسه لوسخ في رأسه أو أذى في بدنه، 

                                                 

  . 3/355؛ الرملي، نهاية المحتاج  2/391؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  3/146النووي، روضة الطالبين ) 1(
  . 1/309يوطي، شرح التنبيه ؛ الس 456،  7/454النووي، المجموع ) 2(
؛ ومسلم، الصحيح، ) 1721/ح(البخاري، الصحيح، أبواب الإحصار، باب الإطعام في الفدية نصف صاع، ) 3(

  .، واللفظ لمسلم )1201/84/ح...(كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم
  . 3/358؛ الرملي، نهاية المحتاج  3/372الشافعي، الأم ) 4(
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أو شد عصابة على رأسه لجرح أو وجع، أو ذبح صيد لمجاعة، أو قطع ظفرٍ للأذى، أو إذا نبت 
ما استطال من شعره، في عينه شعرةٌ آذته فقلَعها، أو طال شعر رأسه أو حاجبه فغطَّى عينَه فقطع 

أو طلَع له عدو فاحتاج للقتال وهو محرِم فلبس الدرع ونحوه؛ كل ذلك قياساً على حلق الرأس 
  .)1(للأذى

  
وقد أخرج الشافعيةُ عن دائرة هذه الأقيسة عدةَ مسائل لم يحكموا فيها بالإثم، ولا بلزوم الفدية ، منها 

  .)2(المحرِم المنكسر وحده، فلا فدية على المذهب إذا انكسر ظفر المحرم فتأذَّى به، فقَطَع
  

ومنها إذا صال على المحرِم صيد، ولم يقدر على دفعه إلا بقتله، جاز له قتلُه، ولا يلزمه فدية، 
ومنها إذا انتشر الجراد في طريق الحجاج، وعم المسالك، ولم يتمكَّن المحرِم من المشي إلا بالمرور 

  .)3(ه في مروره، فلا إثم عليه ولا فديةعلى الجراد، فقتلَ
  

ومنها إتيان المحرِم بالمحظور ناسياً أو جاهلاً، هذا إذا كان المحظور استمتاعاً محضا كالطِّيب، 
والقُبلة، واللَّمس، وسائر المباشرات بشهوة عدا الجماع فلا إثم ولا فدية، وكذلك الجماع في الأصح، 

  .)4(حلق، وتقليم الأظافر، فالمذهب وجوب الفدية، ولا إثمفإن كان المحظور إتلافا كال
  

  اشتراط التحلل في الإحرام: المطلب التاسع
  

 كافر ه من إتمامه أو الإتيان ببعض الأركان عدومرته، بأن منَعه أو عنع الحاج من إتمام حجإذا م
رج من إحرامه حيثُ أحصر، أو مسلم، وسد عليه جميع الطرق، فإنه يجوز للمحرِم أن يتحلل ويخ

  .)5(ويلزمه شاة
  

 ضض فلا يجوز له التحلل من إحرامه، إلا أن يشترط التحلُّلَ إذا عرأما إن منعه من إتمام حجه مر
على ضباعة بنت الزبير،  � دخل رسولُ االله: قالت رضي االله عنهاعائشة حديث ؛ ل)1(له مرض

                                                 

  . 3/363؛ الرملي، نهاية المحتاج  3/247؛ الشَّربيني، الإقناع  7/359المجموع النووي، ) 1(
  . 7/359؛ النووي، المجموع  3/216، الإشراف  50ابن المنذر، الإجماع ص) 2(
  . 1/302؛ السيوطي، شرح التنبيه  7/360النووي، المجموع ) 3(
  . 3/267، الشَّربيني، الإقناع  3/137 ؛ النووي، روضة الطالبين 685-2/684الغزالي، الوسيط ) 4(
  . 3/524؛ الرافعي، العزيز  4/345الماوردي، الحاوي ) 5(
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: حجي واشترطي، قولي ((: فقال لها لا أجدني إلا وجِعة،: ؟، قالت))لعلك أردت الحج  ((: فقال لها
))اللهم محلي حيث حبستني 

)2(.  
  

وللشافعي رحمه االله قول أنه لا يتحلل المحرِم بالشرط؛ لأن النُّسك عبادة لا يجوز الخروج منها 
حبس بغير عذر، فلا يجوز بالشروط؛ قياساً على صلاة الفريضة، وأجيب عن حديث ضباعة أن ال

  .)3(الإذن خاص بضباعة، لكن الأظهر في المذهب الأخذ بالحديث: معناه الموت، وقيل
  

فبناء على الأظهر من جواز الاشتراط في الحج أجاز الشافعية لمريد الإحرام بالعمرة الاشتراط؛ 
  .)4(قياساً على الحج، بجامع كونهما نُسكَين

  
جاز له؛ قياساً على اشتراط التحلل عند المرض، بل  ولو اشترط أن يقلب حجه عمرةً عند المرض

  .)5(تحوله إلى عمرة أولى بالجواز من التحلل، وحينئذ تجزئه عمرته عن عمرة الإسلام
  

كما قاسوا على عذر المرض ضلالَ الطريق، ونفاد النفقة، وكلَّ ما يعرِض للمحرِم من عذر مباح، 
  . )6(أجره للحج، فيتحلل ليحرم بالحج عن غيره، بجامع العذركمن اشترط التحلل إذا وجد من يست

  
إن ندمتُ تحللتُ، : متى شئتُ تحللتُ، أو: أما اشتراط التحلل بلا عذر، ولغير غرض صحيح كقوله

  .)7(أو نحو ذلك، فلا يجوز الإحلال بمثل هذه الشروط
  

  أقيسة متفرقة في باب الحج : المطلب العاشر
  

                                                                                                                                                    

  . 1/333؛ السيوطي، شرح التنبيه  2/705؛ الغزالي، الوسيط  3/397الشافعي، الأم ) 1(
كتاب الحج، باب ؛ ومسلم، الصحيح، ) 4801/ح(البخاري، الصحيح، كتاب النكاح، باب الأكْفاء في الدين، ) 2(

  ) .1207/ح(جواز اشتراط المحرم التحلل لعذر، 
  . 3/364؛ الرملي، نهاية المحتاج  8/302النووي، المجموع ) 3(
  . 3/300؛ الأنصاري، أسنى المطالب  2/148المحلي، كنز الراغبين ) 4(
  . 4/204؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  3/174النووي، روضة الطالبين ) 5(
  . 2/96؛ الهيتمي، الفتاوى الكبرى  2/401ني، مغني المحتاج الشَّربي) 6(
  . 4/71؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  3/360الماوردي، الحاوي ) 7(
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الحرام مضاعفة أجر سائر أنواع الطاعات؛ قياساً على مضاعفة أجر من خصائص المسجد  -1
  .)1(الصلاة فيه، والجامع كونها من أعمال البر، فتأخذ حكمها

 

لو نوى المحرم حجتَين أو عمرتَين انعقد حجة واحدة، أو عمرة واحدة؛ قياساً على نية الدخول  -2
ولو نوى المحرِم نصف حجة، في صيامين واجبين كصوم رمضان وصوم نذر في وقت واحد، 

  .)2(أو نصف عمرة، انعقدت واحدة؛ قياساً على من طلَّق نصف تطليقة
 

يستحب لمن قصد مكة أو الحرم لا لنسك كالحطاب، والصياد، والمكي أن يحرم بحج في  -3
  .)3(أشهرِه، أو عمرة؛ قياساً على تحية المسجد

 

نفسه وهو بعد لم يحج أو يعتمر الفريضة؛ قياساً لا يجوز الشروع في حجة أو عمرة نافلة عن  -4
  .)4(على حجه عن غيره

  
من يتكرر دخولُه الحرم كالحطاب والصياد والتاجر ونحوهم لا يلزمه الإحرام إذا دخل لغير  -5

النُّسك؛ قياساً على قاصد مكة لغير نسك ممن لا يتكرر دخوله، بل من يتكرر دخوله أولى 
  .)5(بالجواز

  
الحلق، وطواف الإفاضة بانتصاف ليلة النحر؛ قياساً على دخول وقت رمي جمرة  يدخل وقتُ -6

  .)6(العقبة الكبرى، بجامع أن كلاً من أسباب التحلل
  
إذا أتى الحاج بسببين من أسباب التحلُّل يوم النحر، جاز له قَلم أظفاره، ونزع ثياب الإحرام،  -7

  .)7(لتطيبوالحلق إن لم يكن حلَقَ؛ قياساً على جواز ا

                                                 

، 5أبو الوفا المراغي، القاهرة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ط: تحـ، 126، إعلام الساجد صالزركشي) 1(
  . م1999/هـ1420

  . 4/51؛ الشرواني، حاشيته على التحفة  2/288؛ الشَّربيني، مغني المحتاج  7/132النووي، المجموع ) 2(
  . 4/71؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  2/103؛ المحلي، كنز الراغبين  2/640الغزالي، الوسيط ) 3(
  . 1/289؛ السيوطي، شرح التنبيه  4/145الجويني، نهاية المطلَب ) 4(
  . 7/15؛ النووي، المجموع  4/16مراني، البيان ؛ الع 3/353الشافعي، الأم ) 5(
  . 3/307؛ الرملي، نهاية المحتاج  2/343الشَّربيني، مغني المحتاج ) 6(
  . 4/124؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  3/256؛ الشَّربيني، الإقناع  3/379الشافعي، الأم ) 7(



190 
 

  
من احتاج إلى مسكن، أو ثياب مما يعتبر من ضروريات حاجاته بحسب حاله، وليس معه ما  -8

  .)1(يفضل عنها، لم يلزمه الحج؛ قياساً على الكفارة
 

وما أوجب على نفسه من حج في نذرٍ وتبررٍ فهو مثلُ حجة الإسلام وعمرته، ويحجه عنه «  -9
 .)2(»الإسلام وعمرته، جاز ذلك فيما أوجب على نفسه  غيره، إذا جاز أن يحج عنه حجة

  
لا يجوز لمن عليه حجة أو عمرة قضاء، أو نذرٍ، أن يحج أو يعتمر عن غيره؛ قياساً على  -10

  .)3(من عليه حجة أو عمرة الإسلام
  
لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره؛ قياساً على الصلاة، بجامع أن كلاً عبادةٌ مؤقتة، فلم  -11

  .)4(قبل وقتهاتصح 
  
لو نوى الأجير الحج عن المستأجِر، ثم صرف الحج بالنية إلى نفسه، لم ينصرف، واستحق  -12

الأجرة؛ قياساً على من استأجره إنسان ليبني له حائطاً، فبناه الأجير معتقدا أن الحائط لنفسه، 
  .)5(فبان للمستأجر

  
الشرعي، فجاوزه الأجير غير محرِم، لزم لو عين المستأجِر مكاناً للإحرام قبل الميقات  -13

  .)6(الأجير دم في الأصح؛ قياساً على مجاوزة الميقات الشرعي بغير إحرام
  
يجوز النيابة عن العاجز في حج التطوع؛ قياساً على حج الفرض، والمعنى أنه إذا دخلت  -14

  .)7(النيابة في حج الفرض، فالنيابة في التطوع أولى
  

                                                 

  . 3/99؛ الأنصاري، أسنى المطالب  7/57النووي، المجموع ) 1(
  . 3/285الشافعي، الأم ) 2(
  . 7/103؛ النووي، المجموع  4/23؛ الماوردي، الحاوي  3/316الشافعي، الأم ) 3(
  . 7/135؛ النووي، المجموع  4/60العمراني، البيان ) 4(
  . 7/99؛ النووي، المجموع  23- 5/22؛ الروياني، بحر المذهب  3/310الشافعي، الأم ) 5(
  . 7/117؛ النووي، المجموع  2/600الغزالي، الوسيط ) 6(
  . 1/289؛ السيوطي، شرح التنبيه  5/22الروياني، بحر المذهب ) 7(
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لحرم واجباً كان كالنذرِ، أو نافلةً، يختص جوازه بدخول وقت الأضحية، وقتُ ذَبحِ هديِ ا -15
  .)1(قياساً عليها، بجامع القُربة

  
إذا أحرمت المرأةُ بحجة الإسلام بغير إذن زوجها، لم يجز له تحليلها؛ قياساً على الصلاة  -16

  .)2(والصوم المفروضين، والأظهر خلافه
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  . 3/360؛ الرملي، نهاية المحتاج  4/199؛ الهيتمي، تحفة المحتاج  2/396الشَّربيني، مغني المحتاج ) 1(
  . 1/334؛ السيوطي، شرح التنبيه  2/706الغزالي، الوسيط ) 2(
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  الخاتمة 
  
، فإنه عد حمد االله تعالى على ما وفق من تمام هذا البحث على هذه الصورة المرضية إن شاء االلهب

  : يمكن تلخيص نتائجه في الآتي
  
دن الصحابة إلى ظهور من لَ العلماء، بدلالة الكتاب، والسنة، وإجماع القياس دليل شرعي معتبر -1

  .وطه بشر في عموم الأحكام الشرعية يجب العمل به ،المخالفين
  
هو العبادات بالمعنى الخاص الشامل للطهارة، والصلاة،  محل بحثنا في هذه الدراسة إنما -2

  . بخلاف غيرها من أبواب الفقه والصيام، والزكاة، والحج،
  
3- دقون بين الظاهر أن العلماء يفرتسميته بالمعنى العام ، ويمكنالصادر من جهة الشرع التعب ،

تسميته بالمعنى الخاص ويمكن، يدوالحكم الموصوف بالتعب.  
  
ة هي بمعناها الخاص، أن العلاقوالتعبديات لعبادات الاصطلاحي ل تعريفالالظاهر من حيث  -4

أن يجتمع مفهوم اللفظَين في أفراد، وينفرد كلٌّ منهما في  :العموم والخصوص الوجهي وهي
  .أفراد أخرى

  
أن يجتمع  :وهي ي علاقة عموم وخصوص مطلقه العبادة والتعبد بالمعنى العام، بين علاقةال -5

  . في أفراد أخرى - وهو الأعم  -مفهوم اللفظَين في أفراد، وينفرد أحدهما 
  
أن يتحقق الإسلام لأمر االله تعالى بما لا  يات التي لم نطلع على معناهاالتعبدشرع المقصود من  -6

  . ما يعقليتم شرح الصدور بتعليل من العاديات أن  والمقصوديعقل، 
  
 ،الصفة الموجِبة لمن قامت به حكما تعنيفي أصول الدين  - وهي العقلية أو الغائية - العلة  -7

موجِبةٌ بذاتها، لا تتخلَّف عن حكمها، معقولةُ المعنى، ومن صفات هذه العلة عند المتكلمين أنها 
الشرعية، بدليل أن العلة وهذه الصفات لا شك أنها لا تنطبق على العلة ، حاصلةٌ لا بجعل جاعل

 ،كانت موجودة قبل الشرع، ولم تكن موجِبة للحكم، فدلَّ على أنها غير موجِبة للحكم :الشرعية
فهو بخلق االله تعالى  موجود را في شيء، بل كلُّمن العالم مؤثِّ ليس عند أهل السنة شيءو

 .وإرادته 
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إذ لا فاعل في  ر في ذاته،ب والمؤثِّالموجِ هااعتبارإن أهل السنة ينفون العلة في أصول الدين ب -8

لا أجمعوا أنه سبحانه  : الحقيقة، ولا موجِب في نفس الأمر إلا الخالقُ سبحانه وتعالى، بل إنهم
  .يفعل الأشياء لعلَّة، ولو كان لها علة، لكان للعلة علةٌ، إلى ما لا يتناهى، وذلك باطلٌ 

  
بهذا  ل بالأغراض،علَّلا ي ه العالملقَه تعالى وخَعلَلفاعل، فإن فض بفائدة ترجع إلى ارإن فُسر الغَ -9

؛ لأن يقتضي استكمال الفاعل بذلك الغرض؛ لأنه أي الفعلُ لغرضٍ بهذا التفسير التفسير للغرض
نى عن كل شيءحصوله للفاعل أولى من عدمه، وذلك ينافي كمال الغ .  

  
 :، وإنما أنكرت الأشعرية، ولم ينكره أحدواقع الحكمة لأفعال االله وأحكامه جائز رعايةُ - 10

العقلي، ورعايةَ الأصلح، والفرقُ بين هذه ورعاية الحكمة واضح والتحسين ،العلةَ، والغرض ،
  .ولخفاء الغرض وقَع الخَبطُ 

  
بالذات مون الحكمة في أفعال االله وأحكامه ثابتة عند أهل السنة باتفاق، وإنما تحاشى المتكلِّ - 11

؛ لما فيه من الإيهام، كما أنهم متفقون على أن حصول الحكمة خدام لفظ العلة والغرضاست
  . والمصلحة إنما هو على سبيل الجواز دون اللزوم والوجوب، إذ لا يجب على االله شيء

  
هو  - من عبادات وغيرها  - إن الأصل في الأحكام  :سائر مثبتي القياس إلا قليلا يقولون - 12

لا حاجة في تعليل كلِّ نص إلى إقامة الدليل على أن هذا النص معلول، بل  معناه أنهو  التعليل
يكتفى فيه بأن الأصل في النصوص التعليل، لكن يحتاج فيه إلى إقامة الدليل على أن هذا 

  . به ق الحكمالوصف من بين سائر الأوصاف هو الذي تعلَّ
  
، اتفاق الحنفية والمالكية الأصول على الفروع الذي نستطيع استنتاجه بطريقة تخريج - 13

والشافعية والحنابلة، بل وعامة الصحابة والتابعين، والأئمة المجتهدين على جواز القياس في 
  . العبادات

  
من استقراء فروع الحنفية، ودراسة الأصول عندهم، يتبين أن هناك تقسيما للنصوص إلى  - 14

 فيها، مثل الصلوات عنى معقولاًلا م: النصوص التعبدية، وهذه يقولون عنها: أولهما: قسمين
ل، ولا يمكن التعرف على علَّضة للعبادة، فلا تُوالركعات والحج والتيمم ونحوها، فهي متمح

  . معللة بحث عن عللها ومقاصدها، فهيي نصوص: ثانيهما .علتها
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بل هو قول جماهير أهل  الأحكام بالقياس عند الجمهور، لا يجوز ثبوت كلِّ :الصواب أنه - 15

  . الأصول، وهو الذي عليه المعول
  
فالجمهور  جواز فَهم المعنى في الحدود ونحوِها، في هوالنزاع بين الحنفية وغيرهم  - 16

 يجوز فهمه في بعضها، فيصح القياس عليها إذا تحقَّقَ مناطُ حكم الأصل في الفرع،: ونقولي
 .عذر تحقُّق مناط حكم الأصل في الفرعلت ؛لا يجوز أن يفهم، فلا يصح القياس: يقولون والحنفية

، إذ جواز فهم المعنى في ذلك لا يلزم منه محالٌ، ولا ينكره عاقل، عليه الجمهورالأشبه ما و
ين على امتناع القياس في فإن كان هذا محل الخلاف، وإلا عاد الخلافُ لفظياً؛ لاتفاق الفريقَ

  . التعبد، وجوازه حيثُ عقل المعنى
  
عتد به من علماء المعاصرين على جريان القياس في يظهر للباحث هو اتفاق من ي الذي - 17

  . وفروع المسائل شاهدة لذلك  العبادات،
  
18 - استخدم الشافعية ابتداء في أبواب العبادات دليلاً شرعياً  بالإمام الشافعي رحمه االله القياس

ها حجة، التي لا تنهض وحد حيث لم يثبت عندهم نص، واستخدموه أحيانا إلى جانب النصوص
  . وأخرى إلى جانب النصوص بياناً لتوافق النقل والعقل 

  
19 - لم يطلع فيها على نص  ظهر استخدام الإمام الشافعي للقياس في العبادات في مواضع

خاص، ثم وجدت نصوص توافق ما ذهب إليه الشافعي، وفي هذا أكبر دليل على صحة القياس 
  .الشافعي إلى الحق والصواب   الإمامفي العبادات، وتوفيق االله

  
ليس الشافعية معصومين، وعليه فليس من الغريب أن ينتقد رأيهم في بعض المواضع  - 20

أمثالي، ويرجحوه، وإن  ححدود الأقوال والأوجه؛ في الغالب لا أخرج عن  كنتُخلاف ما رج
  .من ثمارها غالباً لما في المذهب الشافعي من سعة لا يضيق على الباحث أن يقطف 

  
  :ولي في الختام بعض التوصيات أسأل االله أن يحقق ما نصبوا إليه منها، ومن تلك التوصيات

  
ف في ذلك عن البحث في حجية القياس باعتباره أمراً مسلَّماً، واعتبار المخالِ ضرورة الكفِّ -1

  . صاحب رأي شاذ لا عبرة بقوله فيما يتصل بالقياس 
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القياس عند ابن تيمية، ومدى : بحث بعض الموضوعات الجديرة بالبحث منهاتكشَّف من خلال ال -2

عند الظاهرية، لا صحة ما ادعاه البعض من إجرائه القياس في جميع الأحكام، ومنها القياس 
في العبادات سيما في العبادات، وإن ادعى الظاهرية رفض القياس جملة، ومنها تطبيقات القياس 

  .على غرار التطبيقات عند الشافعية والمعاصرين والحنابلة  المالكيةوعند الحنفية 
  
وا إن فقه الصحابة والتابعين جدير بالاهتمام من جهة البحث في الأصول والقواعد التي مشَ -3

هم وفتاواهم عليها، واستندوا إليها، مع ضرورة التسليم بعدم عصمتهم، فلا يصح أن تكون أصولُ
  .مناهج للتأصيل والتفصيل كون أصولهم أن تلتخطئة الآخرين، بل  سبباً

  
مما ينبغي أن يعتني به الباحثون في أصول الفقه أن يضعوا الفروع الفقهية نُصب أعينهم، فلا  -4

لين عدم صحة نسبة هذه الأقوال، وهو ما يتضح جلياً مغفيهيمون في نسبة الأقوال والمذاهب، 
مضنية في خلافات لفظية ما أغنانا عنها في  عون جهوداًيضي ممن خلال الفروع الفقهية، ومن ثَ

  . هذه الأيام 
  
ينبغي على طلبة العلم عدم نقل الخلافات العقدية إلى مباحث الفقه والأصول؛ لما يتميز به  -5

عرض كثيرين من التعصب البغيض، ومجانبة الفهم السليم، والتشنيع على المخالفين دون وجه 
  . حق 

  
؛ لما فيه من دقة منهجية التي تعتمد الاستقراء وإن كان ناقصاًلا بد من الاهتمام بالبحوث ال -6

عن البحوث ذات  م على العلوم الشرعية، لا سيما للمبتدئين أمثالنا، بعيداًالنتائج، واطلاع منتظَ
  .  ه في بداية طلبه للعلم إلا تشتتاًالفروع المبعثرة، والتي لا تزيد المتفقِّ

  
لوجهه الكريم، وأن يجنبنا  ، وأن يجعل هذا العمل خالصاًسواء السبيل ناأسأل أن يهدي وختاما فااللهَ 

ن أسهم في تكميله، وأن يجزي كل م ذا البحثالخلل والزلل، في العقيدة والقول والعمل، وأن ينفع به
وآله على المصطفى  وسلاماً ، وصلاةًوآخراً بالخير من أعان على تحصيله، والحمد الله أولاً

  .ولى، وحسبنا االله ونعم الوكيل والأ وصحبه في الآخرة
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  فهرس الآيات القرآنية
  

  الصفحة   السورة  الآية القرآنية 
  101  البقرة  .]122الآية،[﴾ويسأَلُونَك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى﴿ 
﴿ اكُمدا هلَى مع واْ اللّهرلِتُكَبةَ ودلُواْ الْعلِتُكْم128  لبقرةا  .]185الآية،[﴾و  

 ﴿ ةَ لِلّهرمالْعو جواْ الْحمأَت186، 175،185  البقرة  .]196الآية،[﴾و  
  119  آل عمران  .]8الآية،[﴾ربنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبنَا بعد إِذْ هديتَنَا وهب لَنَا ﴿ 
  67  النساء  .]29الآية،[﴾ ولاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسكُم إِن اللّه كَان بِكُم رحيماً﴿ 
 ﴿ ينَكُمد لْتُ لَكُمأَكْم مو9  المائدة   .]3سورة المائدة، الآية،[﴾الْي  
 ﴿ لاةإِلَى الص تُمنُواْ إِذَا قُمآم ينا الَّذها أَي99  المائدة  .]6الآية،[﴾ي  
 ﴿ بِه كُمحمِ يالنَّع نا قَتَلَ مثْلُ ماء مز7  المائدة  .]95الآية،[﴾فَج  
  98  الأنعام  .]145الآية،[﴾قُل لاَّ أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرماً علَى طَاعمٍ ﴿
﴿  وه66  الأنعام  .]153الآية،[﴾فَاتَّبِع  

  140  التوبة  .]84الآية،[﴾ولاَ تُصلِّ علَى أَحد منْهم ماتَ أَبداً ﴿ 
  9  النحل  .]89،الآية[﴾كتَاب تبياناً لِّكُلِّ شَيء ونَزلْنَا علَيك الْ﴿ 
  138  النحل  .]98الآية،[﴾رجِيمِفَإِذَا قَرأْتَ الْقُرآن فَاستَعذْ بِاللّه من الشَّيطَانِ ال﴿ 
وا ا﴿ ييعنُوا أَطآم ينا الَّذهولَ ا أَيسوا الريعأَطو 175  محمد  .]33الآية،[﴾للَّه  
  7  الحشر  .]2الآية،[﴾بصارِ لأفَاعتَبِروا يا أُولِي ا﴿ 
 ﴿ي لِلصنُوا إِذَا نُودآم ينا الَّذها أَيلايممِ الْجون يم ةة125  الجمعة  .]9الآية،[﴾ع  
  115  نةالبي  .]5الآية،[﴾حنَفَاء لِيعبدوا اللَّه مخْلصين لَه الدين لاوما أُمروا إِ﴿ 
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  فهرس الأحاديث النبوية 
  

  رقم الصفحة  راوي الحديث   طرف الحديث 
 )) آذاك هوام 186  كعب بن عجرة  )) كرأس  

)) 8  عمرو بن العاص  )) فاجتهد ثم أصاب فله أجران إذا حكم الحاكم  
  95  أم سلمة  ))إذا رأت الماء  ((
  121  سبرة بن معبد  ))م إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته، ولو بسه ((
  122  أنس بن مالك   ))إذا قدم العشاء، فابدؤوا به قبل أن تصلوا  ((
  120  طلحة  ))إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل  ((
  122  عائشة  ))إذا وضع العشاء، وأقيمت الصلاة، فابدؤوا   ((
  75  أبو هريرة  ))إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه  ((
))  إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقْه((

  96  أبو هريرة  
))اذهب فوارِ أباك، ولا تُحدثَن حدثاً حتى تأتيني  ((

  140  علي بن أبي طالب  
  66  عمر بن الخطاب  ))أرأيتَ لو تمضمضتَ بماء وأنتَ صائم؟  ((
  106  نالنواس بن سمعا  ))يوم كسنة، ويوم كشهرٍ : أربعون يوما  ((
  165  لقيط بن سبرة  ))أسبغِ الوضوء، وخلِّل بين الأصابع  ((

  181  عبد االله بن عمر  استأذن العباس رسولَ االله أن يبيت بمكة ليالي منى
)) 149  أبو هريرة  )) ؤذن لياستأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم ي  
  147  عثمان بن عفان  )) وسلوا له بالتثبيت، استغفروا لأخيكم (( 
  99  جابر بن عبد االله  ))نُصرت : أعطيتُ خمساً لم يعطهن أحد قبلي  (( 

  134،  34  ابن عباس  ))اغسلوه بماء وسدر، وكفِّنوه في ثوبين  ((
  146  ابن عباس  )) وما يعذبان في كبير ،أما إنهما ليعذبان ((
  160  سمرة بن جندب  ))كان يأمرنا أن  �أما بعد، فإن رسول االله  ((
  69  أبو هريرة  )) أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله ((
  140  أبو طلحة  ))رجلا من   نأمر يوم بدر بأربعة وعشري ((

  141  أبو هريرة  .نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه
  110  عائشة  )) �أن الشمس خسفت على عهد رسول االله  ((
  128  عائشة  ))ت االله إن الشمس والقمر آيتان من آيا ((
  115  عمر بن الخطاب   ))إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى  (( 
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  95  أبو سعيد الخدري  ))إنما الماء من الماء  (( 
  65  عبد الرحمن بن أبزى  )) إنما كان يكفيك هكذا ((
  34  أبو قتادة   ))إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم   ((
))ن هذا البلد حرمه االلهُ يوم خلَقَ السموات  إ ((

  185  ابن عباس   
  81  جابر بن عبد االله   )) أيهم أكثر أخذا للقرآن (( 

  152  معاذ بن جبل   ))إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كلِّ  �بعثني  ((
))  �تراءى الناس الهلالَ، فأخبرتُ رسولَ االله  ((

  164  ابن عمر   
  90  معاوية  ناس كما رأى رسول االله توضأتوضأ لل

   86،  82  علي بن أبي طالب   .  ))توضأ، وانضح فرجك  ((
  138  عبد االله بن مسعود  ))يفعلهن  �ثلاثُ خلالٍ كان رسول االله  ((
  71  عبد االله بن عمر   )) فحال كفار قُريشٍ  ،�خرجنا مع رسول االله  ((
)) ن كان قبلَكم  دعوني ما تركتكم، إنما أهلَك10  أبو هريرة  ))م  
  89  عثمان بن عفان    ))فعل ذلك  �رأيت رسول االله  ((
  90  عثمان بن عفان  ))فعل الذي رأيتموني فعلت  �رأيت رسول االله  ((
  182  عاصم بن عدي  ))لرِعاء الإبل، في البيتوتة  �رخَّص رسولُ االله  ((
))  فع القلم عن ثلاثة108  عائشة      ))يستيقظ  عن النائم حتى: ر  
  138  أبو أمامة  ))السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ   ((
  88  عائشة  ))السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب  ((
  174  أم هانئ  ))الصائم المتطوع أمين نفسه، إن شاء صام  ((
  116  أنس بن مالك  ))ونحن معه بالمدينة  �صلى رسول االله  (( 
  110  جابر بن سمرة  ))العيدين، غير مرة  �صليت مع رسول االله  (( 

  172  ابن عباس  ))صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا فيه اليهود  ((
))طُهور إناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب  ((

  97  أبو هريرة  
  171  ابن عباس  ))فإذا كان العام المقبِل، إن شاء االله، صمنا   (( 

  157  علي  ))مئتا درهمٍ، وحال عليها الحولُ فإذا كانت لك  ((
))الصلاة خير من : فإن كان صلاة الصبح، قلتَ ((

  112  أبو محذورة  
  112  أبو جحيفة  ))فخرج النبي عليه حلَّةٌ حمراء، كأني أنظر إلى  (( 

  161  ابن عمر  ))من  زكاة الفطر، صاعاً �االله  رسولُ ضرفَ ((
  151  أنس بن مالك  ))  بل فما دونهافي أربع وعشرين من الإ ((
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  159  أبو ذر  ))في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي  ((
  154  بهز بن حكيم  ))في أربعين بنت لبون : في كلِّ سائمة إبلٍ (( 

  156  ابن عمر   ))فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثَرِياً   ((
  150  عائشة  ))ين المؤم السلام على أهل الديار من: قولي ((
  124  ابن عمر  ))يقرأ علينا القرآن، فإذا مر  � كان رسول االله ((
  118  أبو قتادة  ))يقرأ في الركعتين الأوليين   �كان النبي  (( 

  79  السائب بن يزيد  ))كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام   ((
  119  أبو سعيد الخدري   في الظهر والعصر �كنا نحزر قيام رسول االله  ((
  128  أم عطية  ))كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى نخرج   ((
  162،  70  أبو سعيد الخدري  ))، زكاة �ج، إذ كان فينا رسول االله خرِكنا نُ ((
  135  أم عطية   )) ، إلا ثلاث على ميت فوقَ دحنهى أن نُكنا نُ ((
  150  أبو هريرة   )) لاملا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالس ((
)) 174  أبو هريرة  )) من بين الليالي الجمعة بقيامٍ وا ليلةَلا تختص  
  173  عبد االله بن بسر  ))لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افتُرِض عليكم  ((
  119  أبو هريرة  ))لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب  فما زاد  ((
  122  عائشة  )).. يدافعه  لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو ((
))لا يتقدمن أحدكم رمضان بصومِ يومٍ أو يومين  ((

  169  أبو هريرة  
))لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبلَه أو  ((

  173  أبو هريرة  
)).. لا يلبس القُمص، ولا العمائم  (( 

  184  ابن عمر  
  72  ابن عمر  )) لبيك لا شريك لك لبيك ،لبيك اللهم لبيك ((
  116  عائشة  ))لعلك أردت الحج  ((
  72  ابن عمر   ))يهلُّ حتى تنبعثَ راحلتُه  � أر النبي لم (( 

  110  ابن عمر   )) �لما كسفت الشمس على عهد رسول االله  ((
  157  أبو سعيد الخدري  ))ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقةٌ  ((
  172  ابن عباس  يوم صالحهذا : ، قالوا))ما هذا؟ ((
))مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين  ((

  170  سبرة بن معبد  
  130  أنس بن مالك  ))إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد ! معاذَ االله  ((
  178  ابن عباس  المسلمون: ، قالوا)) من القوم؟ ((
  91  نس بن مالكأ  من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال ثلاث مرات ((
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  167  أبو هريرة  ))من ذَرعه القيء، فليس عليه قضاء، ومن  ((
  169  عمار بن ياسر  ))من صام اليوم الذي يشُك فيه الناس، فقد عصى ((
  81  بسرة بنت سفيان  ))من مس ذَكَره فليتوضأ  ((
  81  بسرة بنت سفيان   ))من مس فَرجه فليتوضأ  ((
  65  ابن عباس   ))نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين  ((
  177  عائشة  ))نعم، عليهن جهاد لا قتالَ فيه، الحج والعمرة  ((

  180  عائشة  نفست أسماء بنتُ عميس بمحمد بن أبي بكر 
  90  علي بن أبي طالب  توضأ �هكذا رأيت رسول االله 

  7  أبو هريرة  نعم: قال ؟)) هل لك من إبل ((
)) 148  أبو سعيد الخدري  )) خذوها  ،قيةوما أدراك أنها ر  
  171  أبو هريرة  ...وقعت على امرأتي : ، قال))وما أهلكك؟  ((
))  153  أنس بن مالك  ))وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين  
  67  عمرو بن العاص  )) صلَّيت بأصحابك وأنت جنب؟ ،يا عمرو ((
)) صين  )) في القوم يا فلان، ما منعك أن تصلي145  عمران بن ح  
  102  ابن عباس  ))يتصدقُ بدينارٍ، أو نصف دينار  ((
  88  أنس بن مالك  ))يجزئ من السواك الأصابع  ((
)) يخر68  أم عطية   .))  دور، أو العواتقُالخُ ، وذواتُالعواتقُ ج  
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  فهرس الآثار 
  

  رقم الصفحة  أو صاحبه  راوي الأثر  الأثر طرف
  148  علاء بن اللجلاج  ))وقولوا ،فضعوني في اللحد، إذا أدخلتموني قبري((
  102  ابن عباس   )) فدينار، وإذا أصابها: إذا أصابها في أول الدم  ((
  148  الحكم بن عتيبة   ))إنا كنا نعرض المصاحف، فأردنا أن نختم اليوم ((
)) 68  عمر بن الخطاب   ))وإن شاء مسح على حسر عن رأسه، شاء  إن  
  68  ابن عمر   )) ضربة للوجه، وضربة للكفين: التيمم ضربتان ((

  69  عمر بن الخطاب   توقيت المسح على العمامة والخمار 
  68  أبو موسى الأشعري  خرج من الخلاء، فمسح على قلنسوته

  89  حمران  اومسح رأسه ثلاث.. رأيت عثمان بن عفان توضأ 
  149  مجاهد بن جبر   .))الرحمة تنزل عند ختم القرآن  (( 

  119  الصنابحي  ... �قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق 
  138  ابن عمر   ))كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرِ الجنازة((
  120  ابن عمر   ))كان إذا صلى وحده يقرأ، يقرأ في الأربع جميعا(( 

  69  أم سلمة   تمسح على الخمار كانت
  72  عبد االله بن عمر   )) : وا عمر، فقالواتح هذان المصران، أتَلما فُ (( 

  161  عبد االله بن عمر   .))ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة  ((
  69  أنس بن مالك  مسح على القلنسوة وحدها

  130  عبد االله بن عباس   .))هكذا صلاة الآيات  ((
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  فهرس الأعلام 
  

  الصفحة  اسم العلم
  80  الإصطخري
  80  ابن سريج  

  130  البيهقي
  148  الحكم بن عتيبة 
  90  حمران بن أبان 

  77  الرملي 
  131  الزركشي 

  148  سلمة بن كهيل 
  90  شقيق بن سلمة 

  119  الصنابحي
  139  طلحة بن عبد االله بن عوف 

  65  عبد الرحمن بن أبزى 
  148  عبدة بن أبي لبابة 

  73  عبيد بن جريج 
  148  العلاء بن اللجلاج 

  77  القفال 
  148  مجاهد بن جبر 

  83  المزني
  77  الهيتمي
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  )1(فهرس المصادر
  

  ــــــــــ أ ــــــــــ
 . أبناء تيمية )هـ653ت(وعبد السلام ) هـ682ت(وعبد الحليم ) هـ728ت(أحمد : تيميةآل  - 

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الحراني  :مسودة في أصول الفقه، جمعهاال -1
 . محمد محي الدين عبد الحميد، بيروت، دار الكتاب العربي: ، تحـ)هـ745ت(الدمشقي 

 ).هـ631ت(سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي الشافعي : الآمدي - 

 أحمد المهدي، القاهرة، دار الكتب والوثائق القومية،: ل الدين، تحـأبكار الأفكار في أصو -2
 .م 2004/هـ1424، 2ط

، 1عبد الرزاق عفيفي، الرياض، دار الصميعي، ط :الإحكام في أصول الأحكام، علَّق عليه -3
 .م 2003/هـ1424

  . )هـ906ت( الشافعي محمد بن محمد بن أبي بكر بن أبي شريف: ابن أبي شريف  - 
كمال الدين قاري وعز الدين معميش، بيروت، المكتبة : رة شرح المسايرة، تحـالمسام -4

 . م 2004/هـ1425، 1العصرية، ط

  ) .هـ874- 808(كمال الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن الشافعي  :ابن إمام الكاملية - 
عبد الفتاح الدخميسي، القاهرة، : مختصر تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، تحـ -5

  . م2002/هـ1423، 1اروق الحديثة، طالف
  ) .هـ1346ت(عبد القادر بن أحمد بن مصطفى الدومي الحنبلي  :ابن بدران - 

، 1حلمي الرشيدي، الإسكندرية، دار العقيدة، ط: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، تحـ -6
  .م 2001/هـ1422

  . ضة الناظرمع روم، 1995/هـ1415، 2نزهة الخاطر العاطر، بيروت، دار ابن حزم، ط -7
  ) .هـ739ت(علاء الدين أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد االله الفارسي  :ابن بلبان - 

، 1خليل شيحا، بيروت، دار المعرفة، ط: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، تحـ -8
  . م، مجلد واحد 2004/هـ1425

  .)هـ728ت(الحنبلي تيمية  أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن :ابن تيمية - 
، 1صالح المهندي، قطر، الشئون الإسلامية، ط: شمول النصوص لأحكام أفعال العباد، تحـ -9

  . م 1997/هـ1417

                                                 

  . ابن، أبو، ونحوه: التعريف فقط، واعتبار) الْ  (: بة حسب أسماء الشهرة للمؤلفين، دون اعتبارمرت )1(



 04

  .م 2005/هـ1426، 3، المنصورة، دار الوفاء، طىمجموع الفتاو -10
محمد رشاد سالم، الرياض، دار الفضيلة، بإذن من : منهاج السنة النبوية، تحـ -11

  . هـ1424 جامعة الإمام سنة
  .)هـ652ت(يمية الحراني الحنبلي أبو البركات عبد السلام بن عبد االله ابن ت :) المجد( ابن تيمية - 

  .هـ 1369المحرر في الفقه، القاهرة، مكتبة السنة المحمدية،  -12
  ) .هـ711ت(أبو عبد االله محمد بن يوسف بن عبد االله الجزري الشافعي  :الجزريابن  - 

، 1شعبان إسماعيل، بيروت، دار ابن حزم، ط: حـمعراج المنهاج، ت -13
  .م، رسالة دكتوراه بالأزهر الشريف 2003/هـ1424

  ) .هـ693ت(أبو القاسم محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي المالكي  :ابن جزي - 
قاهرة، دار الحديث، عبد االله المنشاوي، ال: القوانين الفقهية، تحـ -14

  . م2005/هـ1426
  ) .هـ456ت(علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد  :ابن حزم - 

محمود عثمان، القاهرة، دار الحديث، : الإحكام في أصول الأحكام، تحـ -15
  .مج  1ج، 8م، 2005/هـ1426

16- الممج  8ج،  11أحمد شاكر، القاهرة، دار التراث، : ى بالآثار، تحـلَّح .  
بة الكليات الأزهرية، أحمد السقا، القاهرة، مكت: النبذ في أصول الفقه، تحـ -17

  .م 1981/هـ1401
  ) .هـ834ت(أبو الثناء محمود بن أحمد الحموي الفيومي الشافعي  :ابن خطيب الدهشة - 

مصطفى البنجويني، قطر، :  الإسنوي، تحـكلام مختصر من قواعد العلائي و -18
 . م 1999/هـ1420، 2وزارة الأوقاف، ط

 . )هـ702ت(شيري المالكي الشافعي لقمحمد بن علي بن وهب ا: ابن دقيق العيد  - 
  . عن المنيرية إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، بيروت، دار الكتب العلمية، -19

  ) . هـ595ت(أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المالكي  :ابن رشد - 
 .مج  2عبد الحكيم بن محمد، القاهرة، المكتبة التوفيقية، : بداية المجتهد، تحـ -20

 .)هـ1096ت(أحمد بن عبد الرزاق بن محمد المغربي الرشيدي : دي الرشي - 
  . م1993/هـ1414حاشية على نهاية المحتاج، بيروت، دار الكتب العلمية،  -21

  ) .هـ632ت(أبو علي الحسين بن عتيق بن الحسين الربعي المالكي  :ابن رشيق - 
  .م2001/هـ1422 ،1محمد جابي، دبي، دار البحوث، ط: لباب المحصول، تحـ -22

  ) .هـ771ت(عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي  :ابن السبكي - 
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نور الدين صغيري، دبي، دار أحمد الزمزمي، و: ح المنهاج، تحـالإبهاج في شر -23
  . م، دكتوراه بجامعة أم القرى 2004/هـ1424، 1البحوث، ط

ت، دار الكتب عبد المنعم إبراهيم، بيرو: جمع الجوامع في أصول الفقه، تحـ -24
  . م 2003/هـ1424، 2العلمية، ط

علي معوض، وعادل عبد الموجود، بيروت، عالم الكتب، : رفع الحاجب، تحـ -25
  . م 1999/هـ1419، 1ط
محمود الطناحي، عبد الفتاح الحلو، القاهرة، دار : طبقات الشافعية الكبرى، تحـ -26

  . إحياء الكتب العربية 
  ) .هـ851ت(بكر بن أحمد بن محمد ابن قاضي شهبة الشافعي تقي الدين أبو  :ابن قاضي شُهبة - 

  .مج  2علي عمر، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، : طبقات الفقهاء الشافعية، تحـ -27
  ) .هـ235-159ت(أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة العبسي  :ابن أبي شيبة - 

، 1لة،  طمحمد عوامة ، جدة ، دار القب: مصنف ابن أبي شيبة، تحـ -28
  . م 2006/هـ1427

 ) .هـ643ت(أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري الشافعي  :ابن الصلاح - 

، 1محمد تامر، القاهرة، دار السلام، طو أحمد إبراهيم: تحـشرح مشكل الوسيط،  -29
 . م، بهامش الوسيط1997/هـ1417

مكرمة، مكتبة الباز، محسن صالح، مكة ال: شرح الورقات في أصول الفقه، تحـ -30
  . م2007/هـ1428، 2ط
قاهرة، دار الحديث، سعيد السنّاري، ال: فتاوى ابن الصلاح، تحـ -31

  . م2007/هـ1428
  ) .هـ1252ت(محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحنفي  :ابن عابدين - 

عن (م،1987/هـ1407، 2رد المحتار، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط -32
  ) .البولاقية

  ) .هـ1394ت(محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر ابن عاشور  :ابن عاشور - 
 الأوقاف  محمد الحبيب ابن الخوجة، قطر،: مقاصد الشريعة الإسلامية، تحـ -33

  .م 2004/هـ1425 الشئون الإسلامية،و
  .) هـ660ت(أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي  :ابن عبد السلام - 

، 1قواعد الأحكام في مصالح الأنام، القاهرة، دار البيان العربي، ط -34
  . م 2002/هـ1421



 206

  ) .هـ1421- 1347(أبو عبد االله محمد بن صالح بن محمد العثيمين  :عثيمينبن ا - 
 . هـ 1422، 1الشرح الممتع على زاد المستقنع، الدمام، دار ابن الجوزي، ط -35

  . م 2004/هـ1425، 1، طةدار الصفوة، قاهرالفقه العبادات،  -36
  .)هـ826ت( لرحيم بن الحسين الشافعيولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد ا :ابن العراقي - 

مكتب قرطبة، القاهرة، الفاروق للطباعة، : الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، تحـ -37
  . م 2000/هـ1420، 1ط
، فقه )1050( :مختصر المهمات، مخطوط، استانبول، مكتبة مصطفى عاطف، رقم -38

  .ورقة  467شافعي، 
  ) .هـ513ت(أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل الحنبلي  :ابن عقيل - 

، 1عبد االله التركي، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط: الواضح في أصول الفقه، تحـ -39
  . م 1999/هـ1420

  ).هـ1057ت(محمد علي بن محمد علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي  :ابن علاّن - 
  . الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية، بيروت، دار إحياء التراث العربي  -40

  ) .هـ1089ت(عبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي  :ابن العماد - 
  .  ج  8مج،  4، بيروت، إحياء التراث العربي، في أخبار من ذهب شذرات الذهب -41

  ) .هـ395ت(الرازي أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا  :ابن فارس - 
عبد السلام هارون، بيروت، دار الفكر، : المقاييس في اللغة، تحـ -42

  . م 1979/هـ1399
  ) . هـ994ت(أحمد بن قاسم الصباغ العبادي الشافعي  :ابن قاسم - 

  . هـ 1315حاشية على تحفة المحتاج، القاهرة، المطبعة الميمنية،  -43
  ) .هـ335ت(الشافعي الطبري بن أبي أحمد أبو العباس أحمد  :ابن القاص - 

، 2علي معوض، مكة المكرمة، طعادل عبد الموجود و: لتلخيص، تحـا -44
  . م 2000/هـ1421

  )  .هـ682ت(شمس الدين عبد الرحمن بن محمد المقدسي الحنبلي  :ابن قدامة - 
آخرون، القاهرة، دار الحديث، محمد خطاب و: ر على المقنع، تحـالشرح الكبي -45

  .م 2004/هـ1425
  ) .هـ620ت(أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد المقدسي الحنبلي  :ابن قدامة - 

  . م1995/هـ1415، 2جنة المناظر، بيروت، دار ابن حزم ، طة الناظر وروض -46
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، 5زهير الشاويش، بيروت، دمشق، المكتب الإسلامي، ط: الكافي، تحـ -47
  . مج  4م، 1988/هـ1408

  .م2004/هـ1425قاهرة، دار الحديث، ، النمحمد خطاب وآخرو: المغْني، تحـ -48
  ) . هـ1355-1303(عمر بن محمد أمين بن معروف القره داغي الشافعي  :القره داغيابن  - 

علي القره داغي، بيروت، دار :  المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ، تحـ -49
  .م 2007/هـ1428، 1البشائر، ط

  ) .هـ751ت(الحنبلي  - بن قيم الجوزية ا - محمد بن أبي بكر الزرعي  :ابن القيم  - 
رضوان جامع رضوان، المنصورة، مكتبة : أعلام الموقعين عن رب العالمين، تحـ -50

  .ج 4مج، 2م، 1999/هـ1419، 1الإيمان، ط
  .م 2006، 1محمد عثمان، القاهرة، مكتبة الرحاب، ط: الـروح، تحـ -51

  )  .هـ273ت(أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني  :ابن ماجه - 
ومعه ، 1ة المعارف، طن، الرياض، مكتبمشهور آل سلما: ، عني بهبن ماجهسنن ا -52

 .  أحكام الألباني

 . ) هـ763-713( شمس الدين أبو عبد االله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي: ابن مفلح  - 
  .هـ 1369النكت والفوائد السنية، القاهرة، مكتبة السنة المحمدية،  -53

  ) .هـ804ت(سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأندلسي الشافعي  :ابن الملقِّن - 
عبد العزيز المشيقح، الرياض، دار العاصمة، : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، تحـ -54

 .م 1997/هـ1417، 1ط
 ).هـ801ت(الحنفي  أمين الدين الكرمانيعبد اللطيف بن عبد العزيز بن : ابن ملك - 

هـ، 1308تانبول، المكتبة النفيسة العثمانية، اس شرح المنار في أصول الفقه، -55
  . دار الكتب العلمية: تصوير

  ) . هـ318ت(أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري  :ابن المنذر - 
  .م 1991/هـ1411، 3الإجماع، قطر، رئاسة المحاكم الشرعية، ط -56
، مكتبة صغير الأنصاري، رأس الخيمة: الإشراف على مذاهب أهل العلم، تحـ -57

  . م 2004/هـ1425، 1مكة، ط
صغير أحمد، الرياض، دار طيبة، : الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، تحـ -58

  . م 1985/هـ1405، 1ط
  ) .هـ711ت(جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي  :ابن منظور - 

  .ج 18مج، 9م، 2004، 3لسان العرب، بيروت، دار صادر، ط -59
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  ) .هـ972ت(محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المصري الحنبلي أبو البقاء  :ابن النجار - 
نزيه حماد، الرياض، مكتبة العبيكان، و يليمحمد الزح:  المبتكر، تحـ المختبر -60

 . م 1993/هـ1413

 ) .هـ970ت(زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري الحنفي : ابن نُجيم - 

 . م1936/هـ1355، 1طبعة الحلبي، طمشكاة الأنوار في أصول المنار، القاهرة، م -61

 ) .هـ861ت(كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي الحنفي : ابن الهمام - 

 . م 2003/هـ1424، 1فتح القدير، بيروت، دار الكتب العلمية، ط -62

 ) .هـ275ت(سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني  :أبو داود - 

، مع 2ان، الرياض، مكتبة المعارف، طمشهور آل سلم: سنن أبي داود، عني به -63
 . أحكام الألباني 

 . )معاصر(إبراهيم الصادق أبو شادي : أبو شادي - 
 . م 2006/هـ1427، 1الاختيارات الفقهية للألباني، القاهرة، دار الغد الجديد، ط -64

 ) .هـ241ت(الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني : أحمد  - 

، 1مزة الزين، القاهرة، دار الحديث، طأحمد شاكر، ح: المسـند، تحـ -65
 . م2005/هـ1426

 ) .هـ779ت(يوسف بن إبراهيم الأردبيلي الشافعي : الأردبيلي - 

، 1الكويت، دار الضياء، طخلف المطلق، : الأنوار لأعمال الأبرار، تحـ -66
 .هـ 2006/هـ1427

 ) .هـ471ت( أبو المظفر شهفور بن طاهر بن محمد الإسفرايني الشافعي: الإسفرايني -  

، 1كمال الحوت، بيروت، عالم الكتب، ط: التبصير في الدين، تحـ -67
  . م 1983/هـ1403

  .  )معاصر(شعبان محمد إسماعيل عثمان  :إسماعيل - 
  . م 1998/هـ1419، 2رجاله، القاهرة، دار السلام، طأصول الفقه تاريخه و -68

  ) .هـ772ت(الشافعي  جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي :الإسنوي - 
محمد عقله الإبراهيم، بيروت، مؤسسة : تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه، تحـ -69

  .م 1996/هـ1417، 1الرسالة، ط
محمد حسن هيتو، بيروت، مؤسسة : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، تحـ -70

  .الرسالة 
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، 1ط شعبان محمد إسماعيل، بيروت، دار ابن حزم،: نهاية السول، تحـ -71
 .م 1999/هـ1420

  . )معاصر(عمر بن سليمان بن عبد االله الأشقر  :الأشقر - 
  .م، دكتوراه بالأزهر1981/هـ1401، 1مقاصد المكلفين، الكويت، مكتبة الفلاح، ط -72

  ) .هـ749ت(أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني الشافعي  :الأصفهاني - 
  .م2004/هـ1424، 1ة، دار السلام، طالقاهر، علي جمعة: بيان المختصر، تحـ -73

  ) .هـ1420ت(أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن نوح النجاتي الألباني  :الألباني - 
  . م 1993/هـ1412، 1أحكام الجنائز وبدعها، الرياض، مكتبة المعارف، ط -74
  . م 1995/هـ1415، الرياض، دار المعارف، سلسلة الأحاديث الصحيحة -75

  ) .هـ926ت(شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري الشافعي  :الأنصاري - 
محمد تامر، بيروت، دار الكتب : أسنى المطالب شرح روض الطالب، تحـ -76

  .م 2001/هـ1422، 1العلمية، ط
مازن المبارك، بيروت، دار الفكر : الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، تحـ -77

  . م 1991/هـ1411، 1المعاصر، ط
  . م 1948/هـ1367فتح الوهاب شرح منهج الطلاب، القاهرة، مطبعة الحلبي،  -78
سليمان العازمي، الرياض، مكتبة : منحة الباري بشرح صحيح البخاري، تحـ -79

  . م 2005/هـ1426، 1الرشد، ط
  ) .هـ1225ت(محمد بن نظام عبد العلي الأنصاري البهاري  :الأنصاري - 

80- سالثبوت، بيروت، دار الفكر، بهامش المستصفى  لَّمفواتح الرحموت شرح م . 

 . ) هـ756ت(عضد الدين عبد الرحمن بن ركن الدين الإيجي الحنفي : الإيجي - 

  . القاهرة، مكتبة المتنبيالمواقف في علم الكلام،  -81
  

  ــــــــــ ب ــــــــــ
  ) .هـ786ت(لحنفي أبو عبد االله أكمل الدين محمد بن محمود بن أحمد البابرتي ا :البابرتي - 

ضيف االله العمري وترحيب الدوسري، الرياض، دار الرشد، : النقود، تحـالردود و -82
  .م 2005/هـ1426، 1ط

  ) .هـ1276ت(إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري الشافعي  :الباجوري - 
، 1علي جمعة، القاهرة، دار السلام، ط: تحفة المريد على جوهرة التوحيد، تحـ -83

  .  م2002/هـ1422
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  .م 2005/هـ1426حاشية على فتح القريب المجيب، بيروت، دار الفكر،  -84
  ) .هـ474ت(أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي المالكي  :الباجي - 

، 1، طمؤسسة الزعبي ، بيروت،نزيه حماد: في الأصول، تحـ الحدود -85
  .م 1973/هـ1392

  . )معاصر(سعيد بن عبد القادر بن سالم باشنفر  :باشنفر - 
، 1لنظر فيما علَّق الشافعي القولَ به على صحة الخبر، بيروت، دار ابن حزم، طا -86

  .م  2003/هـ1424
  ) .هـ1304ت(علي بن أحمد بن سعيد باصبرين الشافعي  :باصبرين - 

  . م 1994/هـ1414ين في اختلاف الشيخين، بيروت، دار الفكر، إثمد العينَ -87
  ) .هـ1260ت(ني الحضرمي الشافعي سعيد بن محمد باعلي باعشن الدوع :باعشن - 

  .م 1992/هـ1412بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم، بيروت، دار الفكر،  -88
  ) .هـ1320- 1250(عبد الرحمن بن محمد بن حسين باعلوي اليمني الشافعي  :باعلوي - 

بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة، بيروت، دار الفكر،  -89
  .م 1994/هـ1414

  .م 1994/هـ1414، بيروت، دار الفكر، ابن زيادفتاوى  راد منالم تلخيص -90
 - البجيرمي  :يرميجهـ1221ت(سليمان بن محمد بن عمر الب. (  

نصر فريد واصل، القاهرة، المكتبة : تحفة الحبيب على شرح الخطيب، تحـ -91
 . التوفيقية 

  . )هـ730ت(علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي : البخاري - 
، 3كشف الأسرار عن أصول البزدوي، بيروت، دار الكتاب العربي، ط -92

  .م 1997/هـ1417
  ) .هـ256ت(لبخاري الجعفي أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ا :البخاري - 

، 2مصطفى البغا، دمشق، دار العلوم الإنسانية، ط: صحيح البخاري، تحـ -93
 .فهارس  1مج، مع  4م، 1993/هـ1413

 .  )معاصر(يوسف أحمد البدوي : دوي الب - 

 م،2000/هـ1421، 1مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، عمان، دار النفائس، ط -94
  . بالجامعة الأردنية هرسالة دكتورا

 - شيخُنا( أبو الحسن مصطفى بن ديب البغا الدمشقي الشافعي :غاالب( .  
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، 1، طمصطفى، دار الدمشق، ة المرضية بشرح وأدلة المقدمة الحضرميةهديال -95
  .م 2001/هـ1422

  .)هـ462- 392(مد البغدادي الشافعيأبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أح :)الخطيب( البغدادي - 
  . هـ1426 ،3عادل العزازي، الدمام، دار ابن الجوزي، ط: المتفقه، تحـالفقيه و -96

  ) .هـ429ت(أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي  :البغدادي - 
  . محمد محي الدين عبد الحميد، القاهرة، دار الطلائع : فَرق بين الفرق، تحـال -97

  ) .هـ510ت(أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي  :البغوي - 
معوض وعبد الموجود، بيروت، دار الكتب : التهذيب في فقه الإمام الشافعي، تحـ -98

  . م 1997/هـ1418، 1العلمية، ط
، 2الأرناؤوط والشاويش، بيروت، المكتب الإسلامي، ط: تحـشرح السنة،  -99

  . م 1983/هـ1403
  ) .هـ871ت(بدر الدين محمد بن أبي بكر بن سليمان البكري الشافعي  :البكري - 

عادل عبد الموجود، علي معوض، بيروت، : الاعتناء في الفرق والاستثناء، تحـ - 100
  . م 1991/هـ1411، 1دار الكتب العلمية، ط

 - البهـ1051ت(منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي الحنبلي  :وتـيه. (  
، 1الروض المربع بشرح زاد المستقنع، القاهرة، مكتبة التراث الإسلامي، ط - 101

  . م 1994/هـ1415
  . م 2000/هـ1421، 1عبد االله التركي، ط: شرح منتهى الإرادات، تحـ - 102

  . )معاصر(محمد سعيد رمضان البوطي  :البوطي - 
  .م 2008/هـ1429، 28كونية، دمشق، دار الفكر، طى اليقينيات الكبر - 103

  ) .هـ685ت(ناصر الدين عبد االله بن عمر البيضاوي الشافعي  :البيضاوي - 
  . م 1996/هـ1416أنوار التنزيل وأسرار التأويل، بيروت، دار الفكر،  - 104
، علي القره داغي، شبرا، دار النصر: الغاية القصوى في دراية الفتوى، تحـ - 105

  . رسالة ماجستير بالأزهر الشريف 
  ) .هـ458ت(أبو بكر  أحمد بن الحسين البيهقي الشافعي  :البيهقي - 

عبد الغني عبد الخالق، القاهرة، مكتبة الخانجي، : أحكام القرآن، تحـ - 106
  . م 1994/هـ1414

، 3محمد عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، ط: السنن الكبير، تحـ - 107
  . م 2003/هـ1424
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 . م1991/هـ1412، 1لعجي، القاهرة،طعبد المعطي ق: ة السنن والآثار، تحـمعرف - 108

  
  ــــــــــ ت ــــــــــ

  ) .هـ279ت(أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي  :الترمذي - 
معه ( ،1مشهور آل سلمان، الرياض، مكتبة المعارف، ط :سنن الترمذي، عني به - 109

  ) . أحكام الألباني
  ) .هـ792ت(عد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي س :التفتازاني - 

 .التلويح على التوضيح، القاهرة، المكتبة التوفيقية  - 110
 . )هـ771ت( المالكي عبد االله محمد بن أحمد التلمسانيأبو : التلمساني  - 

محمد علي فركوس، مكة :  مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ، تحـ - 111
  .  م2003/هـ1424، 2المكية، طالمكرمة، المكتبة 

  
  ــــــــــ ث ــــــــــ

  ) . هـ1376- 1291(محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي  :الثعالبي - 
  .  هـ 1396الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، القاهرة، دار التراث،  - 112

  
  ــــــــــ ج ــــــــــ

  .) ت هـ(عبد االله بن عبد الكريم الجرافي  :الجرافي - 
محمد عبد الكريم الجرافي، بيروت، دار الكتاب : جمعها، ذخائر علماء اليمن - 113

  .م 1991- 1990، 1الحديث، ط
  ) .هـ816ت(علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني الحسيني الحنفي  :الجرجاني - 

  .م2003/هـ1424، 1دار النفائس، طمحمد المرعشلي، بيروت، : التعريفات، تحـ - 114
  ) .هـ370- 305(حمد بن علي الجصاص الرازي الحنفي أبو بكر أ :الجصاص - 

  . م 2000/هـ1420، 1الفصول في الأصول، بيروت، دار الكتب العلمية، ط - 115
  . )معاصر(محمد محمد عبد اللطيف جمال الدين  :جمال الدين - 

  .قياس الأصوليين بين المثبتين والنافين ، الإسكندرية، مؤسسة الثقافة الجامعية  - 116
  . )مفتي الديار المصرية(عة محمد الشافعي علي جم :جمعة - 

  . م 2004/هـ1425، 1الرسالة، ط دارهاد، القاهرة، تآليات الاج - 117
  . م2004/هـ1،1425الرسالة، ط دارتعارض الأقيسة عند الأصوليين، القاهرة،  - 118
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  . م2007/هـ1428، 2المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية، القاهرة، دار السلام، ط - 119
، 1الرسالة، ط دارومشكلة المفاهيم، القاهرة،  المصطلح الأصولي - 120

  . م 2004/هـ1425
  . )معاصر(الجندي، عبد الرحيم فرج الجندي  - 

  . شرح السلم في المنطق، القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث  - 121
  ) .هـ478ت(إمام الحرمين عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني الشافعي  :الجويني - 

عبد العظيم الديب، الدوحة، أوقاف دولة قطر،  : الفقه، تحـالبرهان في أصول  - 122
  .مج  2هـ، 1399، 1ط
، 1عبد العظيم الديب، الدوحة، إدارة إحياء التراث، ط: الدرة المضية، تحـ - 123

  . م 1986/هـ1406
، 1عبد العظيم الديب، جدة، دار المنهاج، ط: نهاية المطلب في دراية المذهب، تحـ - 124

  .م 2007/هـ1428
  . )معاصر(محمد بن حسين بن حسن الجيزاني  :انيالجيز - 

، 1معالم أصول الفقه عند أهل السنة، الدمام، دار ابن الجوزي، ط - 125
 . م، رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 1996/هـ1416

  
  ــــــــــ ح ــــــــــ

  .)هـ1067ت(مصطفى بن عبد االله القسطنطيني  :حاجي خليفة - 
 .  م، عن طبعة طهران1992/هـ1413الكتب العلمية،  ، بيروت، دارلظنونكشف ا - 126

 . )معاصر(سامي بن فراج الحازمي  :الحازمي - 
هـ، رسالة 1425، 1أحكام الأذان والنداء والإقامة، الدمام، دار ابن الجوزي، ط - 127

 . ماجستير بجامعة أم القرى
 ).هـ405( يسابوريالن أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم: الحاكم  - 

مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب : المستدرك على الصحيحين، تحـ - 128
  .مج، مع فهارس 4 ،1990/هـ1411العلمية، 

  ) .هـ986ت(شرف الدين موسى بن أحمد بن سالم الحجاوي الحنبلي  :الحجاوي - 
الكتب، عبد المحسن التركي، الرياض، دار عالم : الإقناع لطالب الانتفاع، تحـ - 129

  . م  1999/هـ1419، 2ط
  ) .هـ800ت(أبو بكر بن علي بن محمد الحداد اليمني الحنفي  :الحداد - 
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  .هـ1301الجوهرة النيرة، استانبول، مطبعة محمود بك،  - 130
  . )معاصر(محمد نصار الحريتي  :الحريتي - 

قسم ما لا يجري القياس فيه، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية دار العلوم،  - 131
  . د محمد بلتاجي حسن . أ  :م، إشراف2000/هـ1421الشريعة، 

  ) .هـ829ت(أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحصني الشافعي  :الحصني - 
  . هاني الحاج، القاهرة، المكتبة التوفيقية : كفاية الأخيار، تحـ - 132

  ) .هـ954ت(أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المالكي  :الحطاب - 
  .  م2003/هـ1423دار عالم الكتب،  مواهب الجليل، الرياض، - 133

  .  )معاصر(محمد إبراهيم الحفناوي الأزهري  :الحفناوي - 
، 2الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين، القاهرة، دار السلام، ط - 134

 . م 2007/هـ1428

  
  ــــــــــ خ ــــــــــ

  ) .عاصرم(مختار الخادمي ر الدين بن نو :الخادمي - 
  . م 2001/هـ1421، 1علم المقاصد الشرعية، الرياض، مكتبة العبيكان، ط - 135

  ) .هـ691ت(جلال الدين عمر بن محمد بن عمر الخبازي الحنفي  :الخبازي - 
محمد مظهر بقا، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، : المغني في أصول الفقه، تحـ - 136

  . هـ 1403، 1مركز البحث العلمي، ط
  ) .هـ923ت بعد ( الخزرجي أحمد بن عبد االله صفي الدين :الخزرجي - 

هـ، 1416، 5خلاصة تذهيب تهذيب الكمال، بيروت، دار البشائر الإسلامية، ط - 137
 . هـ 1301مصورة عن البولاقية 

 . )م1870/هـ1287ت( بن حسين الخضريمحمد بن مصطفى : الخضري  - 
  .م 2003/هـ1424، حديثأصول الفقه، القاهرة، دار ال - 138

َـطَََّابـي -    ) .هـ388ت(أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي الشافعي  :الخ
، 1محمد راغب الطباخ، حلب، المكتبة العلمية، ط: معالم السـنن، تحـ - 139

  . م 1932/هـ1351
  .  )معاصر(أحمد إسماعيل عودة خليل  :خليل - 

يل الأوطار، رسالة دكتوراه، جامعة صدام، كلية القواعد الأصولية وتطبيقاتها في ن - 140
  . د سعدي الجميلي.أ: م، إشراف2002/هـ1423الفقه،  الفقه وأصوله، قسم أصول
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  .  )معاصر(محمد معاذ بن مصطفى بن سعيد الخن  :الخـن - 
  . م 2002/هـ1423، 2اجتهادات الصحابة، عمان، دار الأعلام، ط - 141

  ) .هـ862- 829(وسى الخيالي الحنفي شمس الدين أحمد بن م :الخيالي - 
، 1عبد النصير الهندي، القاهرة، مكتبة وهبة، ط: شرح جواهر العقائد، تحـ - 142

  .م 2008/هـ1429
  

  ــــــــــ د ــــــــــ
  ) .هـ385ت( الدارقطني أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد :الدارقطني - 

  . مج  2ج، 4م، 1994/هـ1414السـنن، بيروت، دار الفكر،  - 143
  ) .هـ255ت(أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي  :الدارمي - 

  . م 1996/هـ1417، 2مصطفى البغا، دمشق، دار القلم، ط: السـنن، تحـ - 144
 - هـ430ت(عبيد االله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي  :بوسيالد. (  

، 1خليل الميس، بيروت، دار الكتب العلمية، ط: تقويم الأدلة، تحـ - 145
  .م 2001/هـ1421

  ) .هـ1201ت(أحمد بن محمد بن أحمد العدوي المالكي  :الدردير  - 
  .الشرح الصغير، بيروت، دار الفكر، بهامش بلغة السالك   - 146
  .الشرح الكبير، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، بهامش حاشية الدسوقي  - 147

  ) .هـ1230ت(قي المالكي شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عرفة الدسو :الدسوقي - 
 .م2003/هـ1424، 1طحاشية على شرح أم البراهين، بيروت، المكتبة العصرية،  - 148

 .)هـ780عدب ت(أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي الشافعي : الدمشقي  - 
  . رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية - 149

  ) .هـ1167-1114(عبد الرحيم الدهلوي ولي االله أحمد بن  :الدهلوي - 
  . م2005/هـ1426 ،1السيد سابق، بيروت، دار الجيل،ط: حجة االله البالغة، تحـ - 150

  
  ــــــــــ ذ ـــــــــ

  ) . هـ748ت(مد بن عثمان الشافعي أبو عبد االله محمد بن أح :الذهبي - 
الشؤون  ارةمحب الدين الخطيب، الرياض، وز:  المنتقى من منهاج الاعتدال، تحـ - 151

  . هـ 1418الإسلامية، 
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  ــــــــــ ر  ــــــــــ
  ) .هـ721ت(محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي  :الرازي - 

  .م 2003/هـ1423مختار الصحاح، بيروت، المكتبة العصرية،  - 152
  ) .هـ606ت(فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي الشافعي  :الرازي - 

طه جابر العلواني، بيروت، مؤسسة : الفقه، تحـ المحصول في علم أصول - 153
  . م 1997/ هـ1418، 3الرسالة، ط

عادل عبد الموجود وعلي معوض، القاهرة، : المعالم في علم أصول الفقه، تحـ - 154
  . م 2004/هـ1425، 2مؤسسة المختار، ط

  ) .معاصر(علي بن أحمد بن محمد العميري الراشدي  :الراشدي - 
، رسالة ماجستير، لنووي من خلال شرحه لصحيح مسلمالإجماع عند الإمام ا - 155

عثمان بن . د  :هـ، إشراف1419، فقه وأصولهال فرع، لشريعةجامعة أم القرى، كلية ا
  .  إبراهيم المرشد

  . )معاصر(محمد كمال الدين أحمد الراشدي الهندي الحنفي  :الراشدي - 
، 1اء التراث العربي، طالمصباح في رسم المفتي ومناهج الإفتاء، بيروت، دار إحي - 156

  .م 2005/هـ1425
  ) .هـ623ت(أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي الشافعي  :الرافعي - 

عادل عبد الموجود، بيروت، دار علي معوض، و: ، تحـشرح الوجيز يزالعز - 157
  .م 1997/هـ1417، 1الكتب العلمية، ط

  ) .هـ957ت(ي الشافعي شهاب الدين أحمد بن حمزة الرمل :الرملي - 
مكتب قرطبة، القاهرة، مؤسسة : غاية المأمول في شرح ورقات الأصول، تحـ - 158

  . م 2005/هـ1426، 1قرطبة، ط
  . م، بهامش الفتاوى الكبرى 1983/هـ1043فتاوى الرملي، بيروت، دار الفكر،  - 159

  ) .هـ1004ت(شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي الشافعي  :الرملي - 
م، 1993/هـ1414العلمية،  ة المحتاج إلى شرح المنهاج، بيروت، دار الكتبنهاي - 160
  . مج، مصورة عن طبعة الحلبي  8

  ) .هـ773ت(أبو زكريا يحيى بن موسى الرهوني المالكي  :الرهوني - 
الهادي شبيلي، يوسف القيم، دبي، : ، تحـ)شرح مختصر المنتهى(تحفة المسؤول  - 161

  .ج 4، م2002/هـ1422، 1دار البحوث، ط
  . )معاصر(محمد الروكي  :الروكي - 
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م، رسالة 2006/هـ1427، 1نظرية التقعيد الفقهي ، بيروت، دار ابن حزم، ط - 162
 .دكتوراه  

 - هـ502ت(أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني الشافعي : ويانيالر (. 
 ،1أحمد عناية، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط: بحر المذهب، تحـ - 163

  .  م2002/هـ1423
  . )معاصر(أحمد الريسوني  :الريسوني - 

نظرية المقاصد عند الشاطبي، الرياض، الدار العالمية للكتاب الإسلامي،  - 164
  .م 1992/هـ1412

  
  ــــــــــ ز ــــــــــ

  . )معاصر(أبو أيمن محمد مصطفى الزحيلي  :الزحيلي - 
، 1دمشق، دار الفكر، ط القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، - 165

  .  م2006/هـ1427
  ) .هـ1420ت(مصطفى بن أحمد بن محمد الزرقا  :الزرقا - 

  . م 2004/هـ1425، 3فتاوى الزرقا، دمشق، دار القلم، ط - 166
  ) . هـ794ت(بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي الشافعي  :الزركشي - 

علماء الأزهر، القاهرة، دار الكتبي، لجنة من : البحر المحيط في أصول الفقه، تحـ - 167
  . مج 5ج، 8م، 2005/هـ1424، 3ط
أبو الفضل الدمياطي، القاهرة، دار الحديث، : البرهان في علوم القرآن، تحـ - 168

  . م 2006/هـ1427
عبد االله ربيع و سيد عبد العزيز، القاهرة، : تشنيف المسامع بجمع الجوامع، تحـ - 169

  .م 1999/هـ1419، 3مؤسسة قرطبة، ط
تيسير فائق، الكويت، وزارة الأوقاف الكويتية، : المنثور في القواعد، تحـ - 170

  .م، مصورة بالأفست عن الطبعة الأولى 1982/هـ1402
  ) .هـ1396- 1309(الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي  - 

  . م2002، 15الأعلام، بيروت، دار العلم للملايين، ط - 171
  ) .هـ538ت( محمود بن عمر الزمخشري أبو القاسم جار االله :الزمخشري - 

  . م 1994/هـ1415أساس البلاغة، بيروت، دار الفكر،  - 172
  ) .هـ656ت(محمود بن أحمد الزنجاني الشافعي  :الزنجاني - 
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محمد أديب صالح، بيروت، مؤسسة الرسالة، : تخريج الفروع على الأصول، تحـ - 173
 . م 1987/هـ1407، 5ط

 ) .ت؟؟؟هـ(مصطفى زيد : زيد  - 

، 2القاهرة، دار الفكر العربي، طلمصلحة في التشريع الإسلامي، ا - 174
  . م، رسالة ماجستير بكلية دار العلوم1964/هـ1384

  . )معاصر(صلاح زيدان  :زيدان - 
  .م 1987/هـ1407، 1حجية القياس، القاهرة، دار الصحوة، ط - 175

  
  ــــــــــ س ــــــــــ

  . )شيخُنا(علي أحمد السالوس : السالوس - 
  .م 1998/هـ1418قتصاد الإسلامي، الدوحة، دار الثقافة، الا - 176

  ) . هـ756ت(تقي الدين علي بن عبد الكافي بن تمام السبكي الشافعي  :السبكي - 
أحمد الزمزمي، و نور الدين صغيري، دبي، دار : الإبهاج في شرح المنهاج، تحـ - 177

  . مج  7م،  2004/ هـ 1424، 1البحوث، ط
  .  2د نجيب المطيعي، جدة، مطبعة الإرشاد، طمحم: ، تحـتكملة المجموع - 178
  .م 2004/هـ1424، 1فتاوى السبكي، بيروت، دار الكتب العلمية، ط - 179

  ) .هـ490ت(أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي  :السرخسي - 
، 1أبو الوفا الأفغاني، بيروت، دار الكتب العلمية، ط: تَمهيد الفصول، تحـ - 180

  . م 1993/هـ1414
  . )شيخُنا(يم بن عبد الرحمن بن أسعد السعدي عبد الحك :السعدي - 

 . م2000/هـ1421 ،2مباحث العلة في القياس، بيروت، دار البشائر الإسلامية، ط - 181

 ) .معاصر( صادق عبده سيف حسن السفياني: السفياني  - 

  . م، رسالة ماجستير2005الإسكندرية، مكتبة الإيمان، : الفروق في العقيدة - 182
  ) .هـ1335- 1255(د بن عبد الرحمن السقاف الشافعي علوي بن أحم :السقّاف - 

يوسف المرعشلي، : مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية، تحـ - 183
 . م 2004/هـ1425، 1بيروت، دار البشائر الإسلامية، ط

 . )هـ539ت(علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي : السمرقندي  - 
كي عبد البر، الدوحة، وزارة الأوقاف القطرية، محمد ز: ميزان الأصول، تحـ - 184

  .م 1997/هـ1418، 2ط
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  ) .هـ489ت(أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني الشافعي  :السمعاني - 
، 1عبد االله الحكمي، الرياض، مكتبة التوبة، ط: قواطع الأدلة، تحـ - 185

  . م 1998/هـ1419
  ) .هـ911ت(محمد السيوطي الشافعي عبد الرحمن بن أبي بكر بن  :السيوطي - 

  . م 1994/هـ1414الحاوي للفتاوي، بيروت، دار الفكر،  - 186
  . م 1996/هـ1416، 1شرح التنبيه، بيروت، دار الفكر، ط - 187
محمد الحفناوي، المنصورة، مكتبة الإيمان، : شرح الكوكب الساطع، تحـ - 188

  .م2000/هـ1420
مد عبادة، القاهرة، مكتبة الآداب، مح: معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، تحـ - 189

  . م 2004/هـ1424، 2ط
  

  ــــــــــ ش ــــــــــ
  ) .هـ790ت(أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي المالكي  :الشاطبي - 

م،  2001/هـ1422، 5الموافقات في أصول الشريعة، بيروت، دار المعرفة، ط - 190
  .   مع تعليقات الشيخ دراز مج، 2ج، 4

  ) .هـ204ت(الإمام أبو عبد االله محمد بن إدريس الشافعي  :الشافعي  - 
  . م 1990/هـ1410الأم، بيروت، دار الفكر،  - 191
  . م2001/هـ1422 ،1رفعت عبد المطلب، المنصورة، دار الوفاء، ط: الأم، تحـ - 192
  . م1999/هـ1419 ،1عبد الفتاح كبارة، بيروت، دار النفائس، ط: عـت الرسالة، - 193

  ) .هـ1087ت(الدين أبو الضياء علي بن علي الشبراملسي الشافعي نور  :سيبراملِّالشَّ - 
  .م 1993/هـ1414على نهاية المحتاج، بيروت، دار الكتب العلمية،  حاشية - 194

  ) .هـ977ت(شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني الشافعي  :الشربيني - 
مكتبة نصر فريد واصل، القاهرة، ال: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، تحـ - 195

  . التوفيقية 
محمد تامر وشريف عبد االله، القاهرة، دار الحديث، :مغني المحتاج، تحـ - 196

 . م2006/هـ1427

  ) .هـ1301ت(عبد الحميد الشرواني المكي الشافعي  :الشرواني - 
  . هـ 1315حاشية تحفة المحتاج، القاهرة، المطبعة الميمنية،  - 197

  ) .هـ973ت( الشافعي بن علي الشعراني أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد :الشعراني - 



 220

  . 1، بيروت، دار الفكر، طشعرانيةالميزان ال - 198
  .الجواهر، بيروت، دار إحياء التراث العربي واليواقيت  - 199

  ) .هـ1393ت(محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي  :الشنقيطي - 
، 4ط مذكرة في أصول الفقه، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، - 200

  .م 2004/هـ1425
  ) .هـ548- 479(أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشَّهرستاني  :الشَّهرستاني - 

 . ألفرد جيوم، القاهرة، مكتبة المدني : نهاية الإقدام في علم الكلام، تحـ - 201

  . )معاصر(عادل الشويخ  :الشويخ - 
 . م 2000/هـ1420ير، تعليل الأحكام في الشريعة الإسلامية، طنطا، دار البش - 202

 .  )هـ944ت(الحنفي  -شيخ زاده  - عبد الرحيم بن علي : شيخ زاده  - 

  . م 2003/هـ1424، 1بيروت، دار ابن حزم، طنظم الفرائد،  - 203
  ) .هـ476ت(أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي  :الشيرازي - 

وي، دمشق، دار ابن محي الدين مستو، و يوسف بدي: اللُّمع في أصول الفقه، تحـ - 204
 .ص 292م، 2002/هـ1423، 3كثير، ط

  
  

  ــــــــــ ص ــــــــــ
  .  )معاصرة(سعاد إبراهيم صالح  :صالح - 

، 3أحكام عبادات المرأة في الشريعة الإسلامية، القاهرة، دار الضياء، ط - 205
  .م 1993/هـ1414

  ) .هـ1373- 1286(شيخ الإسلام مصطفى صبري الحنفي  :صبري - 
عقل والعلم والعالم من رب العالمين، بيروت، دار إحياء التراث العربي، موقف ال - 206

  .م 1981/هـ1401، 2ط
  .  )معاصر(طاهر يوسف صديق الصديقي  :الصديقي - 

م، 2005/هـ1425، 1فقه المستجدات في باب العبادات، عمان، دار النفائس، ط - 207
  .رسالة ماجستير بالجامعة الأردنية 

  ) .هـ1182ت(سماعيل بن صلاح الأمير الصنعاني محمد بن إ :الصنعاني - 
، 1عصام الصبابطي، وعماد السيد، القاهرة، دار الحديث، ط: سبل السلام، تحـ - 208

 . مج  4م، 2000/هـ1421
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  ــــــــــ ط ــــــــــ

  . )م1999- 1900( الطنطاويبن مصطفى بن محمد علي  :الطنطاوي - 
  .م 2008/هـ1429 ،10رجال من التاريخ، جدة، دار المنارة، ط - 209

  ) .هـ716ت(أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الحنبلي  :الطوفي - 
  . م 1999/هـ1420، 1البلبل في أصول الفقه، بيروت، عالم الكتب، ط - 210
، 1عبد االله التركي، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط: شرح مختصر الروضة، تحـ - 211

  . م 1987/هـ1407
  

  ــــــــــــــــــ ع ــ
  )معاصر(لباسط حاج عبد الرحمن عبد ا :عبد الرحمن - 

آراء الإصطخري الفقهية، رسالة دكتوراه، الجامعة الإسلامية، كلية الشريعة، قسم  - 212
 . د محمد بن عبد االله الزاحم .أ :هـ، إشراف1426-1425الفقه، 

  . )معاصر(نشأت علي محمود عبد الرحمن  :عبد الرحمن - 
، 1وأثرها في أصول الفقه، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، ط المباحث اللغوية - 213

  . م، رسالة ماجستير بجامعة الموصل 2006/هـ1426
  ) .هـ211- 126ت(أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني  :عبد الرزاق - 

، 2حبيب الرحمن الأعظمي، بيروت ، المكتب الإسلامي، ط: المصنَّف، تحـ - 214
 . العلمي  سلم، نشر المج1983/هـ1403

 .) معاصر( محمد العروسي عبد القادر: عبد القادر  - 
، 1، جدة، دار حافظ، طأصول الفقه وأصول الدينالمسائل المشتركة بين  - 215

  .  م1990/هـ1410
  ) .هـ852ت(أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  :العسقلاني - 

  .مج  4م، 1978/هـ1398كر، ، بيروت، دار الفالإصابة في تمييز الصحابة - 216
، 3أحمد البكري، القاهرة، دار السلام، ط: بلوغ المرام من أدلة الأحكام، تحـ - 217

  .م 2006/هـ1427
  .م1999/هـ1420 محمد عوامة، بيروت، دار ابن حزم ،: تقريب التهذيب، تحـ - 218
  . م 1997/هـ 1417، 1تلخيص الحبير، مكة المكرمة، مكتبة نزار الباز، ط - 219
  .  م1998/هـ1419، 1القاهرة، دار الحديث، ط فتح الباري، - 220
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  ) . هـ395ت(الحسن بن عبد االله بن سعيد العسكري  :العسكري - 
  . عماد البارودي، القاهرة، المكتبة التوفيقية: الفروق اللغوية، تحـ - 221

  ) .هـ1250ت(حسن بن محمد العطار الأزهري الشافعي  :العطار - 
 . م 1999/هـ1420، 1الكتب العلمية، ط، بيروت، دار البدر الطالعحاشية على  - 222

  . )شيخُنا(أبو حذيفة حسام الدين بن موسى عفانة المقدسي  :عفانة - 
  . م 2005/هـ1426، 1المكتبة العلمية ودار الطيب، ط، قدس، ال) 11( يسألونك - 223
  . م 2007/هـ1428، لجنة زكاة القدس، قدس، اليسألونك عن الزكاة - 224

  ) .هـ558ت(ن أبي الخير بن سالم العمراني الشافعي أبو الحسين يحيى ب :العمراني - 
 . م 2000/هـ1421، 1قاسم النوري، بيروت، دار المنهاج، ط: البيان، تحـ - 225

 .  )شيخُنا(أكرم ضياء العمري : العمري  - 

، جامعة قطر، والسيرة السيرة النبوية الصحيحة، الدوحة، مركز بحوث السنة - 226
  . م1994/هـ1414

  . )معاصر(العمري علي محمد  :العمري - 
، 1الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه، الرياض، مكتبة العبيكان، ط - 227

 . م، رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر 2002/هـ1423

 . )هـ957ت( البرلسي الشافعي أحمدشهاب الدين : عميرة  - 
  . دار إحياء الكتب العربيةالقاهرة، حاشية على كنز الراغبين،  - 228

  
  ــــــــــ غ ــــــــــ

 ) .معاصر( الصادق عبد الرحمن الغرياني: الغرياني  - 

 .  م 1989بيروت، دار الغرب الإسلامي، الحكم الشرعي بين النقل والعقل،  - 229

 .   ) هـ505ت(أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي  :الغزالي - 

  .مج  4م، 1991/هـ1411، 3إحياء علوم الدين، بيروت، دار الفكر، ط - 230
  .م 2004/هـ1425، 1علي الطسة، دمشق، اليمامة، ط: وى، تحـالفتا - 231
  .علم الأصول، بيروت، دار الفكر، مصورة عن البولاقية  المستصفى من - 232
، 1محمد تامر، القاهرة، دار السلام، طأحمد إبراهيم، و: في المذهب، تحـالوسيط  - 233

  .مج  7م، 1997/هـ1417
  ) .هـ918ت(محمد بن قاسم بن محمد الشافعي شمس الدين أبو عبد االله  :) ابن قاسم( الغزي - 

  .م 2005/هـ1426فتح القريب المجيب، بيروت، دار الفكر،  - 234
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  ) .هـ1061ت(محمد بن محمد بن محمد الغزي الشافعي  :الغـزي - 
الإرشاد وزارة الثقافة و محمود الشيخ، دمشق،: قطف الثمر، تحـلطف السمر و - 235

  .القومي 
، 1، بيروت، دار الكتب العلمية، طمائة العاشرةفي أعيان ال الكواكب السائرة - 236

 . م 1997/هـ1418

  
  ــــــــــ ف ــــــــــ

  ) .هـ770ت(أحمد بن محمد بن علي الفيومي  :الفيومي - 
  .م 2000/هـ1421، 1المصباح المنير، القاهرة، دار الحديث، ط - 237

  
  ــــــــــ ق ــــــــــ

  ) .هـ1014ت(ان بن محمد الهروي القاري الحنفي أبو الحسن نور الدين علي بن سلط :القاري - 
، 1محمد وهيثم تميم، بيروت، دار الأرقم، ط: تح باب العناية بشرح النُّقاية، تحـف - 238

  . مج  3م، 1997/هـ1418
  .  )معاصر(سعيد بن علي بن وهف القحطاني  :القحطاني - 

، 1ية، طالحكمة في الدعوة، المملكة العربية السعودية، وزارة الشؤون الدين - 239
  . هـ 1423

  . )معاصر(مسفر بن علي بن محمد القحطاني  :القحطاني - 
، 1منهج استنباط أحكام النوازل، جدة، دار الأندلس الخضراء، ط - 240

  . م، رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة 2003/هـ1424
  ) .هـ684ت(المالكي بن إدريس بن عبد الرحمن شهاب الدين أبو العباس أحمد  :القرافي - 

  .مج  2ج، 4هـ، 1347الفروق، بيروت، عالم الكتب،  - 241
عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكة المكرمة، مكتبة : صول، تحـنفائس الأ  - 242

  . م 1999/هـ1420، 3نزار الباز، ط
  . )معاصر(يوسف بن عبد االله القرضاوي  :القرضاوي - 

  . م 1995/هـ1416، 24العبادة في الإسلام، القاهرة، مكتبة وهبة، ط - 243
  .م 2000/هـ1421، 1فتاوى معاصرة، بيروت، المكتب الإسلامي، ط - 244
  . مج  2م، 2003/هـ1424، 22فقه الزكاة، القاهرة، مكتبة وهبة، ط - 245

  ) .هـ671ت(أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي المالكي  :القرطبي - 
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القاهرة، دار  محمد الحفناوي ومحمود عثمان،: الجامع لأحكام القرآن، تحـ - 246
  .م 2005/هـ1426الحديث، 

  ) .هـ1069ت(أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي الشافعي   :القليوبي - 
  .حاشية على كنز الراغبين، القاهرة، مطبعة الحلبي  - 247

  . )معاصر(أكرم يوسف القواسمي  :القواسمي - 
م، 2003/هـ1423، 1المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي، عمان، دار النفائس، ط - 248

  . رسالة دكتوراه بالجامعة الأردنية 
  

  ــــــــــ ك ــــــــــ
  ) .هـ587ت(علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي  :الكاساني - 

، 3محمد عدنان درويش، بيروت، إحياء التراث العربي، ط: بدائع الصنائع، تحـ - 249
  .مج  6م، 2000/هـ1421

  ) .هـ380ت(م الكلاباذي الحنفي أبو بكر محمد بن إبراهي :الكلاباذي - 
عبد الحليم محمود، القاهرة، مكتبة الثقافة : التعرف لمذهب أهل التصوف، تحـ - 250

  . م 2004/هـ1424، 1الدينية، ط
  

  ــــــــــ ل ــــــــــ
  ) .هـ500ت بعد (أبو الثناء محمود بن زيد اللامشي الحنفي الماتُريدي  :اللامشي - 

، 1المجيد تركي، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط عبد: أصول الفقه، تحـ - 251
  .م 1995

  
  ــــــــــ م ــــــــــ

  ) .هـ702- 630(أحمد بن عبد النور بن أحمد المالقي  :المالقي - 
أحمد الخراط، دمشق، مجمع اللغة : رصف المباني في شرح حروف المعاني، تحـ - 252

  .العربية 
  ) .هـ179ت(بن أبي عامر الأصبحي الإمام أبو عبد االله مالك بن أنس  :مالك  - 

  .  م1999/هـ1420 ،2خليل شيحا، بيروت، دار المعرفة، ط: الموطأ، تحـ - 253
  ) .هـ450ت(علي بن محمد حبيب الماوردي الشافعي  :الماوردي - 
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علي معوض، عادل عبد الموجود، بيروت، دار الكتب : الحاوي الكبير، تحـ - 254
  .م 1994/هـ1414، 1العلمية، ط

  . )م1983تأسس (تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي  :ه الإسلامي الدوليمجمع الفق - 
  .م  2002/هـ1423، 3توصيات، قطر، وزارة الأوقاف، طقرارات و - 255

  ) .هـ1361ت(علي محفوظ الحنفي الأزهري  :محفوظ - 
 . م 2005/هـ1426، 1الإبداع في مضار الابتداع، الإسكندرية، دار العقيدة، ط - 256

  ) .هـ864ت(محمد بن أحمد بن إبراهيم المحلي الشافعي  جلال الدين :المحلي - 
، 1البدر الطالع شرح جمع الجوامع، بيروت، دار الكتب العلمية، ط - 257

 . م، مصورة 1999/هـ1420

  .كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية  - 258
  ) هـ1410- 1308(حسنين بن محمد بن محمد بن عمر مخلوف  :مخلوف - 

  . فتاوى شرعية، حسنين محمد مخلوف، القاهرة، دار الاعتصام  - 259
  ) .هـ885ت(علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي  :الـمرداوي - 

عبد الرحمن الجبرين وآخران، الرياض، مكتبة : التحبير شرح التحرير، تحـ - 260
  . م 2000/هـ1421، 1الرشد، ط

  . )معاصر(ريني الجيلالي الم :المريني - 
، 1، طدار ابن القيم، دمام، العند الإمام الشاطبيالقواعد الأصولية  - 261

  . ، رسالة ماجستير بدار الحديث الحسنية م2002/هـ1423
  ) .هـ264ت(أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني الشافعي  :الـمزني - 

  . م 2004/هـ1425، 1مختصر الأم، بيروت، دار المعرفة، ط - 262
  ) .هـ261ت(أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري  :ممسل - 

  . محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية : صحيح مسلم، تحـ - 263
  . )معاصر(علي عبد الفتاح المغربي  :المغربي - 

، 1آراؤه الكلامية، القاهرة، مكتبة وهبة، طأبو منصور الماتُريدي و - 264
 . الة دكتوراه بآداب القاهرة  م، رس1985/هـ1405
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